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  الملخص
ن وواضعي  ام  م فقهاء القان ح اه ائ ال ب ج ة، ج ات الأخ في ال
ة  ة  ل ن نها ت ات، ول ا رة م ال ائ أقل خ ها ج ف ة،  ائ اسات ال ال

ائي اء ال وضة أمام الق ع ا ال ا د الق أ . م ع ام م ا الإه ة ه ووما زاد م وت
ت اءة، وما ت اض ال ه م ح الاف از عل ه، وأن الاح اج ع رغ  –ه في الإف

اءً  اره اس اض –إق ا الإف ا له ً اه علقة . أتي م ة ال خ الإضافة إلى آثاره ال
ة لل ال ق الأساس ق ال ة  ،اسه  أتي على رأسها ال في ال ي  وال

ة ن وزادة ،ال ا لل ه م اك د إل وفة وما ي فقات ال ي ،في ال  وال
ة ات الأم لا ع ال ا في ال –فاق في  ض ا ع ة  –ك فقات ال ال

عل   .لل
ق أو  از ال ام الاح اولة إصلاح ن خل ل ام، إما إلى ال ا الإه أد ه
سائل  اولة اصلاح ال از أو م ا الاح يلة له ار وسائل ب إق ي؛ وما  ا ال الاح

الفعلا دة  ج   .ل
ا،  ي قارنةوق ث ل عات ال اض ال ع يلة  ،اس اب ال از، إلى أن ال للاح

ل ة  ت قا ة أو ال ا اب ال ائي، وت ان ال ال ن  ق ق ال اج ال في الإف
ة ة وال اب ة ال ون ة الإل ا ة، وال ائ ض . الق ع نا ال على ال وق ق

اج ة للإف ائ ة الق قا ة وال ائ فالة ال امي ال ام ن اس ق    . ال
رة في  ات ال غ ه لل م ملاحق ني ال وع د ال القان ال ل ول 

ة اك ل ال د ال ق ه لع ة وثاب د ارقام واض م وج ة، ولع ائ الة ال ل الع  ،أص
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ع ال ه ال ه ا دراسة ما أن فالة فق ارتأي ص ال ي في خ ن ي والف رالي الأم ف
ا ة له ة ال عال ر ال ا وت مه ة لق ائ ة الق قا ة وال ائ   .ال

قارنة على دراسة  ة ال ل ل ة ال ص راسة ال ه القائ على ال ه و ال 
ح ب ائ ال ة في ج اك ل ال ق ق اج ال ة الإف اه لآل ضع ال امي  ال فالة ن ال

ي ن ة الف ائ ة الق قا ي وال فالة . الأم ام ال اه ل ضع ال ادنا على وصف ال اع
ي ن ع الف ة في ال ائ ة الق قا ام ال ي، ون رالي الأم ع الف ة في ال ائ ث  .ال

ل إلي  ص غ لل لالة وال ائج ذات ال اجات وال اج الاس مات واس عل ه ال ل ه ل ت
ل في اؤل الغائي لل ال ة ع ال ، للإجا امل لهات الآل  فه وتق 
ة تق أ م الآل في  ان ة، وم اك ل ال اج ق ذج عادل للإف ل إلى ن ص ال

ه ة في فل ائ ة ال اؤلات الف ، وال ائي ال ام الإج   . ال
  

Temporary release before trial in misdemeanor crimes 
Between The American bail system and the French 

judicial control system 
Towards a fair model for pretrial release 

A comparative analytical descriptive study 
Abstract 

In recent years, misdemeanor crimes have attracted the 
attention of many legal scholars and criminal policy makers, as 
they are less serious crimes than felonies, and because they 
constitute a large proportion of the number of cases brought before 
the criminal courts. What has increased the frequency of this 
interest is the principle of the presumption of innocence, and the 
consequent right of the accused to release him, and that detention- 
although it is recognized as an exception- is contrary to this 
assumption. In addition to its disastrous effects related to its 
violation of the basic rights of the detained person, on top of which 
comes the right to personal freedom, and the resulting 
overcrowding of prisons and an increase in expenditures, which in 
some US states have exceeded- as we discussed in the research- the 
expenditures allocated to education. 
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This interest led to either intervention to try to reform the 
temporary detention system or pretrial detention. Either by 
approving alternative means for this detention or trying to reform 
the already existing means. 

By reviewing the comparative legislation, it has been proven to 
us that alternative measures to detention are temporary release 
associated with criminal security, measures of control or judicial 
oversight, and fixed and mobile electronic surveillance. We 
restricted our research to temporary release using the criminal bail 
and judicial oversight systems.  

But given the rigidity of the Egyptian legal organization and its 
lack of pursuit of the radical changes in the origins of criminal 
justice, and the lack of clear and consistent numbers for the number 
of detainees before trial, we decided to study what the American 
and French federal legislation did in the matter of criminal bail and 
judicial oversight for them and the development of the legislative 
treatment for them. 

With its methodology based on a descriptive and analytical 
comparative study, the research focuses on studying the current 
status of the temporary release mechanism before trial in 
misdemeanor crimes between the American bail and French 
judicial control systems. Based on our description of the current 
situation of the criminal bail system in US federal legislation, and 
the system of judicial oversight in French legislation. Then, 
analysing this information and extracting significant and 
meaningful conclusions and results to reach a complete 
understanding and evaluation of these two mechanisms, to answer 
the teleological question of the research represented in reaching a 
fair model for pre-trial release, the possibility of legalizing either of 
the two mechanisms in the Egyptian procedural system, and the 
sub-questions in its orbit. 
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  توطئة
ع ال -أولاً  ض   :م

ة ع اب ة ال اد العال اءة م ال ة ال اض ق أ إف ة )١(م ة أساس ، ور
رة س ة ال ه  لل ي معاملة ش ال ق ة، وال  ائ اءات ال ن الإج في قان

ات، م  ائي  ه  ج ى ت إدان ة، ح ائ ع ال احل ال افة م ًا في  اره ب إع
ار  لح فق لإه عة، ت ة قا ل ق ا ال  ار أن ه اع ة،  اي قلة وم ة م م

اءة ة ال س. )٢(ق أ ي ا ال ا –وأن ه رة العل س ة ال اء ال على  -وفقًا لق
ض  ة، وُف ع ة أو ال ًأ م ال ها، فق وُل حًا مُ ان عل ل الإن ي جُ ة ال الف
ه م  أت ا  احًا له  ه، م امًا  اءة لا زال  اته أن أصل ال احل ح اد م على ام

                                                
ادة - )١( ة  ١١/١ت ال ة العامة للأم ال ع م ال ان ال ق الإن ق ي ل م الإعلان العال

نًا في " على أن ١٩٤٨د  ١٠في  اُه لها قان ًا إلى أن ي ارت َ ب ة ُع كلُّ ش مَّه 
ه فاع ع نف انات اللازمة لل عُ ال ها ج ت له ف ن ق وُفِّ ة ت ة عل اك ا ت ".م ادة ك  ال

ة العامة للأم  ١٤/٢ ار ال ج ق ع  ة ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال م العه ال
ة رق  اف في  ١٩٦٦د  ١٦في ) ٢١- د(ألف  ٢٢٠٠ال م " على أن ١٩٧٦مارس  ٢٣وال

نًا م قان ه ال ئًا إلى أن ي عل ع ب ة أن  اب ج ارت ه  ل م ادة .  "ح  ا ت ال م  ٦/٢ك
ة في  اف ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ة " على أن ١٩٥٣س  ٣الإتفا ه في ج كل ش ي

ن  قاً للقان ه  ى ت إدان ا ح ادة ". ع ب ا ن ال ان / ٧ك ق الإن ق قي ل اق الأف ب م ال
ورته ال ؤساء الأفارقة ب ل ال ار م ق ع  ة رق ال ي  ١٨عاد و ا(في ن ن ) ك على  ١٩٨١في ي

ة" أن ة م ه أمام م ى ت إدان ان ب ح قع راجع  ".الإن ة، وال ي للأم ال س قع ال ال
تا، في  امعة م ان  ق الان ة حق ي ل س   :١٠/٦/٢٠٢٠ال

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/; 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html; 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html; 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

وق، . د: راجع- )٢( ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س ، ص ٢٠٠٠، ٢أح ف
ر . ؛ د٥٩٦ ، رسالة د ه اءة ال اض ب ، إف ة، أح إدر ق، جامعة القاه ق ة ال ل ، ص ١٩٨٤اه، 
ة. ؛ د٦٠ ائ ة ال اني لل جه ال ، ال ه ي ال فى فه اءة" م ة ال ة، "ق ام قافة ال ، دار ال

ها؛ د ١٠، ص١٩٩٠ ع ة . وما  ه ائي، دار ال ات ال ة العامة للإث ، ال ال محمد ح ال
ة،    .٣٧٧، ص ٢٠٠٢الع
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اء جازم أفعال إلى أن ق ع  ض ة ال ق م ه لا -ت اض،  -رجعة  ا الإف ه
ل  ه في  ها إل ي ن ة ال ة بها ال ة العامة م ا مها ال ي تق ء الأدلة ال على ض

ة  ال انها، و امهار م أر ورة ل ل واقعة ض   .)٣(إلى 

ه ة لل ة ال ة ال ا ب ح أ، وج ا ال ي على ه افة )٤(و ، في 
ها ال ي ت اءات ال ولة، ولأن الإج ة العقاب في ال ارسة سل لة  ات ال ل

ضة  ه ع ة، وجعل ال ه ال اء على ه م م شأنه الق اض الإذناب أو ال اف
ة ة ال ل اد ال ل واس ،. )٥(ل ل وعلى ذل اءة ت ة ال ة –فإن ق ا  -ب

                                                
ا، " ورد في ذات ال أنوق - )٣( ً ه ه، أو م هًا  اءً أكان م د س ل ف اءة  إلى  أصل ال

عًا ائع ج تها ال ام أق ة في ال ة أساس اره قاع ن - اع ة ال ا ها ح ج فل  رأ  - لا ل ا ل ون
ها ها ال ه ق أحا جهه إل ة ال ه ان ال د إذا  ة ع الف اها العق ق م ق ل دون ال ا  ت 

لازم  اءة ال  ح أصل ال ح ائي في ذاته لا ي ل الإتهام، ذل أن الاتهام ال اقعة م ه لل مقارفة ال
م  ان ال اد حلقاتها، واًا  ائها وعلى ام ة، أو أث اك ل ال حلة ما ق اء في م ايله، س د دومًا ولا ي الف

اءاتها، ولا س قة إج غ م ال ت لغ ال ة م ا تها الإق لغ ق ي ت غ الأدلة ال اءة  ح أصل ال ل ل
ها   ق ت ح ق ها ق اس ن دلال ة، و أن ت ه فاء ال هة ان لاً ل الاً معق ع م ا لا ي  ، ق وال

اتًا ه، وصار  ع  ق ال ف  ائي اس ا في  ".ق رة عل ه  ٣دس ل ة رق  ١٩٩٥ي ة  ٢٥في الق س
ة ١٦ ائ رة " ق ة. "دس س ة ال د  - ال ة  ٢٠في  ٢٩الع ه س ل  .١٩٩٥ي

ه. د: راجع - )٤( ع ع ده وال ي ب ق ا لات ال الاح فى محمد، م دراسة  - أم م
، صمقارنة، دار  ة ن ون س ة، ب ة الع ه ه في . ؛ د٢٦ال انات ال اري، ض ع ال ال

حلة ال ، ص م ة ن ون س رة، ب عارف، الإس أة ال ، م  .٤٢٨ق
ائي- )٥( ات ال الإث عل  ا ي أ  ا ال ي على ه ا ي اءات  - ك اع الإج ة م ق صفه قاع اء ب وس

اع ال ة م ق صفة قاع ة، أو ب ائ م  - ال اءته؛ ع ات ب إث ه  ام ال م إل ع ائج؛  دًا م ال ع
رة إن اء ح الإدانة دس ؛ ب ه ات على عات ال ء الإث قل ع ة أو ل ه ات ال ة لإث ن ائ قان اء ق

ه ة ال ل ف ل ائي؛ وأن ال  ق الق ل. على ال ف ال جع . د: راجع  ور، ال ي س أح ف
، ص  اب ، ص . ؛ د٦٢٠إلى  ٦٠٥ال اب جع ال ، ال  ح محمد. ؛ د٤٧٧ال محمد ح ال

ة ن اءة وآثارها القان اض ال ة اف ، ق اني وآخ ال سات  - ه ال ء ال ة مقارنة على ض ن دراسة قان
ن  ة القان ل ة،  ا القان ا ع للق ا ولي ال ت ال ر ض ال ة،  م ول اث ال ان وال  - والق

ل - جامعة ا اق،  - ار  . ٨٥٥، ص ٣٠/٤/٢٠١٩الع
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ار اع ن،  ه في القان ة لل ة ال ي ال اج ال  ل أمًا  ال ة ت أن ال
اء ائع الأش عي و س ال ام الفًا لل    .شاذًا، عارضًا، م

لي،  لاقه، وعلى ن ش أ على إ ا ال ، فإن الأخ به ة أخ إلا أنه وم ناح
ه، وه الأم ال  ارسة دورها ال  العقاب ع م ة  ة ال ل عُ معه ال

ا ال اء ه ى ال م غل ل اق الح  ازنة ب ال هج ال الأخ  أ 
ة غ قابلة  ة واح ح ها و م ة ب ائ اءات ال رة في الإج س ة ال ال ال لإع
رة، فإن  ًا دس ة  ة ال ام ال اءة واح ة ال ا تع ق ل، ف ام أو الف للإنق

فة ل ال ل ب ولة في ال والعقاب ي  أن . )٦(ح ال ل،  وعلى ذل  الق
ه  ة ح ا د ل انات للف ف ال ي إلا ت ع ة لا  د رة الف س اد ال ه ال ق ه ت
ني م  ام القان ه ال فل  ا ه ما  أن ي ة، وه ل اوز ال م خ ال وت

لف ا ة، أو ب م ن ة القان ثها داخل القاع ي  اس ال اع خلال علاقة ال لق
د  ه الف ع  اس على م ما ي ا ال قف ه ، و اح ني ال ام القان ة في ال ن القان

ة   .م ح
رة م خلال  س انات ال ارسة ال ة ت م ل ائي م ع ال قع على ال و

ات و ال ق وال ق لف ال ه ب م ازن ال  ق م ال ة العامة،  ل
ل ه، م  -ون تف أو تقد –ال قاءه وفاعل ه و ع و س ما يه ال

ةخ د ق الف ق اد على ال ه –لال الاع ات ثاب ني  -ل ار القان ي الإ في ت
مة  ات ال ل ء م ة في ض اته الأساس قه وح ق ه ل ارسة ال ة م ال لآل

                                                
ل ال- )٦( ي، أنح ا ة لل الاح فات الفقه اءات . د: ع ن الإج ح قان ي، ش د ن ح م

ة،  ة الع ه ة، دار ال ائ ة في . ؛ د٥٩٥، ص ١٩٨٨، ٢ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج مأم
، ج ع ال ة، ١ال ة الع ه اءات . ؛ د٦٩٨، ص٢٠٠٠، دار ال لال، الإج ض  أح ع

ة ائ ة،  ال ة الع ه ة، دار ال د ع ة ال ة الع ل ائي في ال ام الإج قارنة وال ، ص ١٩٩٠ال
رة، . ؛ د٤٧٣ عارف، الاس أة ال ة، م ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو ، ١٩٩٦ح صادق ال
ي. ؛ د٤٢٣ص  ا ، ال الإح او ا حام  ي  - إب ن ع ال والف ص ال دراسة ل

، ص و ون تارخ ن رة، ب امعي، الإس ة، دار الف ال عات الع  .٤ع ال



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٠٨٦ 

ة ائ ام ا ،)٧(ال ي ذل على ال قف تق ولة، و اد لل اعي والاق اسي والاج ل
د إلى  ازن ه ما ي ا ال ق ه ار أن ت اع  ، ر س اء ال ة الق وذل ت رقا
ة  ل ات وال ق وال ق ل م ال ة  ا فل ح ارة و الح ال اع ب ال وقف ال

ق اس في ذات ال ر م ق    .)٨(العامة 

غ م ة، و ه ال الاً له له وع اع ا  ي أو الإي ف قاف ال ار ال أو الإ ق
ي ا ق أو ال الإح ة )٩(ق ال ال ق أو ال ة ال ل سل  –ال م ق

اء ه  -على ح س ة ال ضة وح ف اءة ال ة ال ق هاك خ  اش وان اس م م م
ل ة ق ت ه ول ة ال اه ح ق ل  ة، إذ ت ه، إلا أنه  ال ل أن ت إدان ق

قًا  اء ت ا الإج اذ ه ة ات ائ عات الإج الح، ت ال ازنة ب ال هج ال الاً ل وع
ق ة ال ل فا على م ل في ال ة عامة ت ل ة على الأم )١٠(ل اف ، أو لل

                                                
وق، . د: قارب- )٧( ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س  .٢٨٥، ص ٢٠٠٢، ٢أح ف
ان، . د: راجع- )٨( ق الإن ل حق لة ج ات، م ق وال ق ة لل ائ ة ال ا ، ال ف الله ال فل علي ع ن

ا د  - نل ، الع ام ، العام ال اي ٢٧ابل  .٦١، ص ٢٠١٨، ف
ل- )٩( لح ال م ارت م ها م اخ ي، ف ا ة ال الإح عات في ت لف ال ع : اخ ال

اني، والأردني ، الل ، ... ال ع ال ال ي  ا لح ال الاح ه  ت ع ها م ع وم
ي ي، وال ي ، و ...الل غ ع ال ي، وال ف قاف ال لح الا ي  ن ع ال ها ال ع ع

ق ال ال ي  ن ائ والف ع ال ها ال ي، وع ع ا قال الاح ال، . أ: راجع. الاع ه  ه
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ ق في ال ني لل ال ام القان جامعة محمد  - ال

، خ ائ ة، ال ة .؛ أ١٠إلى  ٦، ص ٢٠١٥  ائ ة ال قا ي لل جه ال ، ال شاعة أم
ان اءة في الإن ة ال ل لق ة تفع ون وني" الإل ار الإل ام ال لة ال "ن ة ، م ن راسات القان ث وال

ق  ق ة ال ل ة،  اس ة وال ل ، ص ٢، جامعة ال ام د ال ، الع ائ قع .٧٤، ٧٣، ال احة على م  م
ASJPفي  على ، ن ة الإن   :١٩/٩/٢٠٢٠ش

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30382  

، راجع - )١٠( ق لا الف ج  اض ح ع عي خلفًا فقهًا ما ب م ومعارض، لاس ار ال ا الإق ول ه
لال ي. د: ف ا ، ال الاح الله محمد ال رة،  - محمد ع امعي، الإس دراسة مقارنة، دار الف ال

ء . ؛ د٣٩، ٢٧، ص ٢٠٠٦ ة في ض د ة الف ة ال ا ي وح ا ، ال الاح اد ب ادر ع ال
ر ة، الإس ي امعة ال ة، دار ال ائ اءات ال ان الإج لات في ق ع . ؛ د٤٦، ص ٢٠٠٨ة، آخ ال

ج ، ال او ا حام  ، صاب اب ة. ؛ أ٨، ٧ع ال الي ف ق . أ - و –ع ة، ال ال ار  ت
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ه أ)١١(العام ا ة الإدعاء ل اس ف سل ه ت ت و ، م خلال وضع ال
أدلة  ب أو الع  ه م اله لة دون ت ل ، وال ق ذل عى ال ا اس ل ه  اجه م
ه ذاته م  ة ال ل وقا ه، و ي عل ي ال د أو ته ه أث على ال ، أو ال ع ال

قام  رخ الان ه ر العام لل ع ئة ال ه وته    .)١٢(م

ع ال اء ي  ا الإج ار، فإن ه ا الإق غ ه ةو ائ ادمه مع )١٣(ة الاس ، ل
ة  اءة وح ة ال هق ال د م ع ة، ول ه ال ي أو  –ال ع ال اء على ال س

                                                                                                                  
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، اءة، رسالة ماج ة ال ق اس  د مع ت وزو،  - م ل جامعة م

 ، ائ ها ٥١، ص ٢٠١٤ال ع  .وما 
د. د: راجع- )١١( ي في  ايل م ا و ال الاح ة وش ا ة ل ن ة القان عال العارف، تق ال

لة  ي، م ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة الإماراتي والأردني مقارنة مع قان ائ اءات ال ن الإج قان
ل  ، ال ق، جامعة ال ق د ١١ال  .٥٤، ص ٢٠١٤، ٢، الع

ل ال. د: راجع- )١٢( ، أص او ة، ع ال ال ة، القاه ام عات ال ائي، دار ال ق ال
، ص . ؛ د١١٠، ص ٢٠٠٤ اب جع ال ، ال الله محمد ال جع . ؛ د٣٩محمد ع ي، ال د ن ح م

، ص  اب ة، . ؛ د٧٦٧ال ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س أح ف
 .١٢٣، ص ١٩٨٥، ٦

ا ال- )١٣( ادة وفي ه ادر في  ٩/٣ص، ن ال ة ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل م العه ال
ة ه ...  "على أنه ١٩٦٦د  ١٦ اك ون ال ي ي اص ال از الأش ن اح ز أن  ولا 

ة العامة ة ". القاع ا ت القاع از  ١- ٦ك اب غ الإح ة لل ذج ا ال ن ة ال اع الأم ال ة م ق
اع ( ة رق ) ق ة العامة للأم ال ار ال ج ق ة  ع رخ في  ١١٠/٤٥ال  ١٤ال

ة، مع "على أن ١٩٩٠د  ائ اءات ال ة في الإج لة أخ س ة  اك اب لل از ال م الاح
ة ع وال ة ال ا مة ول ع ة ال ق في ال ة لل اج اعاة ال ي ل راجع ". ال س قع ال ال

ة، في  ع للأم ال ا ان ال ق الإن ق امي ل ض ال ف   :١١/٦/٢٠٢٠ال
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Judiciary/Pages/Standards.aspx 

ادة  ا ت ال ن م ال م أ ٦ك ع في ي ان ال ق الإن ق قي ل د "على أن ١٩٨١اق الأف ل ف ل
وافع وفى حالات  ه إلا لل مان أ ش م ح ز ح ى ولا  ة والأم ال ال فى ال

ا ازه تع فة خاصة ال على أ ش أو اح ز  ن سلفا، ولا  قع راجع ". دها القان ال
ق الا ة حق ي ل س تا، في ال امعة م ان    :١١/٦/٢٠٢٠ن

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 
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١٠٨٨ 

ته اد أس ه وأف اعي لل و -الإج عة م ال ه  ، وه ما دفع إلى إحا
ة ل ة وال ض ة)١٤(ال غاي ة ال عاملة العقاب ه، وال ي اع ت ته وق ، )١٥(، وت م

ه ة عل ائ ة الق قا ر)١٦(وال ع ع ال غ ال ار ال في ال وه . )١٧(، وق

                                                                                                                  
ا أنه ك ات  ن العق ة لقان ول ة ال اني ع لل ولي ال ت ال ء إلى " أوصى ال ز الل لا 

ورة  ق إلا في حالة ال ع ال ال ة في ج اعى ق ال ة على أن ي ح ال ات وال ا في ال
ائله ء إلى ب ائله في . أ :راجع. "حالاته والل ق و ة لل ال ائ عة الاس لي، ال اع ة س ب

اقي،  ي ب مه أم ال ة، جامعة الع اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ ع ال ال
ا ، ال  .١٣، ص ٢٠١٨ئ

، ص. د: راجع- )١٤( اب جع ال ، ال الله ال ن . ؛ د١١٦محمد ع ح قان ج في ش ، ال ع محمد سال
ة، ج ائ اءات ال ة، ١الإج ة الع ه ح . ؛ د٣٠١، ص٢٠١٠، دار ال ج في ش ان، ال ح رم م

عات جامعة الإمارات الع ، م اد ة الات ائ اءات ال ن الإج ة، قان . ؛ أ٢٠٢، ص ١٩٩٩ة ال
، رسالة  ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج ء قان اءة على ض ة ال ق وق ر، ال ال فة م ل ب

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ،  - ماج ائ ، ال اد إلى  ١٧، ص ٢٠١٧جامعة ع ال اب 
٢٩. 

ادة - )١٥( ق /١٠/٢ن ال ولي لل ة لعام أ م العه ال اس ة وال ن ل " على أن ١٩٦٦ق ال ُف
ة  ل معاملة على ح ن م ن ة، و ائ وف اس ، إلا في  ان اص ال ن ع الأش ه اص ال الأش

ان اصا غ م نه أش ف مع  ان . "ت ق الإن ق امي ل ض ال ف ي ل ال س قع ال راجع ال
ة، في  ع للأم ال ا   :١١/٦/٢٠٢٠ال

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

ادة - )١٦( ة لعام  ٩/٤ن ال اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ل ش " على أن ١٩٦٦م العه ال ل
ق ال أو الاع ه  م م ح اء في ح ة دون إ ه ال ل ه ي تف ة ل ع إلى م ج ال ح ال

ني قال غ قان ان الاع ه إذا  اج ع الإف قاله، وتأم  ة اع ن ض ". قان ف ي ل ال س قع ال راجع ال
ة، في  ع للأم ال ا ان ال ق الإن ق امي ل   :١١/٦/٢٠٢٠ال

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

ادة  ل ن ال ان على أن ٢٥/١و ق الإن ق ة ل ة الأم ء "م الإتفا ان ال في ل ل إن ل
ع  ء فعال آخ– وس ال –أو أ ل ه م الأع ة نف ا ة ل ة م قه  إلى م ه حق ي ت ال

هاك  ى ل ارت ذل الان ة ح ه الاتفا ها أو في ه ان ه أو ق ر دول ف بها في دس ع ة ال الأساس
ة س اته ال ه واج اء تأدي ن أث ل ع اص  ادة ". أش ا ن ال ة  ٥/٤ك ا ة ل ة الأورو م الإتفا

ل ش سل  ة على ح  اته الأساس ان وح ق الإن ى ال أو ال في حق ق ه  ه ح م
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١٠٨٩ 

ه رق  ص ي ب ل الأورو ه ال ن  ٢٧في ) ١١( ٨٠ما أك ي ت  ١٩٨٠ي ال
وف "على أنه  عل ال ة، ما ل ت اك اب لل از ال ه ق الاح غي وضع أ م لا ي

                                                                                                                  
إخلاء  ه، وتأم  ة ح و ب وق في م ل في أق ى تف ة ال اء أمام ال ا الإج ع في ه ال

ني ان ال غ قان له إذا  ، في ". س ن ة الإن ان على ش ق الإن ق تا ل ة جامعة م راجع م
٢٠/٩/٢٠٢٠:  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html; 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  

عق في روما عام  ات ال ن العق ادس لقان ولي ال ت ال ا أوصى ال   أن " أنه ١٩٥٣ك
ع  ي ت بها ال لفة ال ه، في الأدوار ال ع في الأم  ًا م ال ا س إح . د: راجع". ال

ة،  امعات ال ائي، دار ال لل ن ال ان والقان ق الإن ل، حق  .١٥٣، ص ١٩٩٦ح ج
ة - )١٧( ص ال ، ما ورد  ادر ) ٥/أولاً (وم ذل ة ال اك ل ال حلة ما ق علقة  اني ال ت ال ة ع ال

نها أن ائي  ن ال ة للقان ة ال ن ل حُ "لل ه القان جه ال ي ولة على ال فل ال ت
اءة ال في تع عادل ال ع أو ح  ألا وجه لإقامة ال ار  ر ق ًا، ث ص ا : أن. "اح

ائي ع ن ال ة للقان ة ال اني لل ت ال ة حق "ال ة في الأن ائ اءات ال ان في الإج ق الإن
ة ن ة والف ة والأم رة م "ال عق في الإس ل  ١٢- ٩، ال ولي العالي ١٩٨٨أب عه ال ، ال

ات،  ن العق ة لقان ول ة ال ة، ال ائ م ال   . ٤٦٦، ٤٦٥، ص ١٩٨٩للعل
ادة  ا ن ال ة  ٩/٥ك ن ق ال ق ولي لل ة لعام م العه ال اس ل ش " على أن ١٩٦٦وال ل

ل على تع ني ح في ال قال غ قان ة ت أو اع ي ل ". كان ض س قع ال راجع ال
ة، في  ع للأم ال ا ان ال ق الإن ق امي ل ض ال ف   :١١/٦/٢٠٢٠ال

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

ادة  ا ن ال ن رق  ٣١٢ك القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ر م قان ة  ١٤٥م على  ٢٠٠٦ل
أن لا "أن ل أم صادر  ل  ا و ا ه اح اءة م س ح ات ب ل ح  ة العامة ب  ا م ال تل
ن ال و  مة، و ار على نفقة ال ى الان م واسع ت ي له فى ج ة ق ائ ع ال جه لإقامة ال

ور  ة العامة فى حالة ص ا افقة ال ه و ه أو أح ورث ة العامة أو ال ا ل ال اء على  ال ب فى ال
ع  أن لا وجه لإقامة ال فل ال  .أم  ولة على أن ت ل ال اد وتع ع ال أ ال فى م

ر   ال  ع ى  اءات ال اع والإج قة وفقًا للق ا ة ال ا فى الفق ه ار إل ال ال ى فى ال ا الاح
ن خاص ة" . بها قان س ة ال د  - ال ل  ٢٦في  - ٣٠الع   ٢٠٠٦ي
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١٠٩٠ 

ورة ق  از ض ا الاح اءً . م ه ة إج اك اب لل از ال ار الاح ل  اع ول
ة اض عقاب م لأغ امًا أو ُ ن إل ائًا، دون أن     )١٨(".اس

ة  وق ائ اسة ال ل ال ال مع أص عة وتل ال ه ال اف ه أد ت
ة عاص ة -)١٩(ال ائ الة ال ل أزمة الع ؤوب ل ها ال عات  -في سع هاد ال إلى اج

ق اج ال ه في الإف خ ح ال س قارنة إلى إعادة ت ة ال ائ اءات )٢٠(ال اد إج إ  ،
ازن  ق ذات ال ف إلى ت ي، ته ا ق أو ال الإح از ال يلة للإح اب ب وت

ها ال عى إل ي  ة ال ا الح الإج اصة وال ه ال ة ال ل د ب م ق ال
ائي ي  ح. الق قارنة –هاوال عات ال اض ال ع اب  -اس في ثلاثة ت

ة،  ائ ة الق قا اجعة أو ال اب ال ائي، وت ان ج ج ض اج  ل في الإف ة، ت رئ
ة ا ة وال ة وال اب ة ال ون    .)٢١(الإل

                                                
(18)-Conseil de l’Europe, Recommandation no (80) 11 du Comité des ministres 

aux États membres concernant la détention provisoire, 27 juin 1980. 
ة، راجع - )١٩( ائ اسة ال ل ال ل ح فاص ة في . د: ل م ال ائ اسة ال قي، ال ح ص ع ال

ة،  عارف، القاه ، دار ال عاص ة،. ؛ د١٩٨٦، ١العال ال عاص ة ال ائ اسة ال ، ال ا ز  محمد أب
ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال ، ال ر ة وال راسات الأم ي لل فى . ؛ د١٩٩٤ال الع م

ان،  وت، ل فل، ب ة ن س ة، م ة وال لل ائ اسة ال جي، ال ال . ؛ د١٩٨٧، ٢الع
ة،  ي، القاه ة، دار الف الع عاص ة ال ائ اسة ال ، ال ور،  أح. ؛ د١٩٧٣، ١اس ي س ف

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اسة ال ل ال ات . ؛ د١٩٨٢أص اض ض، م ي ع ي ال محمد م
ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال ، ال ر ة وال راسات الأم ي لل ة، ال الع ائ اسة ال في ال

١٩٩٥. 
، راجع- )٢٠( ق اج ال ل الإف ل ح فاص اءات أش. د: ل م ال ن الإج ، قان ي ف ش ال ف ت

ة ائ ء الأول –ال ، : ال ون جهة ن ة، ب اك ل ال حلة ما ق ها؛  ٢٩٧، ص ٢٠١٢م ع وما 
م .أ ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ق يل ع ال ال اء ب إج ة  ائ ة الق قا ل، ال سامي بهل

ة اس ،  - ال ائ اف، ال  .٢٢إلى  ٧، ص ٢٠١٦جامعة محمد ب ض
ي، راجع- )٢١( ا ائل ال الإح ل ب يل . أ: ح ل تع ائله في  ق و ة، ال ال معاش سام

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج ر  - قان جامعة ال
لا اه م ،  - ال ائ ة، ال ائل ال. ؛ أ٢٠١٥سع ال، ب ني ج ق العامة شاب ة ( ال قا ال
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١٠٩١ 

ع  ة أولى،  ائيف ناح ان ال لاً  ال ه و ق ع ال اج ال ر الإف م ص أق
اءً ع  ر اس ق ي ال ا ع . ال الإح اج ع ش  أنه الإف فه  و تع

ه اء على وع ه ب و أو غ  -ال عل ن؛ ال ن أو غ ال ال
و ة اللاحقة -ال ائ ة الق ائ اءات ال ل في الإج   . أن 

ة  ة إلى الف ة الأم ات ال لا ائي في ال ان ال جع ال ة و ن ل ساك الأن
ا  ل ي) ١٠٦٦-٤١٠(في إن ل سل اعات  ة ال لة ل س ام  ،)٢٢(ك إذ اس ال

ارة ع ة الاس ي ال في ال اع إدارة  COLONIAL AMERICA الأم ق
فالة اج –ال ل عام للإف ادفة  ان م ي  ة  -)٢٣(وال ئ اد ال ل  م ال

فالة الإن ن ال ق لقان ق اق ال ، م ، وعلى الأخ ن the Bill of Rightsل ، قان
اء  ل أمام الق اس، Habeas Corpus Actال  Petition of وح الال

Right)ة )٢٤ ال ل أك ل قها  ، . liberally، إلا أنه ت ت ق ور ال ل 

                                                                                                                  
از  اج ال ة والإف ائ ة)الق اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ة،  - ، رسالة ماج ان م ح جامعة ع ال

 ، ائ  .٢٠١٦ال
(22)-Angel Jackson, The Evolution of Money Bail Throughout History, April 18, 
2016, Available online on 12/06/2020:https://www.burnsinstitute.org/blog/the-
evolution-of-money-bail-throughout-
history/#:~:text=Originally%2C%20money%20bail%20was%20developed,victi
m%20if%20the%20defendant%20fled. 
(23)-June Carbone, Seeing Through the Emperor’s New Clothes: Rediscovery of 
Basic Principles in the Administration of Bail, 34 SYRACUSE L. REV. 517, 
530–31 (1983); Matthew J. Hegreness, America’s Fundamental and Vanishing 
Right to Bail, 55 ARIZ. L. REV. 909, 920 (2013). 

ت - )٢٤( ال ف ة  ائ الة ال اح في الع ر وال و ة، Caleb Footeوصف ال ه ه ال ل  ،
اء،  ل أمام الق ن ال ق، وقان ق اق ال ن م ل أنه  اس  -threeمقع ثلاثي الأرجل " وح الال

legged stool " ا ل  فالة الإن ن ال ل أمام " ورده م إنألقان ن ال اس، وقان ال في الال
رة في  س الات ال أت م ال فالة ن ة لل ائ  ة هي ثلاث ر ل ق الإن ق اق ال اء، وم الق

ع ع ا ن ال   :أن". الق
Foote, supra note 2, at 696; Matthew J. Hegreness, supra note 29, at 917–18. 

ي،   ام الأم ها لاحقًا داخل ال لها، وت لاثة، وأص اد ال ه ال ة له ة م اق ل على م لل
  :راجع
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١٠٩٢ 

و  ة ع ج ات ال لا ة في ال اك ل ال اج ق ة الإف ل لف ع ل اخ ة  ل رها الإن
ان لها تأث  ر  لادج فالة في ال ام ال   .)٢٥(دائ على ن

جة الأولى لإصلاح  ث ال ، ح ة  جات إصلاح لاث م فالة ب ت ال ا م ك
اص  د الأش ارع لل م ع ي م ال ات، ومعها، ت ت الع فالة في ال ال

ة اك ل ال اداً إلى ا ال ق وةاس ن  .ل ار قان إص ة الإصلاح  ج ح تُ
فالة لعام  ن ١٩٦٦إصلاح ال فالة م قان ام ال ي ل يل رئ ، وه أول تع

اء ن  .)٢٦(Judiciary Actالق ن ون ج ئ ل  .Lyndon B وق عل ال
Johnson أنه ع  رة لل عة ال ادًا"على ال ه أف ار ال ان اع أ في ض  -س

ولارول     .)٢٧("علامات ال

                                                                                                                  
William F. Duker, The Right to Bail: A Historical Inquiry, 42 ALB. L. REV. 33 
(1977); June Carbone, supra note 29, at 519–533. 

ن - )٢٥( ل م القان ارة ال ع فالة الاس وج ع ت ال ن إلى أن أه خ ار ه  أشار الف
ل  فالة ،الإن ال في ال اف  عة "ان الاع ء س غ ال ع م ح الأدلة أو م س

ه   :راجع". ال
June Carbone, supra note 29, at 530–31.  

ي أو س - )٢٦( ار ش ه إما ع  إق ج ع ف اضًا، أن  ، اف ه ن،  لل ا القان ج ه
ل ن لل ي . غ م عه ال اء على ال اج ب ائل لـلإف ن ب ف القان ، اح اع RORومع ذل ، وي

ار ان خ م الف د ال. س مالي إذا  ا ح ها فق ك ي ت تق فالة، وال دة ل ال امل م ع ع
ة اك ه في ال ل ال ان م   :راجع. ل

Floralynn Einesman, How Long is Too Long? When Pretrial Detention Violates 
Due Process, 60 TENN. L. REV. 1, 3 (1992); Bail Reform Act of 1966, Pub. L. 
No. 89-465, 80 Stat. 214 (1966). 
(27)-“begin to insure that defendants are considered as individuals- and not as 
dollar signs”. 

ي جاء بها اته ال ل ارة في  ه ال ام " وق جاءت ه ر ال في ن ال اف  م إلى الاع ا ن ال إن
له أك ة  ائ الة ال فالة - الع ام ال ل. إصلاح ن اً  لق  قاً وغ عادل وغ م تق ام ع ا ال ه

اء في عام  ن الق ور قان ب . ١٧٨٩م ص ق ا  ة ل ج الة م از الع ان م فالة،  ام ال و ن
ة ح ال ن ولا  القان اقع ولا  ال ، ل  م ن م ال ال ،م ق ال ها  ج ول الآن، و . لق ت ت

فالة لعا ن إصلاح ال ء في ١٩٦٦م قان ا ال ًا،  س، وسأوقعه ق نغ ل ال ه تفه وع ، ال س
اد أف ه  ار ال ان اع ولار - ض علامات ال   ".ول 
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ل عام  ل ة  ان جة ال جه ن ١٩٨٤وقع ال ال ة  ائ اسة ال ، مع تغ في ال
ة اك ل ال اج ع ال ق لاً م الإف ع ب ة ال ا الفعل قام  .)٢٨(ح و

لامة العامة، وأد  ار وال عل  الف اب ت از لأس ق ال في الاح س ب ن ال
ةذل  اك ل ال قائي ق از ال اد حالات الاح    )٢٩(.الفعل إلى ازد

ة للإصلاح، ال جة ال ي حالًا في خ ال فالة الأم ام ال قع ن ع أن رأ  و
از ا في الاح امه الاف ًا، ق نًا قات ا قان هً  massمع دعاة الإصلاح م

incarceration وت الفق ،criminalization of poverty وال أد إلى اثارة ،
ة  ة ال ل اله ة م ق اك ل ال از ق ة الاح اق في آل قة واسعة ال ال 

ة ائ الة ال ات الع إلغاء . وه ة  ان إصلاح ات ق لا ي م ال رت الع الفعل أص و

                                                                                                                  
Lyndon B. Johnson, Remarks at the Signing of the Bail Reform Act of 1966 
(June 22, 1966), available online on 15/9/2020  
at:http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27666#axzz2htZwrKnK  
(28)-Goldkamp, Danger and Detention: A Second Generation of Bail Reform, 76 
J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 1, 3, no 72, at 1–2, and 13 (1985).; John Logan 
Koepke & David G. Robinson, Danger Ahead: Risk Assessment and the Future 
of Bail Reform, WASH. L. REV. (forthcoming) (manuscript at 14 n. 51), 
available on 15/9/2020 at: 
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3041622  
(29)-Samuel Wiseman, Discrimination, Coercion, and the Bail Reform Act of 
1984: The Loss of the Core Constitutional Protections of the Excessive Bail 
Clause, 36 FORDHAM URB. L. J. 121, 129–30 (2009). 

، أن  ال ي  فالة لعام وم ال ن إصلاح ال ة ١٩٨٤قان اف ن م ء م قان ه  ، ال ت ت
ل في اج، ت ار الإف اذ ق حلة ات ارات في م أرعة خ اة  ح للق املة، ق س ة ال اج  - )١: (ال الإف

ن؛  ي أو س غ م ار ش اء على إق ه ب ة؛ الإف  - )٢(ع ال و تق ه  اج ع ال
ة؛ أو  - )٣( وف مع قًا في  ه م از ال ة - )٤(اح اك ل ال امل ق ل  ه  از ال راجع . اح

ل ف   :ال
Bail Reform Act of 1984, Pub. L. No. 98-473, 98 Stat. 1837, 1976 (codified at 
18 U.S.C. 3141–50, 3062 (2012)). 
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فالة أو تق لغ ال ة م ل أك على معق ها أو ال ة أو تقل ق فالة ال ات تق ال  آل
ا    .)٣٠(ال

                                                
لة- )٣٠( ، وم أم ار  ذل سيإص ة ن ج الة  ٢٠١٤في عام  New Jersey ولا ن إصلاح الع لقان

ة  ائ د )Criminal Justice Reform Act )CJRAال ق فالة ال قل ل ام ال ل ال ، ال اس
ه ام ي على خ ال ن . ب هات لإنفاذ القان ج ًا ب ة م ائ الة ال ن الع ان ت قان و

ه ة إلا إذا ن و مال ض ش ل ف م  ع الع ز لل اها لا  ق ولة، و ائ العام لل ا ال
ه "كان ل لغ ال  ال ة  فالة مال ق  ح له ب ة ت ل مال ه أص ه ل ل أن ال ل معق ق  ع

ض ل على ق ان أو ال ة ض اء س م ش ار إلى ش عي العام دون الاض ا ع". ال ل ك
رادو ل اصة بها في  Colorado ك فالة ال ان ال ا ع  ٢٠١٣ق ام تق ال ع اس ل

فالة ة ال ل ة في ع ق و ال خًا في . ال ة م ي ة ج ائ اع إج ف ق ا ت ت لانك  Maryland مار

ونا New Mexico ن مو اوز ما  Arizona وأر ة ت ات نق  أن ت تع س
ه عى عل فعه ال ة . ي ة ال ر رئ دائ ا أص عة  ،the Circuit Courtك كفي مقا  Cook ك

County لها ٢٠١٧، أمًا إدارًا عامًا في ي لا  ت ات ال ض ال ة . ع ف ا أعل حاك ولا ك
رك اي ، Andrew Cuomo ن ة إلغا٢٠١٨في ي ة ال ل ل م ال ة ، أنه س ق فالة ال ء ال

ة ائ مع ا س . ع ج اك رن ف فالة  كال ي تلغي ال ة الأولى ال لا ها ال عل م ة  ائ الة ال عا للع ت
د  روا وج ة ، إذا ق و مال اص ، دون ش از الأش ة لاح ة  ي ة تق اة سل ح الق ة، مع م مال

ار د خ للف لامة العامة أو وج لراج. خ على ال ف ال   :ع 
Holland v. Rosen, 277 F. Supp. 3d 707, 714–21 (D. N.J. 2017), aff’d, 895 F.3d 
272 (3d Cir. 2018); Memorandum from N.J. Att’y Gen. Christopher S. Porrino 
to Dir., Div. of Crim. Justice et al 55 (May 24, 2017), available online on 
20/9/2020: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27666#axzz2htZwrKnKhttp://www.st
ate.nj.us /lps/dcj/agguide/directives/agdirective-2016-6_v2-0.pdf; H.B. 13-
1236, 69th Gen. Assem., Reg. Sess. (Colo. 2013); Joshua J. Luna, Bail Reform 
in Colorado: A Presumption of Release, 88 U. COLO. L. REV. 1067, 1093 
(2017);MD. R. 4-216.1(e)(1)d)(1)(B) (effective July 1, 2017), available online 
on 20/9/2020: http://mdcourts.gov/rules/rod ocs/ro192.pdf; N.M. R. 5-
401(E)(1)(c) (effective July 1, 2017), available online on 20/9/2020 at: 
http://www.nmcompcomm.us/nmrules/NMRules/5-401_6-5-2017.pdf; ARIZ. 
R. CRIM. PROC. 7.3(b)(2) (effective April 3, 2017), available online on 
20/9/2020:http://www.azcourts.gov/Portals/20/2016%20December%20Rules%2
0Agenda/R_16_0041.pdf; IND. CRIM. R. 26 (effective Sept. 7, 2016), 
available online on 20/9/2020: http://www.in.gov/judiciary/files/order-rules-20 

16-0907-criminal.pdf; James C. McKinley, Jr., Cuomo, in Bid to Help Poor, 
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ائي ان ال ا، ف أثًا لل ن في  cautionnement penal وذات الأم في ف
ادة  ال ة،  ن رة الف ر ١٢ل ال ام م دس اب ال ال م ال ل ال  ٣  م الف

ة ١٧٩١س  ائ ات ال عل ن ال  le Code d’Instruction، ث م خلال قان
Criminelle  اد ة لعام ١٢٤إلى  ١١٣ال ائ اءات ال ن الإج ة قان اس ًا ب ، وأخ

لغاة  ١٩٥٨ اد ال ا . ١٤٩إلى  ١٤٥ال رات ك ع ت ض ائي م ان ال ان ال
ن  لفي الق ةلة م جان م ائ اله الإج اسع ع في أع    .)٣١(ال

ني م  ي والقان ع ان ال ج ا ق في ال ال ل عة الو فالة، ال اج  ة للإف
ي  ن عي الف ل ال ازة وم أن اله ج ة ب ائ اسة ج  politiqueناتج ع س

criminelle bourgeoise  ة إلى ات ال ل اء، فق سع ال الح الأغ ل
ًا، م  ا ق عًا د ا ها  في عل افها، و ها وان قة ت عادل ه الأداة  إصلاح ه

ة خلال تقل دور  ائ ة الق قا اب ال اءة ت ن ها، ودراجها في  ل  ١٧ج قان ي
اد  .١٩٧٠ ى ال ق دًا  ها م ي أع ت ن  ١٤٢و ١٣٨وال ها م قان وما يل

ن  ج قان ة،  ائ اءات ال ن  ١٥الإج اءة  ٢٠٠٠ي ة ال ة ق ا ع ح عل ب ال
ق ل م ذل ال ا، ل ا ق ال ان تع  وحق ف إلى ض ة، ته ائ ة الق قا أداة لل

 ، ة أخ ه م ناح ني لل ل القان ان ال امات م جهة، وض ل الغ ا وت ا ال
ها  اس ورة ف ت همع ض ارد ونفقات ال   .مع م

                                                                                                                  
Proposes Ending Cash Bail for Minor Crimes, N.Y. TIMES (Jan. 2, 2008), 
available online on 20/9/2020:  
https://www.nytimes.com/2018/01/02/nyregion/cuomo-ending-cash-bail-state-
of-the-state.html; Jamiles Lartey, New York City to End Cash Bail for 
NonFelony Cases in Win for Reform Advocates, GUARDIAN (Jan. 10, 2018), 
available online on 20/9/2020: https://www.theguardian.com/us-
news/2018/jan/10/new-york-city-to-end-cash-bail-for-non-felony-cases-inwin-
for-reform-advocates .  
(30)-California Money Bail Reform Act, S.B. 10 (Cal. 2018), available online on 
15/9/2020:  
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180
SB10.  
(31)-Boitard, Leçons sur les Codes Pénaux et d’Instruction Criminelle, éd. 
Gustave Thorel, Paris, 1835, pp. 175 à 199. 
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اد  ال ائي  ان ال ًا لل نا ت ، فق وج ة ل ال م  ١١٢إلى  ١٠٢و
ا ا ق ال ن ت الأم العالي رق قان ادر  لغي ال ة  ٩ت ال اد )٣٢(١٨٨٣ل ، وال

لغي ال ١١٥إلى  ١٠٤، ٤١ ات ال ا ق ال ن ت اي  ١٤ادر في م قان ف
٣٣(١٩٠٤(.   

اد م  ال الي، فق ورد  اءات  ١٥٢إلى  ١٤٤أما ع ال ال ن الإج م قان
ة رق  ائ ة  ١٥٠ال ا١٩٥٠ل ى الق ق ل  ع ة  ١٠٧ن أرقام ، وال ؛ ١٩٦٢ل

ة  ١٧٠ ة  ١٤٥؛ ١٩٨١ل ة  ٨٣؛ و٢٠٠٦ل ، . ٢٠١٣ل ا ال ج ه و
از  ي وآخ ج اج وج ق إلى إف اج ال ع الإف ف ان . )٣٤(ي ع لإم ا اش ال ك

اء  ها أو ب ق م تلقاء نف ة ال ل ه ل ي وك أم تق ، وال از اج ال الإف الأم 
ل ا ه ذاتهعلى  ائ بها م ل هة ال لاً له في ال ع م ا الأخ ب ام ه  ،

ف ال  اره م ت م ف ُل وع ا  ل ر  ال ه  ًا بها، وتعه ة إن ل  م ال
ه ر ض فالة. ال  أن  ه  اج ع د  فإن فعل،  الإف فالة، وال غ  أو 

ارها ق  –م بهافي حالة الأ –مق ل في قاضي ال اء ت ق س ة ال ل سل م ق
رة أو  فة م ة في غ عق أنف م ح ال ة ال ال أو م ة العامة  الأح ا أو ال

ع ض ة ال ه. م م ت فالة أو ع لغ ال ا  الأم ب م ولا . ك
ادها م ز س فالة،  لغ ال فع م ه ب ه نف م ال ق ، ولا    أن  ل الغ ق

م م أ ش  عه مق جلة، ب ن م ز أن ت فالة حالة الأداء،  ن ال ل أن ت ك
ق ال  ن لل أو ال اج، و و الإف أح ش ه  ادها إذا أخل ال ملئ 

ف اج ال ة ال ال عه ق ا ال جا  .له اج  الإف ر الإشارة إلى أن الأم   ت

                                                
ةال- )٣٢( د  - قائع ال ة  ١٦في  ١٨٠٧الع  .١٨٨٣د س
ة- )٣٣( قائع ال د  - ال ة  ٢٠في ) مل( ٢٢الع اي س  .١٩٠٤ف
، ص . د: راجع- )٣٤( اب جع ال ي، ال د ن ح ة العامة . ؛ د٦٠٦م ، ال ل محمد علي س

ة للأوام ائ اءات ال ة في الإج ف عات دراسة مقارنة على ال  –ال ة، دار ال ة ال
رة،  ة، الإس ام  .٥١٣، ص ٢٠٠٩ال
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ه  ه أو ح ال على ال ق م الأم  ة ال ع سل ان، لا  غ ض ان أو  ض
ه وضة عل ف و ال ال ه أو أخل  ة ض ي ت أدلة ج ه    .)٣٥(إذا 

اءات  اب في إج ه ال لى ثاني ه ةو ائ ة الق قا ة أو ال ا ي  ال ، وال
ة لل اءات مق ام ي إج أنها ن فها  ة تع ه خلال ف ع لها ال ة، 

ي ت م ح  امات ال عة م الإل ض م قًا، مع ف ل قائه حًا  ، مع  ق ه ال
ها ل    .)٣٦(دون أن ت

ج  ائي العام  ن الإج لاً في القان ي م ن ع الف ن رق وق أدرجها ال القان
رخ  ٦٤٣-٧٠ ل  ١٧ال حلة ال، ١٩٧٠ي  la phaseق أداة تق على م

d’information)ف ،)٣٧ ادر في  -به ع ال ال اردة  و ال د  ٢٨وفقًا لل
از وأوام ال" -١٩٧٠ ه ق الاح د ال ل ع ل خاص ، و "تقل نًا  لاً م

ق  لل ة ع  ، و la détention provisoireال د ة الف ف ب ال ال
ا ةت ال وال ا ، م خلال  ة الاج ه ة على ال ض ال ع  ف

                                                
فالة، راجع- )٣٥( اج  ل الإف ل ح فاص ع . أ: ل م ال فالة في ال ال اج  ، الإف وسام محمد ن

ق  ق ة ال ل  ، ي، رسالة ماج ة،  - الفل ، غ ، . ؛ أ٢٠١٠جامعة الأزه ر زاه أب ح أن
فا ال اج  االإف راسات العل ة ال ل ي،  ة الفل ائ اءات ال ن الإج ة،  - لة في قان اح ال جامعة ال

 ،  ٢٠١٦فل
ه، أن - )٣٦( ع وغ ا ال ض ه سي. د: في ع ام . أ- و- ارعة الق ام ن ، أح ي ى غاز ال

ل  ، ال ، جامعة دم ع لة جامعة ال ه، م ة وم فعال ائ ة الق ا د ٣٧ال ، ٢٠١٥، ٧، الع
ي١٢٦، ١٢٥ص ا يل ع ال الاح ة  ائ ة الق ا ، ال اح ا الع ال اء اب دراسة  - ؛ ج

ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال د ١٦مقارنة، م ال . ؛ أ٤٦٦، ص ٢٠١٩، د ٢، الع
ا يل لل الاح ة  ائ ة الق قا ر، ال ا، ع القادر م ة العل ة، ال ائ لة الق ي، ال

د الأول،  ، الع ائ  .٤٩، ٤٨، ص ١٩٩٥ال
(37)-Jean Pradel, «La réforme de la détention préventive», Gaz. Pal. 1972, I, 
Doctr., pp. 1 à 19; Roger Merle, «La liberté et la détention au cours de 
l’instruction dans la loi du 17 juillet 1970», Rev. Sc. Crim. 1971, pp. 567 à 576; 
Catherine Vourc’h, «Le contrôle judiciaire: première exploration», cette Revue, 
n° 1 (1975), pp. 63 à 86; Paul Savey-Casard, «Le contrôle judiciaire», Rev. 
Pénit. 1971, pp. 293 à 313; Isabelle Souleau, «Neuf années de contrôle 
judiciaire», Rev. Sc. Crim. 1980, pp. 41 à 76.  
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ة وضة على ال ف د ال امات أو الق ا في . )٣٨("الال ً ن أ ا القان ع روح ه وت
ة  ق ة ال ال ال ات، ح ت اس ل غ في ال ة  liberté provisoireال ل

ة"   ".ال
ن ع الف ق ال ، فل  قة الأم الي، وفي ح ان ال إلغاء ال ل ي  بل أدرجه 

ة م عام  ائ ة الق قا ال ال ا الإدارج١٩٧٠م أش ع له ار ال ع  -، و اخ
قلة ان أداة م ان ال ة  -أن  ه القائ ال ل م ه في تقل ة، إلى رغ ائ ة الق قا ض ال

ة– وة، وا –فة أساس ه على أساس ال امه فق في ال ب ال اس اح  ل
ق ال  ار ال امه  l’instruction préparatoireفي إ ان اس دون ام

ي ساب  اء أم قائي sûreté anteكإج ان ال ة ال ض رج في ف  hypothèse du ي

cautionnement préventif  ح و ل ان م ور ال  ع ص أو الع 
ف ت الاخ قاف ال وار، ا اج ال ع للإف   .)٣٩(أو لل

ن رق  ي القان ن ع الف ر ال رخ  ٥١٦-٢٠٠٠ث أص ه  ١٥ال ن  ٢٠٠٠ي
ة ائ ة الق قا ل ال ع ا، وال ل  ا ق ال اءة وحق ة ال ة ق ا ع ح عل ب . ال

فالة  ال علقة  لات ال ع ع ال ام م خلال  ّ ال ، فق ح بل على الع
cautionnement،  ة ان ق ال ق اء ال أو  la constitution de sûretéإن

ة ا ة الاج ائ ة الق ا ات في ال ل ال عي لع ة -ال ال عل ا . ال و
ة ١٩٧٠فعل في عام  ا ء إلى ال الل ام  ة والال أ ال ي م ع م ج ، أك ال

ا از، ال لا ي لاً م الاح ة ب ائ اً الق ائ ع . ل اس ز ال ه، ع ق نف في ال
رجة في  امات ال ع الال ال ل م الام اه ع ع ة في حالة الاش ات ال سل

ن رق  ى القان ق ة،  ائ ة الق قا ة ال رخ  ٧٦٩-٢٠١٠قائ ل ٩ال ، )٤٠(٢٠١٠ي
ن رق  القان لها  رخ  ٨٩٦-٢٠١٤واس ّ )٤١(٢٠١٤أغ  ١٥ال  ، ال ُ

                                                
(38)-Jean Larguier, Procédure pénale, Dalloz, coll. Memento, 17e éd., Paris, 
1999, p. 128. 
(39)-Hugues Perinet-Marquet, «Le cautionnement pénal, un échec remédiable», 
D. 1981, pp. 149 à 156, spéc. 153-154. 
(40)-JO 10 juill. 
(41)-JO 13 sept. 



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١٠٩٩ 

ة لا ت ع  ازه ل ه واح رك م ال على ال ة وال ات ال ساعة م  ٢٤وح
صات اللازمة اء الف ن رق . أجل إج القان ع  ا نقل ال رخ  ٩٩٣-٢٠١٥ك  ١٧ال

ل ٢٠١٥أغ  ار ال ار رق ، ق ي الإ رخ  JHA/٢٠٠٩/٨٢٩الأورو  ٢٣ال
ة ق ٢٠٠٩أك  ف رقا عل ب ة في إح ال ائ ات الق ل ت بها ال ة أم ائ

ي، والهادف إلى ت  اد الأورو اء في دولة ع أخ في الات ول الأع ال
ة ولة الأخ ال ة  اك ل ال از ق ام الاح   .اس

اده غ اع ي، ف ع الأم ص ال اء -وفي خ لي على ح س اد وال  -الات
ة،  رة رئ فالة  ام ال غفل على ن ، إلا أنه ل  ة  ات إصلاح ت  ي م وال

ال م  ال ال اد  ع الإت ة، إذ أوردها ال ائ اجعة الق امات لل ال على ال
ادة  ل  ٣١٤٢ال ة م الف اك ل ال ه ق از ال اج أو اح الإف علقة   ٢٠٧ال

ن  ع ة"ال ائ اءات الق اء الإج از أث اح والاح عل  م" الإف اني ال ء ال ال
اب  ة م ال ائ اءات ال ن  ١٨الإج ة م قان ائ اءات ال ائ والإج ال عل  ال

ة ة الأم ات ال لا ه إلا إذا . )٤٢(ال ء إل ًا للقاضي لا ي الل ا ارًا اح ل م وت
ًا لل ا ن ل  ل غ ال ي أو س ال عه ال غل خل القاضي أن ال

ة د ة أو الف لامة ال ي ال وب أو على خ ته   .على خ اله
ة  قا امات ال ع ال ى  أنه ق ت ل  ،  الق ع ال ص ال وفي خ

ادت  ى ال ق ة  ائ ة رق ) ٤٤(٢٠١،)٤٣(١٤٩الق ائ اءات ال ن الإج  ١٥٠م قان

                                                
ق، في - )٤٢( ق ل لل رن ة  ل وني ل قع الإل   :١٤/٦/٢٠٢٠راجع على ال

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3142 
ق إذا رأ" - )٤٣( ه ل لقاضي ال م نف ق أن  مه  فالة أن يل ق  ح ب ه لا ت  أن حالة ال

اصة وفه ال اعاة  اج مع م دها له في أم الإف ي  ل في الأوقات ال ه . ال ل م وله أن 
ان  اد م ه ارت ا له أن  عل ة،  ه ال ان ال وقع  ه غ ال ان للإقامة  ار م اخ

 ".مع
ادة - )٤٤( ال ٢٠١ت ال افة  ن رق ال ة  ١٤٥قان ال م " على أن ٢٠٠٦ل ر الأم 

ه  ل ه أو ت ة لل على ال ام تال اها أرعة أ ة أق ة على الأقل وذل ل ا ل ن ة العامة م و ا ال
ل  ه م ق ضا عل ان مق ة العامة إذا  ا   .لل
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ة  ق وال١٩٥٠ل ة قاضى ال ل علق  الي في الأم ، ال ة العامة على ال ا
ي ا يل ع ال الاح اب  ع ال ع . ب قارنة ب ال لاح م ال وال

ة  ص ال ي ضعف ال ي والأم ن امات إال والف ائها على أرعة ال ح
ام وردت في  ي، وأرعة ع ال ن ع الف ام في ال عة ع ال فق في مقابل س

يا ع الأم   .ل
اب في  ه ال ة و ثال ه ون ة الإل ا  Surveillanceال

électronique  لي يل ع ال  Prison à domicileأو ال ال
ق ها في . )٤٥(ال ة وت ي ا ال ج ل ل لل غلال الأم ب ع الاس ا ال ع ه و

                                                                                                                  
ال الاح ة  ة ال ل ز لل ةو اب الآت أح ال ا  ه أم لا م ر ب ى أن ت ام  - ١: ا إل
ه ه أو م ارحة م م م ع ه  دة - ٢. ال ة فى أوقات م ق ال ه ل م نف ق أن  ه  ام ال . إل

دة - ٣ ه أماك م اد ال ه . ح ارت ، جاز ح ب ضها ال ف ى  امات ال ه الال فإذا خالف ال
ا ا ة و. اح ال رة  ق اع ال افها ذات الق ى لها واس ها وال الأق ب أو م ة ال  فى شأن م

ى ا ة العامة . إلى ال الاح ا ادرة م ال ار وأوام ال ال ف أوام ال والإح ز ت ولا 
ة أخ  ة العامة ل ا ها ال ورها ما ل تع ة أشه م تارخ ص ى س ة. " ع م س ة ال  - ال

د  ل  ٢٦في  - ٣٠الع  .٢٠٠٦ي
سانة - )٤٥( قارنة، فق أُدخل إلى ال عات ال ة في ال م ال العقاب ة م أق ون ة الإل ا ب ال ع ت

ن رق  القان ة  ن ة الف ادر في  ٩٧- ١١٥٩ال ام فعلي ١٩٩٧د  ١٩ال أ أول اس ا ب  ،
ار الإل  ة ن م  ١٩٨٣وني في عام لل ة  Nouveau-Mexiqueفي ولا ات ال لا في ال

ول الأخ  ة في  م ال ون ة الإل ا ت ال ة، ث ان ا . الأم ب في  ا ال ف ه إذ ت ت
ة في عام  ة ١٩٨٧لأول م ان ا ال م ل ة في عام . في  وعات رائ ا م ل ت إن ا نف ، ١٩٨٩ك

ل ال في عام  ا في عام ١٩٩٤و ل ا . ١٩٩٥، وه ة في س ون ة الإل ا أ ت ال ا ب ك
ا  ٢٠٠٠، وفي عام ١٩٩٩في عام  اق ه ا ن ت بل ا م ة،  ان ات الأل لا ع ال ا وفي  ان في إس

ها في نف العام م ولة ب ل ال ب ل ق. ال نًا  ا قان ال ت إ ل أق ال ك ب في م إدخال ال ي 
ات في عام  اء م عام . ٢٠٠١العق ا الإج ار ه تغال، ت اخ ة . ٢٠٠٢وفي ال م الأن الغال وت

اء ا الإج ة ه ول الأورو ى م ال ل. الع ف ال ام . د: راجع  ل، الأح ارق أح ماه زغل
اس ي ال  س ال ق في ال اع ال ة للإي ونيال ار الإل ة"ام ال اب ة ال ون ة الإل ا  - "ال

ق، ج ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ي، م ن ن الف ة في القان ل ل ة ت ع . دراسة وص
ن  ، ي  .٨، ٧، ص ٢٠٢٠ش
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ع ف العقابي م خلال ت ال ال اص مع ض  م ك أش ة وسل قع وح م
ة ائ الة ال اءات الع ي . إج ع اللاسل ة ال ون ة الإل ا ة لل ال ال ال ل الأش وت

ال ال ت  لاً  ص ل جهازًا م ة، وعادة ما ت ا ار ال ع الأق وال وت
عة ع ُع ا ه وم اق ة أن ت . م ون ة الإل ا ةو لل ة أو م ل . ن ثاب وت

ي، ل  ة جهاز تق اع ة  ض الاقامة ال ة في ف اب ة ال ون ة الإل ا ال
ة  ائ ة ق ل ان(ع ل ه أو م ه إلا في )م غ ع د لا  أن ي ان م ، في م

ة م ال اء ف ًلا ع ق دها قاض، ب ة . أوقات  ون ة الإل ا ل ال ا ت ك
وني  ار إل ي، س اء أم إج رته،  اء ال ال ث حالة خ ة، في ارت ال

قعه ي م ح في أ وق ب اء الأراضي  ل على جهاز إرسال  ع أن في ج
ة    .)٤٦(ال

ف  لة ل س ة الأم  ا ب في ب ا ال ي، فق  ه ن ع الف ص ال وفي خ
ة ا قا ة أو ال ا ى ال ق از  ات والاح ل قاضي ال ة م ق ائ ن رق لق القان

رخ  ١١٣٨-٢٠٠٢ الة،  ٢٠٠٢س  ٩ال ة م أجل الع م ه وال ج ال عل  ال
اس  ى  ق . )٤٧("loi Perben I"ال د حالات ال ال وم أجل ال م ع

ادر في  ن ال ن ال تفعة، أزال قان ال م ان لا ت ي  ف  ٢٤ال م  ٢٠٠٩ن
عله  ة، ل ون ة الإل ا ة ق ال الإقامة ال ه  ار ال إج ام  ة الال ائ ة الق ا ال

                                                
ة، راجع- )٤٦( ون ة الإل ا ل ال مات ح عل اأسامة ح ع. د: ل م ال ة ، ال ائ ة ال

ة ون ة، ١دراسة مقارنة،  –الإل ة الع ه ة . د ؛٢٠٠٩، دار ال ا ضع ت ال صفاء أوتاني، ال
ة ون وني" الإل ار الإل ة " ال اد م الاق لة جامعة دم للعل ة، م ن ة الف اسة العقاب في ال

ة، م ن ام القان. أ ؛٢٠٠٩، ١، ع٢٥والقان ة، الأح فة مل ونيب ار الإل ة لل دراسة مقارنة،  - ن
 ، ائ ، ال غان اد م ة، جامعة ع ال ب  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ؛ ٢٠١٩رسالة ماج

ن، . د عة والقان لة ال قارن، م ي وال ن ن الف ة في القان ون ة الإل ا ام ال لي القاضي، ن رامي م
ة القان ٢٩، س ٦٣ع  ل ل ،  ة، ي ة ال  .٢٠١٥ن، جامعة الإمارات الع

(47)-L. no 2002-1138, 9 sept. 2002 d'orientation et de programmation pour la 
justice, JO 10 sept., p. 14934, dite loi Perben I. 
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لاً  ة ب ون ة إل ا ة  ح الإقامة ال د، ل قلاً م الق اءً م از إج  آخ للاح
ة اك ل ال   .)٤٨(ق

ع اك ت ب  ا ال ، فق م ه قة الأم ن رق وفي ح ي م م نفاذ القان
رخ في ٩٧-١١٥٩ امه، ١٩٩٧د  ١٩ وال اع اح ، الأم ال ساه في ات

ة  ة لل ال ة ال ف العق ًا ل ع أسل ة، فه تارة  ن د أوصافه القان ه، وتع اع خ ق ورس
ًلا ع ال  لاً لها، وتارة أخ ب ًا لها، وتارة تع ف ًلا ت ل أو ب ق ق ال

ه  ا الأم  ً ع أ ا أجاز ال ي،  اج ال ارة للإف ة اخ ف عة  ة، وتارة را اك ال
ع أح مع  ة ال ل ل ل الع ة؛  ة لل ال ة ال ائل العق ف TIGب قاف ال ؛ و

ار  ضع ت الاخ ا SMEمع ال ازً ًا اح ًا أم ب ي ت ن ع الف ه ال ا اع  ،
ةال ة ال ون ة الإل ا ًا  . ة لل ب ات ت ة م الف ع في ف ه ال ا اع ك

ى  ق اج الق  ب الإف له ب ام واس ا ال ل إلغاء ه ة، ق ة العق اذه في نها ات
ن رق  رخ  ٨٩٦-٢٠١٤القان   )٤٩(.٢٠١٤أغ  ١٥ال

ات  لا ع ال ي، ف ع الأم ص ال ول وفي خ ة م أوائل ال ق ال ي  ال
اضي ن ال ات م الق ان لي في ال ام ال ال وق خل دراسة . )٥٠(ن

                                                
(48)-L. no 2009-1436, 24 nov. 2009 pénitentiaire, JO 25 nov., p. 20192; 
M. Janas, «Les dispositions relatives au prononcé et à l'application des peines 
de la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi pénitentiaire», Dr. pénal 
janv. 2010, p. 7; M. Herzog-Evans, «Application des peines: la 
prétendue"bonne partie” de la loi pénitentiaire», AJ pénal 2009. 483.  

ة، راجع- )٤٩( ون ة الإل ا ة لل ن عة القان ل ال ، ص . د: ح اب جع ال لي القاضي، ال رامي م
، ص . د ؛٢٩٠ اب جع ال ة، ال ون ة الإل ا ، ال ، . د ؛١٣، ١١أسامة ح ع ل الع ن

ول  ام ال ن وم ال ة في ال اسة العقاب ة، أس ال ول اث ال ني ٢٠١٥، ١ال ، ال القان
ة، ص ن ارات القان ة، رسالة . د ؛٣٧٣للإص ي ة ح ات عقاب س از علي، ن م ي ال علي ع ال

رة،  ق، جامعة ال ق ة ال ل راه،    .٣١٠، ص ٢٠١٤د
ة - )٥٠( ة الأم ات ال لا ة في ال ه الف أت ه ف ب ل القاضي جاك ل ال ، Jack LOVEم ق

رمان  اي ن س ت ة م حلقة م ال له الف ات ،Spidermanاس ون س إل ل م مه  Ralph ث 
K. Schwitzgebel  ها في وق م م اذج م م ن ة، وال ق ون ة الإل ا م ال ف في مفه ال

  :راجع. ١٩٦٨عام 
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ة قام بها ائ ق اث اس في د  The Pew Charitable Trusts م الأ
ة ٢٠١٥ ا ة م اضع لآل ة ال ات ال لا ان في ال ه وال د ال ، إلى ارتفاع ع

احل  ام ال ة العاملة ب ون ع الإل ها م وسائل ال على % ١٤٠ب  GPSوغ
ات ١٠م  د أك م ". س ا أد إلى وج اف  ١٢٥٠٠٠م ش ت الإش

وني في عام  ادة ع ٢٠١٥الإل  .)٥١(٢٠٠٥في عام  ٥٣٠٠٠، ب

                                                                                                                  
M. Herzog-Evans, Transnational Criminology Manual, Wolf Legal Publishers, 
Nijlegen, 2010, vol. III; V. Mark, E. Burns, «Electronic Home detention: New 
Sentencing Alternative Demands Uniform Standards», Journal of Contemporary 
Law Volume: 18 Issue: one (1992), no 18, p. 75. Available online on 12/8/2020 
at: 
 https://www.ncjrs.gov/App/publications/Abstract.aspx?id=139995; W. Burrell 
and R. Gable, «From B F Skinner to Spiderman to Martha Stewart: the past, 
present and future of electronic monitoring of offenders», Journal of Offender 
Rehabilitation, 2008,46 (3&4) 101-118; F. Timko, «Electronic Monitoring– 
How it all began: conversations with Love and Goss», Journal of Probation and 
Parole, 1986, Vol. 17. 2-16. 

ة ة وج ع ف ا،  ة وه أت ش  National Incarceration Monitoring and Control، ن
Systems. Inc.،  ذجها الأول في د رت ن ي  ف . ١٩٨٣ال  Jackوأم القاضي جاك ل

Love  و اج ال امات الإف ه ال ة على ال ال ان قها لأول م في ذات العام ب
Probation  ة ن م ة  .Nouveau Mexiqueفي ولا اب ة ال ون ة الإل ا ام ال ر ن ، ت ث

PSES  ة ض ت عق ة تف ائ  ا ج ي ارت اص ال قه على الأش لفة، وت ت ات م في ولا
ام لا ت ذل ال   :راجع. ال ل

J.-R. Lilly and R. Ball, «A Brief History of House Arrest and Electronic 
Monitoring», Northern Kentucky Law Review, 1987, vol. 13, p. 343; 
LANDREVILLE, La surveillance électronique des délinquants: un marché en 
expansion, Dév. et soc. 1999. 105. 

ا ً ، ص . د: وأ اب جع ال ، ال ، ص  صفاء أو. د ؛٩،١٠أسامة ح ع اب جع ال تاني، ال
،. أ ؛١٣٢ اب جع ال ة، ال فة مل   .١٤ص  ب

(51)-The Pew Charitable Trusts, Use of Electronic Offender-Tracking Devices 
Expands Sharply- Number of monitored individuals more than doubled in 10 
years, Sept 2016, available online on 14/6/2020: 
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2016/09/use-
of-electronic-offender-tracking-devices-expands-sharply 
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مة م ال ة ت ا  الأم م ل عة  ة ومقا رال ع  Columbiaالف وج
ة أو ال اك ل ال ه ق ات ال ع وتق ت ة ل ون ة إل ات ال أجه لا

و اج ال ضع ق الإف ان ال ة . ال ا ة م م أجه ا تُ ل أك  GPSك
ا ر ن في فل ة إنفاذ القان ل أجه عًا م ق اسFlorida ش ا Texas ، ت رن ف ال  ،

California س غانMassachusetts، ماسات في عام . )٥٢(Michigan ، وم
ب م ٢٠٢٠ ق ان ما  ة أو  ٤,٥،  ا اء، ت ال د ال الغ، أ ضعف ع ن  مل

اس  ه عادة  ار إل ا  و  اج ال عي"الإف اف ال  communityالإش
supervision"ا ائة فق ت الإش ال غ م أن إث  ون، على ال ه إل ًا في ف عل

   .)٥٣(٢٠١٥عام 
ا  ة ه ا ى وق  ة، ح ه الآل ق ه ق ب ، فل  ع ال ص ال وفي خ

اء  ر، وس رة م ال أ ص  ، ائ ال ة ال في ال يلة ع عق ة ب عق
ائ ي في تل ال ا يل ع ال الاح ب ب ة، أو    .ال

ع ال - ثانًا ض ي م   :ت
ا س ا اب ك ة، وت ائ فالة ال ة في ال ق الأساس ائل ال ال ل ب ، ت ل

ة ة وال اب ة ال ون ة الإل ا ة، وال ائ ة الق قا اجعة أو ال ا ق . ال وق ارتأي
ة،  ائ ة الق قا ة وال ائ فالة ال قف ال على ال ة، إلى م فة أساس  ، جع ذل و

ع ال ذاته ثة لل ف -ال ائل ال اق ال انه في اع ه ع أق غ تأخ
الفعل ة  ه القائ ي ن امه ب الها، أو  افة أش ة  ون ة الإل ا ال ي،  ا  -الاح

ًا،  انًا ش اء أكان ض ان، س ة ال ق على ف اج ال عهال أس الإف ه  ب ال
اره م م ف ه ذل وع ل م ا  ل ر  ه  ال ر ض ف ال ال  أن  ت

ادة ( ق)ج.أ ١٤٤ال انًا مالًا، ب ه –، أو ض ه أو غ ات  –ال ة أو س فالة مال

                                                
(52)-Electronic Frontier Foundation, Electronic Monitoring, 12-07-2019, 
available online on 14/6/2020: 
https://www.eff.org/pages/electronic-monitoring 
(53)-Alexi Jones, Initiative,"Correctional Control 2018: Incarceration and 
supervision by state", December 2018, available online on 14/6/2020:  
https://www.prisonpolicy.org/reports/correctionalcontrol2018.html 
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مة  نة م ال ة أو م م ادتان (ح ها م )ج.أ ٢٠٤، ١٤٦ال ق ا ب ؛ أو وعً
اج  و الإف ادة (الغ في حالة الإخلال  أو أك م ش ا ). ج.أ ١٤٧/٢ال ك

ه  ام ال إل ة،  ائ ة الق قا اب ال ة ل قل ر ال ع ال ع ال  ى ال ت
اده  دة أو ح ارت ة في أوقات م ق ال ه ل ق نف ه؛ أو ب ارحة م م م ع

دة  ادتان (لأماك م ن رق  ٢٠١/١ال القان لة  ع ة  ١٤٥ال ؛ )ج.أ ١٤٩، ٢٠٠٦ل
ان للإ ار م ة أو اخ ه ال ان ال وقع  اع )ج.أ ٩١٤/٢(قامة غ ال ؛ أو إي

انح فل ال لغ  –ال ة ١٥ال ل ي ه إلى أح  -س ل ة أو الأم ب لاح إح دور ال
ه  ة عل لا ه أو ل له ال ن رق  ١١٩/١(وال القان لة  فل ال ن ال  ١٢٦م قان

ة  قاء). ٢٠٠٨ل ا ال ه ارتأي عي الفي ذا وعل اق ال ات  –ت ال ض ل ع ال
ائل ع ال –ال ارب  ل ت ل صف وت قارنةب ي ال– عات ال رالي الأم ع الف

ي ن ع ال  –والف ار ال ق م ة وأوجه ل عف والق ف على نقا ال ق وال
ة ر والفعال   .الق

ع ال - ثالًا ض ة م   : أه
ةت  ة ال اد، م خلال  الأه ات الأف ق وح ة حق ا لل في ت ح

ف  ورات ال ة وض د ة الف ات ال ف ب مق ازن وال ق ال ة ت ن ة قان ي آل ت
ل أساسي أ م م ها، ت ل إل ص قة وال ات  -ع ال ة م ل ة أساس ل ل

ة ي ة ال ائ اسة ال ل في  -ال ة ال اإي ائ ورة س ه، وض ال د م ي وتع ا لاح
ه يلة ع ة ب ار أن ه  .إق ت ع ان وه ما ع ق الإن ق ة ل ارة ال ة الإس الل

la Commission nationale consultative des droits de l’homme  ورة
ألة  ف في م اصلة ال ائل لل"م غ  ،ت ب ع ال ي وأنه  على ال

ف إلى ت في تق  ه ان، و ق الإن ق ة ل اد الأساس ائي م ال امه ال  ن
ق ل  لي، أن ي ع  ل م خلال نهج ع ل أف ة الأم العام  ا ح

از يلة للاح اب ب ام ت   .)٥٤("واس

                                                
(54)-CNCDH, Recommandation no 40 de l’Étude sur les droits de l’homme dans 
la prison, mars 2004. 
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ه  ا ت ةك ة ال ةلل  الأه ائ قار الإح اض ال ع ة –م اس  - الأخ
ادرة ع  دع ق ال ه ال اص ال اد الأش ص أع ة  ن ل الف وزارة الع

ة ائ ة الق قا ات م . )٥٥(ال اءات ع ال ه الإح ى د  ٢٠١٣إذ ت ح
اص  ٢٠١٩ د الأش اوز ع ة ي ائ ة الق قا دع ق ال اص ال د الأش ة ع أن ن

                                                
ى د  - )٥٥( اي ح ه  ٢٨٦٠٧، ت إحالة ٢٠١٣م ي ع، م ض ة ال ا إلى م ً ٪ ٤٢ش

ة، و اب ة ال ون ة الإل ا ة أو ال ائ ة الق قا ق% ١٩ت ال ى و . ق ال ال اي ح م ي
ه  ٢٨٦٠٧، ت إحالة ٢٠١٤د  ع، م ض ة ال ا إلى م ً ة ٤٢ش ائ ة الق قا ٪ ت ال

ة، و اب ة ال ون ة الإل ا ق% ١٩أو ال از . ق ال ال اص ق الاح د الأش وق بلغ ع
ة ٣٥٢٠٠ ائ ة الق قا دع ق ال اص ال د الأش ا بلغ ع فال ، ب٤٥٥٠٠، ب د الأ ا بلغ ع

از  ان ق الاح ائي١٤٩٨ال اف الق دع ق الإش د ال ا بلغ ع ى  .٤٨١١، ب اي ح وم ي
ه  ٢٨١٠٤، ت إحالة ٢٠١٥د  ع، م ض ة ال ا إلى م ً ة ٤٣ش ائ ة الق قا ٪ ت ال

ة، و اب ة ال ون ة الإل ا ق% ١٩أو ال از وق بلغ . ق ال ال اص ق الاح د الأش ع
ة ٣٦٧٠٠ ائ ة الق قا دع ق ال اص ال د الأش ا بلغ ع فال ٤٦٢٠٠، ب د الأ ا بلغ ع ، ب

از  ان ق الاح ائي ٢٠٥٧ال اف الق دع ق الاش د ال ا بلغ ع ى  .٦٧٤٠، ب اي ح وم ي
ع ٢٦٢٦٦، ت إحالة ٢٠١٦د  ض ة ال ا إلى م ً ه ش ة ٤٢، م ائ ة الق قا ٪ ت ال

ة، و اب ة ال ون ة الإل ا ق% ٢١أو ال از . ق ال ال اص ق الاح د الأش وق بلغ ع
ة ٣٩٣٠٠ ائ ة الق قا دع ق ال اص ال د الأش ا بلغ ع فال ٤٧٩٠٠، ب د الأ ا بلغ ع ، ب

از  ان ق الاح د٢٣٣٩ال د ال ا بلغ ع ائي ، ب اف الق ى  .٧٣٤٥ع ق الاش اي ح وم ي
ه  ٢٧٩٢٨، ت إحالة ٢٠١٧د  ع، م ض ة ال ا إلى م ً ة ٤٣ش ائ ة الق قا ٪ ت ال

ة، و اب ة ال ون ة الإل ا ق% ٢١أو ال از . ق ال ال اص ق الاح د الأش وق بلغ ع
دع ق٣٩٧٠٠ اص ال د الأش ا بلغ ع ة ، ب ائ ة الق قا فال ٥١٠٠٠ ال د الأ ا بلغ ع ، ب

از  ان ق الاح ائي ٢٠١٧ال اف الق دع ق الاش د ال ا بلغ ع ى  .٧٢٠٩، ب اي ح وم ي
ه  ٢٧٢٢٢، ت إحالة ٢٠١٨د  ع، م ض ة ال ا إلى م ً ة ٤٤ش ائ ة الق قا ٪ ت ال

ة، اب ة ال ون ة الإل ا ق% ٢١و أو ال از . ق ال ال اص ق الاح د الأش وق بلغ ع
ة ٤١١٢٧ ائ ة الق قا دع ق ال اص ال د الأش ا بلغ ع فال ٥٥٠٠٨، ب د الأ ا بلغ ع ، ب

از  ان ق الاح ائي ١٨٧٨ال اف الق دع ق الاش د ال ا بلغ ع قع  .٧٣٠٤، ب راجع ال
زا ي ل س وني ال ة، في الإل ن ل الف   :١٧/٩/٢٠٢٠رة الع

http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/ 
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ق از ال دع ق ال أو الاح ا ، وه أم ال ة له ة ال ف ع الأه
لة  ة ال ائ الة ال ة في ال م أزمة الع ه الفعالة وال اه ، وم م ب ال

ن  ا ال ها واك ال ق وم لات ال ال ه  .في زادة مع ، ت الإضافة إلى ذل
ال از  ال الاح مه م خف فعلي ل ق ا  ة  ل ب الع ة ال ة، أه ة العقاب س

س  لغ في ال از ي م الاح ال ي راسات ع أن ت ف ال رو لل  ١٠٥إذ ت ي
الي  ة ح ه ال م ش لفة ي لغ ت ا ت ، ب اح لغ  ٥٠ال ارج ف ال اع  رو، أما الإي ي

ه  لف ة  ٣٣ت ون ة الإل ا اع ق ال لف الإي م، و رو في ال م ١٠ي رو في ال  .ي
س  ل ر م ة عام لل ال ب عام، ُق لفة ال ل  ٣٢٠٠٠ت

س  ر م ا ُق رو، ب ب اي ة لل لفة ال ع ال ح،  ف ل  ١,٠١٤ل رو ل ي
   .)٥٦(ش

ة في  ائ فالة ال از وال الاح علقة  ات ال ائ ، ت الاح ة أخ وم ناح
ة ة الأم ات ال لا ع إصلاحات  إلى ال ة  اك ل ال از ق لات الاح زادة مع

فالة عام  ق١٩٨٤ال اد م ذل ال ا ادة  ل . )٥٧(، وال اءات الع ووفقًا ل إح

                                                
ولي  - )٥٦( ص ال ة ال ي ل س قع ال ن، في راجع ال   :١٧/٩/٢٠٢٠لل

https://oip.org/en-bref/combien-coute-la-prison-quel-est-le-cout-compare-des-
alternatives-a-la-prison/ 

ع - )٥٧( ة م ت ة ب اك اب لل از ال لات الاح اضي، ارتفع مع ن ال ، مع %٧٢ات الق
ان  اص غ ال د الأش ة  unconvictedارتفاع ع ة ب ات ال لا ن ال وه ما . %٥٩في س

ل  ة، وم ات ال لا از في ال لات الاح لاء  %٩٩أد إلى زادة مع د ن ادة في ع الي ال م إج
ب م  ٢٠١٥في عام  .ال ق ة ١١، ت إدخال ما  ات ال لا ن ش في ال في ال . مل

لاء  لات ن ، فق زادت مع لات ال فًا في مع فاضًا  ة ان اض ع ال ات ال ت ال في ح شه
ة في عام  ع وع ولا ن في س ة أخ زادة أخ في  ٢٠١٣ال ون ولا ت إح وع ، وشه

ة في عام  ١٨وحقق  ،٢٠١٤ ة زادة إضا ب م . ٢٠١٥ولا ق ش م  ٧٠٠٠٠٠ل ما 
الي  ة ٢,٣إج اك ار ال ان ن  ه ؛ بل ه م ان ا م ي ل ن س أم   .مل

ة ، فإن أك م  ي انات ال ن م م غ % ٦٠ووفقًا لل ألف لاد ي ن في ال لاء ال م ن
ان ، وم ث ان از في م لات الاح ة ومع رال از الف لات الاح ، ارتفع مع ن الع ات الق

ات لا ة . ال اك ل ال دًا أك م ال ق ة ع ل ن ال ت ال ، اح اض ي ال على م العق
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ي  ن % ٩٥فإن  ،the U.S. Bureau of Justice Statisticsالأم م زادة ال
ج ع زادة ع ٢٠٠٠م عام  فالن ون  لاء ال ب ه الأرقام . )٥٨(ةد ال ا ت ك

از  ال الاح ام . )٥٩(ل ملزادة ت ة اس ات ارتفاع ن ائ ه الاح ا ت ك

                                                                                                                  
ان الفعل ال اج ع. مقارنةً  ة م الإف ات ال لا ل ال ة ، ت ات ق ع س ن   وفي غ

ه إلى % ٥٦ ن أو % ٤٠م ال ل رجال القان اف م ق ى اع ، وم دون أ ش أو ح فق
ات  لا ن في ال ال از  لات الاح أث ال على مع غ م ال اسات على ال افع ع ال ال

ة ي . ال ل الأم اءات الع ، فإن the U.S. Bureau of Justice Statisticsووفقًا ل إح
ن م عام % ٩٥ فالة  ٢٠٠٠م زادة ال ون  لاء ال ب د ال راجع . ن ع زادة ع

ل ف  :ال
Shana Conklin,"juveniles locked in limbo: why pretrial detention implicates a 
fundamental right", Minnesota law review 96 (2012): 2171; Sandra Guerra 
Thompson,"Do Prosecutors Really Matter?: A Proposal to Ban One-sided Bail 
Hearings", Hofstra Law Review 44 (2016): no68. 

ة ل الأم زارة الع ة ب ل اءات الع قع م الإح ا، راجع على م ً  :وأ
"Jail Inmates at Midyear 2014", U.S. Department of Justice (2015): 4, available 
online on 14/6/2020: www.bjs.gov/content/pub/pdf/jim14.pdf; U.S. Department 
of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2013, by E. Ann Carson 
(2015): 3 (Table 2), available online on 14/6/2020: 
www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf; U.S. Department of Justice, Bureau of 
Justice Statistics, Prisoners in 2014, by E. Ann Carson (2015): 3 (Table 2), 
available online on 14/6/2020: www.bjs.gov/content/pub/pdf/p14.pdf; U.S. 
Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Prisoners in 2015, by E. Ann 
Carson and Elizabeth Anderson, (2016): 3 (Table 2), available online on 
15/6/2020: 
www.bjs.gov/content/pub/pdf/p15.pdf . 
(58)-"Jail Inmates at Midyear 2014", U.S. Department of Justice (2015), 
available online on 16/6/2020: 
www.bjs.gov/content/pub/pdf/jim14_sum.pdf. 

ات ٢٠١٢/٢٠١٣و ١٩٧٩/١٩٨٠ب عامي  - )٥٩( س ة على ال ل ة وال م فقات ال اعف ال ، ت
ة  ات م  correctionsالاصلاح ار دولار ٧١إلى  ١٧أرع م ب م ، وت انفاق مل ق ارات  ٩ما  مل

ة دولار فق على اس اك ل ال  Williamووفقًا لـ  .housing pretrial detaineesان ال ق
Stuntz ة م ات الإصلاح س ، فق ارتفع الإنفاق على ال اعاة ال يل ل ع ى ع ال عام ، ح
ة  ٢٠٠٢إلى عام  ١٩٧١ اق %. ٤٥٥ب ة له ع اك اب لل از ال اج ع الاح ء ال ا الع ه

ة في ال ا وخ رن ف ال ل  ات، م لا ي م ال ارس ،Californiaع ن أك م ال ف على ال ي ت . ال
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ل  ولة % ١٠عامًا  ٣٠إذ خ ق وق العام لل عل العالي  the state general fundم ال لل

ن % ٣و ن و% ١١، خ  ٢٠١٠في عام . لل عل العالي% ٧,٥لل ، . لل اض ق ال في ال
لغ إن ة ي لا ل س في ال لغ  ٧٠٨٣٦فاق  ر  ق ال ال إنفاق ال ًا مقارنة   ١٨٠٥٠دولارًا أم

ي ت ة ال ال اءات ال ًا ع الإح ات الأخ  لا لف ال ا لا ت ما ي  - دولارًا، ب ى ع ح
ة ة في ثلاث وع ولا ان ات ال غ اب ال د م الإنفاق عل - اح ات زادة ن الف س ى ال

ل تل ي ل عل ادة في الإنفاق ال ل ال أك م ضعف مع ة  ال . الإصلاح ار، فإن ت اخ
لي  رالي وال اد الف ء ض على الاق ل ع فالة ت ه  اج ع ي ل ي الإف اد ال از الأف اح

ة ولة الأم ل. لل ف ال  :راجع 
State And Local Expenditures On Corrections And Education: A Brief From 
The U.S. Department Of Education, Policy And Program Studies Service (July 
2016), available online on 16/6/2020: 
 www.ed.gov/rschstat/eval/other/expenditures-corrections-education/brief.pdf; 
"State Spending For Corrections: Long Term Trends And Recent Criminal 
Justice Policy Reforms" The National Association Of State Budget Officers 
(September 11,2013):4; The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention, Open 
Society Justice Initiative ( February 2011), available online on 17/6/2020: 
www.opensocietyfoundations.org/reports/socioeconomic-impact-pretrial-
detention; Laura I. Appleman,"Justice in the Shadowlands: Pretrial Detention, 
Punishment & The Sixth Amendment", Washington Lee Law Review 69 
(2012): 1310; SHANE BAUER, Inside the Wild, Shadowy, and Highly 
Lucrative Bail Industry", Mother Jones, May/June, 2014, available online on 
18/6/2020: 
www.motherjones.com/politics/2014/06/bail-bond-proson-industry; "NYC's Jail 
Population: Who's there and Why? NYC Independent Budget Office, August 
22, 2013, available online on 18/6/2020: 
www.ibo.nyc.us/cgi-park2/2013/08/nycs-jail-population-whos-there-and-why; 
Gloria Penner, Joanne Faryon,"Soaring Costs for California's Failing Prison 
System,” KPBS, (jan. 8, 2010), available online on 16/6/2020: 
www.kpbs.org/news/2010/jan/08/overcrowded-and-expensive-governor-
addresses-calif; David Brodwin," How High Prison Costs Slash Education and 
Hurt the Economy", U.S. News, May 24, 2012, available online on 18/6/2020: 
www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/05/24/how-high-
prison-costs-slash-education-and-hurt-the-economy;"California's Annual Cost 
to Incarcerate an Inmate in Prison", Legislative Analyst's Office, last modified 
December 2016, available online on 16/6/2020: 
 www.lao.ca.gov/PlicyAreas/CJ/6_cj_inmatecost; "State Spending Per Student 
at CSU and UC Remains Near the Lowest Point in More Than 30 Years", 
California Budget & policy Center, available online on 30/6/2020: 
http://calbudget-center.org/wp-content/uploads/Higher-Education-Historical-
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ة ق فالة ال ان ١٩٩٤إلى  ١٩٩٠ف عام  .ال ل ٤١،  اج تأخ ش ٪ م حالات الإف
ة  ارات ال ان RORالإق ا  ات ٢٤، ب ارات تع على س ٪ م الإص

ان  ةsurety bondsال ه ال ال ، ت ع ه م ع عق م ال وخلال  .)٦٠(؛ 
ان في ٢٠٠٤إلى  ٢٠٠٢عام  ات ال ض س اج، ٤٢، ت ف ع حالات الإف ٪ م ج

ل  ا ش ع ٢٣ RORب اج٪ فق م ج  ١٩٩٢و عامي . )٦١(حالات الاف
ة٢٠٠٦و ق فالة ال ام ال ة  cash bail ، زاد اس ل ٣٢ب ل ، ٢٠١٥عام ٪، و

ة% ٦١ت  و مال ة ش اك قة لل ا اج ال ع حالات الإف ح . )٦٢(م ج وتُف
ه الأرقام ة –ه ل  –قا ها ع تقل ع ة  ائ فالة ال ة في ال د أزمة ح ع وج

ة اي از ال لات الإح   .مع

                                                                                                                  
CSU-and-UC-GF-Spending-gf-spending-per-Student-Chart.pdf; State and Local 
Expenditures on Corrections and Education: A brief from the U.S. Department 
of Education, Policy and Program Studies Service (July 2016), available online 
on 20/6/2020: 
www.ed.gov/rschstat/eval/other/expenditures-corrections-education/brief.pdf. 
(60)- Thomas H. Cohen And Brian A. Reaves, Bureau Of Justice Statistics, U.S. 
Dep’t Of Justice, Pretrial Release Of Felony Defendants In State Courts 2 
(2007), available online on 21/6/2020:  
Https://Www.Bjs.Gov/Content/Pub/Pdf/Prfdsc.Pdf  

ة م - )٦١( اك ل ال اء ق د ال ل زادة في ن ع اءات الع اءات م إح ه اح تُ
ف عام  ٤٦٧,٥٠٠إلى  ١٩٩٦في عام  ٢٩٨,١٠٠   :راجع. ٢٠١٤في م

Id.; Sandra G. Mayson, Dangerous Defendants, 127 YALE L. J. 490, 492–93 
(2018), at 18 no.82. 
(62)-Reaves, Felony Defen Dants In Large Urban Counties, Supra Note 16, At 
15; Jessica Eaglin And Danyelle Solomon, Brennan Ctr. For Just., Reducing 
Racial And Ethnic Disparities In Jails: Recommendations For Local Practice 19 
(2015), Available Online On 25/6/2020:  
https://www.brennancenter.org/sites/default/files/publications/Racial%20Dispar

ities%20Report%20062515.pdf;  
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دع ق ال  اص ال د الأش ع ة  ات رس ائ ج اح ة، لا ت ة أخ وم ناح
ة، إذ  ائ فالات ج ج  ه  ج ع ف د ال ، أو ع ي  ا د الإح ات ع ي ان تق

قة ث ة غ م قائ ة ال اك ل ال    )٦٣(.ال ق

                                                
ة في  - )٦٣( ة الأم ارج ت وزارة ال ل  ١٣ن ول لعام  ٢٠١٦اب ارسات  ٢٠١٥تقار ال ل م ح

ل  ل، واح ال ان والع ق الإن ة وحق ا ق ادرة ع م ال ان في م ال ق الإن حق
ة أن اك اب لل از ال ص الاح ق في خ ف لل م أرقامًا ع الع"ال مة ل تق الي ال د الإج

اك ل ال مي  .لل ق ه ال ان ش ق الإن ق ي ل ة وال ال ق اعات ال وزع ال
ائ غ  ات على ال اك اء ال قائي أث از ال ة والاح اك ل ال از ق ف للاح ام ال ار الاس اس

فة ة مع . الع اك ل ال انًا م ق ات أح ل ت ال ا اح انك اء م ات  .س اك ا ساه ال
ة اك اب لل از ال لة م الاح ات  ة في ف ائ اك ال ة في ال ات . ال ي اك تق ان ه وق 

ة اك ل ال قل ق ع د ال ق بها لع ث ان  .غ م ق الإن ق مي ل ل الق ق صادر ع ال ووفقًا ل
ل ماي نقلاً ع أرقام م وزارة  ٣١في  ة،  اخل اب  ٧٠٠٠ال از ال ش على الأقل ره الاح

ن  ع ي ادث  عل  ه ت ة ب اك الي ٢٠١٣لل ه ح ول ". ناش" ٣٠٠، م ب ر تقار ال وق ق
ن  ٢٠١٨لعام  ان في م ذات ال ق الان ارسات حق ل م ي . ح س قع ال راجع على ال

ن اللاج و  ة ش ض ف ارجل ةوزارة ال   :٢٦/٥/٢٠٢٠، في ة الأم
https://www.refworld.org/topic,50ffbce582,50ffbce5e8,57161273c,0,,,EGY.htm
l; https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/EGYPT-2018.pdf 

ي ج ال العال ا ن م ون ره  ،The World Prison Brief (WPB)ك د ال إن ع
ة في م في  اك لغ  ٢٠٠٦د  ٣١ال ة  ٦٣٩٢ي ر % ٩,٩ب ق ن ال لاء ال الي ن م اج

ده  عام ١٠٦٠٠٠ع قارنة  ال د  ف الع ة  ١٠٧٣٠، وال بلغ ٢٠٠١، وق ان م % ١٩,٠ب
ن  لاء ال الي ن ال أن. اج ي  ي  وم ال ن العال ج ال ة ) WPB(م انات ف ة ب ه قاع

ي  ، و ت اء العال ع أن ن في ج ة ال ل أن مات ح عل اني إلى ال ل ال ص ف ال ت
مات عل ادر  ال ة إلى ح  م م انات ال ام ال اس  ، ول على أساس شه ال علقة  ال

ة أخ  ادر رس ة أو م م ي، في . ح ج ال العال قع م   :٢٦/٥/٢٠٢٠راجع م
https://www.prisonstudies.org/country/egypt 

ولي  لام ال غي لل ارن ة  س ت م ا ن  the Carnegie Endowment for internationalك
peace ازات " إن ة على الاح ة  ائ ات الق ل اد ال ة اع وف ال القاس اعف م  ا  وم

ة اك قة لل ا ج. ال ل أن ي انًا ق لة، وأح ات  في لف ع از ال ة للاح ع اسة م ه س ه أص ه
ة ن اتهامات رس ع ان علاء عاب . ال ق الإن ق ة ل ان ل ة ال ال، قّر رئ الل ل ال  Alaعلى س
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عًا اؤلات ال -را   :ت
ح ب ائ ال ة في ج اك ل ال ق ق اج ال ة للإف اك اع ال ض للق ع  إن ال

ي و  فالة الأم امي ال ة القن قا يال ن ة الف ح على  –ال وال –ائ
ن  ام لأن  ة أ م ال لى في صلاح ًا ي اؤلاً رئ اقع ت ذجًا  م ال ن

قه  اداة ب ة،   ال اك ل ال اج ق ائي ال عادلاً للإف ام الإج . في ال
اع  ل الق ض ل ع ع ع ال اؤلاوق تف عة م ال عة م لةم ة ذات ال   .ت الف

ة أولىف  ام ناح ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف ض لق ع ص ال ، وفي خ
ي رالي الأم ن الف فالة في القان ني . ال ي القان ار ةً ع الأساس ال ا اؤل ب ثار ال

                                                                                                                  
Abed  ة وع ألفًا إلى ثلاث ألف اوح ب خ ا ي ة  اك ل ال د ال ق م م ع

ة وس ألفًا   :راجع ".أصل خ
MAGED MANDOUR, Egypt Behind Bars- Egypt's penal system, defined by 
severe punishment and pre-trial abuses, impacts the state’s legitimacy, the rise 
of radicalization, and prospects for a transition, February 11, 2020, Available in 
26/5/2020 in imternet:  
https://carnegieendowment.org/sada/81045 

ان   ق الإن ق مى ل ل الق ا أك ال ل  ٢٦في  NCHRك ورة إعادة  ٢٠١٧اب ان له، على ض في ب
ة عام أو أك ا ل إلى ق ى ق ت ا ال ا ى على ذمة الق ا ة ال الاح ل م و فى  .ال فى 

ل ار فإن ال ا الإ ع  ه اً و ا صاً وأنه ق ُ ال اح لة خ ه ال اد حل له ع لإ ي
ها ت ة ل ي ق على ج ن ق ع ل  اءته و ه ب ه ت ة ح ل أن ال  .ال ف و ال

ة  عاب ها الاس اق ق  س تف اد هائلة م ال أع از  اك الاح ا م ي ي فى اك ا الاح
ل إلى ل  لات ت ع ورة  .%٣٠٠ و اته  ص ل على ت ت ل إلى الع ع ال و

لة  ة معق ة زم ها لف ي ي، وذل ب ا اءات ال الاح ي ت إج ن ال اد القان إعادة ال في م
د م ال ها فى ع لاغ ع ي ي الإ قائع ال ل عاجل في ال ق  اع فى ال ورة الإس ن مع ض

ائل له اد ب ي و ا ة في ال الاح ان ان الإن اعاة ال از، وم اك الإح ان  .وم ا ال وق جاء ه
ل عام ل م  ون م أب ام والع م ال اف ي ى ال ي ا قى لل الاح م الأف ة ال . اس

، في  ان في م ق الان ق مي ل ل الق ي لل س قع ال   :٢٦/٥/٢٠٢٠راجع ال
http://www.nchregypt.org/index.php/media-center/news-arabic/1874-national-
human-rights-calls-for-the-need-to-review-the-pre-trial-detention.html 
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اج ارات للإف ل القاضي ال خ فالة؟ ووهل  اج  اب  لل في الإف ال
اك حلل ا ال ا امات ة في ق اثلة لال ة م امات تق ي ال ع الأم ؟ وهل ق ال

فالة أو ع  از في حالة رف ال سة للإح ل ة؟ وما هي الآثار ال ائ ة الق قا ال
ادها؟ ه ع س   ال

اولات  ة رغ م ائ فالة ال ات أزمة ال اؤل ع م ، ثار ال الإضافة إلى ذل
ن الإصلاح ال ات م الق أت م ال ي ب دة ال ه  ع م؟ وهل ت ه ال

ات ح  –ا ناد ف إصلاحي –ال ائ ال اج ب ج ح معاي الإف في ت
ا  ا ة في ق ال فالة ال اول ال ؟ وما ه أث ت ج عاي ه ال ات؟ وما هي ه ا وال

ة ف ائ ة الق ي ق ة ال ل ح؟ وهل سُل ال ة ال ها في ن فالة؟ وما ه أث ي ال ي تق
ا ات تق ال ة؟ وهل ن آل اك ل ال ق ق ة م  –ال ال ل ة م ك

اد والع ن ال هل الق أت في م ي ب ة ال ال اولة الإصلاح ال في ال  -م
ات ال ها آل ي ت إل عاي ال ة؟ وما هي ال ائ فالة ال ؟ وهل ن م أزمة ال ق

ات؟ ا ح وال اج في ال   في ال ب معاي الإف
ةوم  ة ثان ام ناح ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف ض لق ع ص ال ، وفي خ

ي ن ن الف ة في القان ائ ة الق قا ة . ال ه الآل اع ه ة م اب ل ال اؤل ح ثار ال
ة؟ وهل  ائ فالة ال لة وس تقل دور ال ها ال ة في تأك مقاص ه الآل ن ه

ي  امات ال اءة؟ وما هي الإل اض ال أ اف ق وتأك م ة ال ال ل م ن قل في ال
ة؟  عة واح امات م  ه الإل افة ه ة ؟ وهل  ه الآل ها ه ن م   ت

ة؟ وما ائ اجعة الق ة لل اك ة ال ام ال اؤل ع الأح ا ثار ال هي  ك
ائي أم  ق الإب حلة ال ق ال على م ؟ وهل  ب اع ق ال اءات الإي إج
ة؟  ائ ة الق قا ب ال عة ت ا اءات م ة؟ وما هي إج ل ع ذات ال ض ة ال ل م ت

ار  ت على إص ن رق وما ه الأث ال ، ٢٠١٥أغ  ١٧في  ٩٩٣-٢٠١٥القان
ن ع الف ه ال لوال ق  ار ال ار رق ي ق ي الإ  JHA/٢٠٠٩/٨٢٩ الأورو

رخ  اد  ٢٠٠٩أك  ٢٣ال ة ب دول الات ائ ة الق قا ب ال ف ت عل ب ال
ة؟ وهل   ائ ة الق قا ب ال اء ت ام انق ل أح اؤل ح ا ثار ال ي؟  الأورو
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ة إلغاء ال ة ال ل القاضي أو ال ه؟ وهل  ال الاعفاء م اله  ب واس
وضة؟ ف امات ال هاك الال اء على ان ق     ال

ا ً ات ال - خام  :صع
ن  ارة ب آل قان قارنة ال از ال على ال ة ال في ارت ت صع
ق  ور ال رها  ة وت ة ال عال م ال ، وق لف ن م ام قان ي إلى ن

لافي  ة م جهة ل ه ة ال ائ اسة ال غ في ال ر م جهة، ول ق والق أوجه ال
ة،  احي الفقه اث وال د الأ ، وتع ع أخ ل م م جه ل وه ما أد إلى ب

قة ازنة وم ة م ة  ه  ام  ا ال والإل ات ه    .ش
هج ال - سادسًا   :م

ف ع ال  ض ا ل نا في دراس هج اع ة على م ة ة أساس ص راسة ال ال
قارنة ة ال ل ل ح ب ال ائ ال ة في ج اك ل ال ق ق اج ال ة للإف اك اع ال  للق

ي ن ة الف ائ ة الق قا ي وال فالة الأم امي ال ة أولىف . ن نا على زاو ، اع
رالي ا ع الف ة في ال ائ فالة ال ام ال اه ل ضع ال ة وصف ال ي، م ناح لأم

ا  ا ة في ق اك اب لل اج ال ارات الإف فالة، وخ اج  ني لل في الإف الأساس القان
اد، والآثار  ه ع ال فالة أو ع ال از في حالة رف ال ح، وآثار الاح ال
فالة  اكل ال ح في تفاق م ات وال ا ائ ال اج في ج اع الإف ح ق ة ع ت اج ال

ةال ة . ائ ي، م ناح ن ع الف ة في ال ائ ة الق قا ام ال صف ن ا ل ض ا تع ك
اءات  اء م ح إج ف س ة لل اك ة ال ام ال اجعة، والأح امات ال ض ال ع

ه وانهائه ي مه، أو م ح ت ب وتق ف ال ، أو م ح ت ب اع ق ال ث . الإي
ا م  ةق ة ثان لالة ، بزاو ائج ذات ال اجات وال اج الاس مات واس عل ه ال ل ه ل

ة  ائ ة الق قا ي وال ة الأم ائ فالة ال ة ال امل لآل ل إلي فه وتق  ص غ لل وال
ل في اؤل الغائي لل ال ة ع ال ي، للإجا ن ذج عادل  الف ل إلى ن ص ال

ة تق ان ة، وم اك ل ال اج ق ، للإف ائي ال ام الإج  أ م الآل في ال
ه ة في فل ائ ة ال اؤلات الف   .وال
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ةوم  ة ثال ع زاو ه ال ه راسة ما أن قارن ب هج ال راسة على ال ه ال ، تع ه
ي ن ع الف ي وال رالي الأم ارنا إلى . الف جع اخ يو رالي الأم ع الف ، ال

ام  م ن اع إلى ق ي ال ق ام الأم ة أولى، إذ اس ال ة م ناح ائ فالة ال ال
 ، ل فالة الإن ن ال ة لقان ئ اد ال ل  م ال فالة  ل أن إدارة ال ح ق

فالة" ه.... ح ال ا نف ل ن ان م قان ام . )٦٤("ق ق ة ن ا ة، إلى ت ة ثان وم ناح
ع ا ي في  فالة الأم ائ ال اج في ج ت ال في الإف ؛  له ال قا مع م ل

اج  ؛ الإف ه عه ال لل اء على ال اج ب اءة؛ الإف اض ال ة اف اء على ق ح ب ال
ح  ائ ال از ب ج اج ال قة ب معاي الإف ف م ال ة؛ وع فالة مال اء على تق  ب

ات ا    .وال
ع الأم  از ال ا  ام ك ة ل ات الإصلاح د ال ع ة ب ة ثال ي م ناح

ار  أت عق إص ي ب فالة، وال اء في عام ال ن الق ة ، وال أق ١٧٨٩قان اح م ال
ه  اج ع اس الإف ام م تق إل الاع ها  عاق عل ائ ال ه في ال ة ح ال ال

ة إلا انات ع ار ض م إق ة، وع اك ل ال اد فالة ق ه ع س لف ال  عق ت
ارة  فالة ال ات ال اعة س أة ص فالة، ون  the commercial bail bondال

industry، م ات ال لا ى م ال ة الع ة في الغال ال سائ ي لا ت ار . ال ى إص وح
فالة لعام  ن إصلاح ال اء على أ، وال ١٩٦٦قان اءً ب ض س ف اج ال ق ح الإف

لغ تعه ش ة ل م ن امل قان د ع ا ح ن،  ي أو تق س مالي غ م
ة  اك ل ال مات ما ق الات خ أ و فالة، وان ع  pretrial services agenciesال ل

ة اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق اة على ات ة الق اع ه وم مات ع ال عل . ال
ن إصلاح ا ار قان إص ة الإصلاح  ت ح فالة عام واس ح ١٩٨٤ل ، وال س

ار  اء م الإضافة إلى إن فالة،  ي ال حلة ت اج في م ارات للإف أرعة خ اة  للق
اج ة للإف عاي رئ رة  لامة العامة وال ، . ال اد والع ن ال ة الق ا وم ب

حلة ما ق ا في إدارة م رً لاً ج ة ت ات الأم لا ي م ال ق الع ة، اع اك ل ال

                                                
(64)-James Fitzjames Stephen, A History Of The Criminal Law Of England 223 
(1883 Ed). 
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ي  ق تق الها ب اج، واس هائي للإف د ال ن هي ال ة م أن ت ال فالة ال عاد ال اس
ه ا ل ال   .ل ال

ارنا إلى  جع اخ ا ي يك ن ع الف ي ، ال ة ال ة اللات اره أح الأن اع
ة، ائ ة الق قا ة ال ه في ت آل أس  اً لا  ع ش سانة وا ق ي ت إدخالها إلى ال ل

ن  ج قان ة  ن ة الف ائ ل  ١٧الإج اب )٦٥(١٩٧٠ي از ال ام الاح ق اس ، ل
ى  ة ال ائ ة الق قا امات ال إدراجها ض ال ة  ائ فالة ال ة، وتقل دور ال اك لل

قادات ها م ان ا وجه إل ام ل عة ع إل لغ س ل ال . ت ن رق واسُ  ٢-٩٣القان
رخ في  اي  ٤ال ة ١٩٩٣ي ائ اءات ال إصلاح الإج عل  ن رق ؛ )٦٦(ال -٥١٦القان

ادر في  ٢٠٠٠ ن  ١٥ال ق  ٢٠٠٠ي اءة وحق ة ال ة ق ا ع ح عل ب ال
ا ا ن رق )٦٧(ال ادر في  ٢٠٠٤-٢٠٤؛ القان ة  ٢٠٠٤مارس  ٩ال ائ عل  ال

ر  الة مع ت ام الع ائن ن رق  ؛)٦٨(ال ن ال ادر في  ٢٠٠٩-١٤٣٦قان  ٢٤ال
ف  ن رق  ؛)٦٩(٢٠٠٩ن ادر في  ٧٦٩القان ل  ٩ال ف ض  ٢٠١٠ي الع عل  ال

أة  ن رق  ؛)٧٠(ال رخ في  ٢٠١٢-٤٠٩القان ف  ٢٠١٢مارس  ٢٧ال ة ت م عل ب ال
ات ن رق )٧١(العق ادر في  ٢٠١٤-٨٩٦؛ القان عل  ٢٠١٤اغ  ١٥ال ال

ة ائ ات ال ة العق ام وتع فاعل د على الأح ع الف ا ن رق )٧٢(إضفاء ال ؛ والقان
ادر في  ٢٠١٦-٤٥٧ ل  ١٤ال ة  ٢٠١٦اب ل ل ال لاغ الإدارة م ق إ عل  ال

ة الق ا ة وح ائ   .)٧٣(الق

                                                
(65)-JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971. 
(66)-JORF n°0003 du 4 janvier 1993. 
(67)-JORF n° 0138 du 16 juin 2000. 
(68)-JORF n°59 du 10 mars 2004. 
(69)-JORF n°0273 du 25 novembre 2009. 
(70)-JORF n°0158 du 10 juillet 2010. 
(71)-JORF n°0075 du 28 mars 2012. 
(72)-JORF n°0189 du 17 août 2014. 
(73)-JORF n°0089 du 15 avril 2016. 
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عًا ة ال - سا  :خ
ا اع الإف ق ة  ة على الإحا فة رئ م ال  ة في ق اك ل ال ق ق ج ال

ة في  ائ ة الق قا ام ال ي ون ن الأم ة في القان ائ فالة ال ام ال ح، ب ن ا ال ا ق
ة اك ل ال اج ق ذج عادل للإف ل إلى ن ص ي، لل ن ن الف ف  .القان ه، س اءً عل و

ل رئ ا ال إلى ف ض في . نق ه ع ل الأولن اع الإ الف ل إلى ق اج ق ف
وره إلي  ل ب ا الف ف نق ه ي، وس ن الأم فالة في القان ام ال ة وفقًا ل اك ال

ض . م ع از، ون ح وآثار الاح ائ ال فالة في ج اج  ا للإف اول في أوله ن
فالة  اكل ال ه في تفاق م ات وأث ا ح وال ائ ال اج ب ج اع الإف ح ق ا ل ه في ثان

ةا ائ انيون . ل ل ال ة  الف قا ام ال ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف لق
وره إلي م ل ب ا الف ف نق ه ي، وس ن ن الف ة في القان ائ اول في . الق ن

ة ائ ة الق قا امات ال ا لال اجعة . أوله ة لل ام ال ا للأح ه ض في ثان ع ون
ة ائ ا . الق ها تل ث ن ه ت ع ي أسف حات ال ق ائج وال ان أه ال ال ب
راسة   .ال
  

  الفصل الأول

ا ل
ً
  نظام الكفالة في القانون الأمريكيقواعد الإفراج قبل المحاكمة وفق

ه وتق   :ت
عامل  ة لل ة ال ات للقاضي أو له ارات أو م رالي خ فالة الف ن ال ع قان

ع ال ع ه  ةمع ال اك ل عق ال ه وق اءً . ل د ب اح الف ل س ز له أن  إذ 
ي  ار ش ج إق ل، أ  ال ه  ج ، personal recognizanceعلى وع أو 

ل غ  ن س لل ز له أن .  an unsecured appearance bond م ا  ك
ن و القان ة م ال عة م أقل م ه  اج ع ال الإف ز له أم  ة، و ق ة ال

ج  ة أو  فالة مال ه  اج ع الإف أم  ة أو أن  فالة ش اج  ف الاف ا أن ي أ
و  اح ال ام ال   . paroleن
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رالي  ن الف ة في القان ائ الة ال ائ الع ة م ر ة أساس ة ر ائ فالة ال ل ال وت
ي ي م ا. الأم ل الع اقع، فق ب دًا لإصلاح وفي ال ة جه ة الأم ائ ات الق ل ل

ة ات الأخ فالة في ال ة . )٧٤(ال ال فالة ال عات ال قا ات وال لا ع ال وق ألغ 

                                                
ة  - )٧٤( ع ولا ال، ت ل ال  .ILL. COMP. STAT 725) ٢٠١٨( ل اأن على س

5/110-5(a-5) 725ة  ، ال أقام ن غ نق وضة  أن ت ف اج ال و للإف أن أ ش اض  إف
ة اللازمة ق سائل ال ض أقل ال اك  أن تف ها وأن ال ة . ع ع ولا ا ن ت اناك  ان

IND. CODE 35-33-8-3.8 (2017) ،ب أن ت ون على وج ه ب اج ع ال اك في الإف  ال
وب أو  اله ًا  ًا  ل خ ه لا  ة أن ال اك ل ال ا ق ائج تق ال ت ن ه ة إذا أ كفالة مال

ة . ال ع ولا ا ن ت اك رن ف  CAL. PENAL CODE 1320.10 (West) (effective كال

Oct. 1, 2019) ن عل ه س على أن ي ت ال ا أو م ف ال رة أو ى أنه م ال
ات ه الف اءً على ه اج ب لفة للإف و م رة، ووضع ش تفع ال ة . م ة ولا ع ولا ا ن ت ك

ن ائ  CONN. GEN. STAT. 54-64a (a) (2) (2017) ك ة فق ل ق فالة ال ع ال على م
ة ل ال ارات ال ام الاع ة وتق اس حمع ائ ال اج في ج ة . لإف ع ولا ا ن ت سيك ج  .N.J ن

STAT. ANN 2A:162-17 (West 2017)  ة اك ل ال اج ق و الإف ات م ش اء ف على إن
ة وف مع قة في  ة . ال ع ولا ا ن ت رادوك ل  COLO. REV. STAT. 16-4-105 ك

ة (2017) ائ مع ات ل و على ال ض ش ة  .على ف ع ولا تاا ن ت  .UTAH CODE ي

ANN. 77-20-1 (West 2017)  فالة فالة  ل على  هل لل اص ال اج ع الأش الإف اح  ال
ة ي ال اءً على تق ونها ب ة أو ب ة . مال ع ولا ا ن ت وناك -ARIZ. REV. STAT. 13  أر

اج ع أ ش ارت (2018) 3967 الإف اح  ي أو على ال اره ال اءً على اق ة عامة ب  ج
ة ده ال فالة، على ال ال ت ف ال ة . ع ت ع ولا ا ن ت اك  .ALASKA STAT الاس

33.07.010 (Lexis Advance 2018)  ف تق ة ال ي اك ل ال مات ما ق نامج خ اء ب على إن
أن  ات  ص م ت ق ة، و اك ل ال ا ق افال ف الإش ة و اك ل ال اج ق ارات الإف د . ق ا ح ك

ة  ع ولا ركت ي  على  N.Y. CRIM. PROC. LAW 530.20 (2018) ن ات ال ل ال
ودة م  ة م ة في ف رج ال فالة، ما ل ت فالة أو  اف  الاع ز لها أن تأم  ة أو  ال

اءات ة . الاس ع ولا ا ن ت –TEX. CODE CRIM. PROC. ART. 17.03 استك

17.033 (Lexis Advance 2017)  هل ه ال اج ع ال ها الإف اء حالات  ف على إن
ة ي ال ق ي غ نق وفقًا ل اً . ج س ش   :راجع ا
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money bail)ة)٧٥ ي ان ج ع الآخ ق ت ال امل ال )٧٦(، وأع ت ع ا غ  ،
فالة اج  ار الإف    )٧٧( .في ق

د اس ه ه ال وافع وراء ه لة وت ال فالة م تفاق ل ه ال ادًا إلى ما أدت إل
ل ال  اعي، وارتفاع مع از ال داخل  mass incarcerationالاح

ة ات العقاب س اهًا فقهًا ي أن. ال ه ل ات ة  ه ق إلى خ ة تف ات الإصلاح ال
لاً في  ألة م ًا م ال ءًا ح اهل ج ارها ت اع ة،  حأولى أساس ائ ال وت  .ج

ألف إلى ح  م  ة ي ات ال لا ال ة  ائ الة ال ام الع قة إلى أن ن ه ال ه
ح الي  وت. )٧٨(ال از٩٠ح ارات الاح ة  –٪ م ق ام الإدانة ال ة أح وغال

                                                                                                                  
Trends In Pretrial Release: State Legislation Update, Nat’l Conf. of St. 
Legislatures (Apr. 2018), available online at The National Conference of State 
Legislatures website On 9/5/2020: 
http://www.ncsl.org/portals/1/ImageLibrary/WebImages/Criminal%20Justice/pr
etrialenact ments_2017web_v02.pdf; Pretrial Justice Inst., The State Of Pretrial 
Justice In America (2017), available online on 10/5/2020: 
https://www.prisonpolicy.org/scans/pji/the_state_of_pretrial_in_america_pji_20
17.pdf  
(75)- CAL. PENAL CODE 1320.10 (West) (effective Oct. 1, 2019), Thompson 
v. Moss Point, 2015 WL 10322003, at *1 (S.D. Miss. Nov. 6, 2015); TEX. 
CODE CRIM. PROC. ART. 17.0317.033 (Lexis Advance 2017), Powell v. City 
of St. Ann, No. 4:15-CV-00840-RWS (E.D. Mo. Sept. 3, 2015), Pierce et al. v. 
City of Velda, 2015 WL 10322003, at *1 (E.D. Mo. June 3, 2015). 

ن ال - )٧٦( لات القان ها تع ل فاذ في ا اك م أم ي دخل ح ال ا، ال رن ف ال ة  لا . ٢٠١٩ائي ل
، في  ن ة الإن   :١١/٥/٢٠٢٠راجع على ش

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN
&division=&title=10.&part=2.&chapter=1.5.&article=4.  
(77)- Shima Baradaran BAUGHMAN, The Bail Book: A Comprehensive Look 
at Bail in America’s Criminal Justice System 1–17 (2018). 
(78)- Issa Kohler-Hausmann, Misdemeanorland, Criminal Courts and Social 
Control in an Age of Broken Windows Policing, The Yale Law Journal, 128: 
1648 (2018); Megan Stevenson & Sandra Mayson, The Scale of Misdemeanor 
Justice, 98 B.U. L. REV. 732, 764 (2018); Irene Oritseweyinmi Joe, Rethinking 
Misdemeanor Neglect, 64 UCLA L. REV. 738, 743 (2017); Alexandra 
Natapoff, Misdemeanors, 85 S. CAL. L. REV. 1313, 1315 (2012). 
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لغ  ي ت ة ١٣,٢ال ن إدانة س ح -مل اب ج ارت هي الأم . )٧٩(إلى اتهامات  و
هاح لاء ال اج -از مع ه هل للإف نه غ م  لأنه لا ول -ل ل

فالة ن دفع ال    .)٨٠(ع
مًا م  ع ح وم ض ا ب ً ة حقًا راس اك ل ال اج ق ع الإف رة،  س ة ال اح م ال

ة ائ  اب ج ارت ه  ة لل ار ة ال اح ائ . )٨١(ال ه  اج ع ال ان الإف و
ج ع  ا ُف ًا، ب الات تق ع ال قعًا في ج ة م فة أو غ خ اقي غ ع

فالة ه  ام -ال الإع ها  عاق عل ائ ال اء ال جح  -اس ان م غ ال إذا 
اره ه  ،)٨٢(ف ل ال ة، ت اج ة ال ن اءات القان ائ وتف الإج ة ال اب ل  ض

غاي اه ال ائ. إلى الات ع ال ه  اد ال ح الأف ح أو  -إذ أص ائ ال اء ج س
ات ا ة –ال اك ل ال اج ق از دون الإف ض في حقه الاح ُف

فع )٨٣( ، وه ما ي
م  ال ار  ام صفقات الإق ء إلى إب ة إلى الل ة العقاب س ال اع  د الإي ه  مع

plea deal  ن ال اف  ل الإع اء admit guiltأو ق ا أب ان ى ول  ، )٨٤(ح
قل ف  ل وت اه  ا ق ز    .)٨٥(صه في الف

                                                
(79)- Alexandra NATAPOFF, Punishment without Crime 281, 256-58 (Basic 
Books 2018). 
(80)- Issa KOHLER-HAUSMANN, supra note 5, at 64–65. 
(81)- Shima Baradaran BAUGHMAN, Restoring the Presumption of Innocence, 
72 OHIO ST. L.J. 723, 727, 728 (2011); Shima Baradaran BAUGHMAN, The 
History of Misdemeanor Bail, 98 B.U. L. REV. 837, 861 863 (2018). 
(82)- Baradaran, Presumption of Innocence, supra note 728–29. 
(83)- Shima BAUGHMAN, supra note 4, at 4; Shima Baughman, History of 
Misdemeanor Bail, supra note 871; Baradaran, Presumption of Innocence, supra 
note 752. 
(84)-BAUGHMAN, supra note 4, at 1–17; Charlie Gerstein, Plea Bargaining and 
the Right to Counsel and Bail Hearings, 111 MICH. L. REV. 1513, 1534 
(2013). 

ة أنه في از  مع ملاح رك، ي اح ة ن ه في  %٢٥ولا حم ال ا ال ا رته  ق م ق  ع
فالة لغ ال ا خل دراسة أج عام . على دفع م ل  ٢٠٠٩ك ة على أن ما  ١٢ش ب م ولا ق

فالة ٢,٥ الغ ال رته على دفع م م ق ازه  ع ل عام ي اح ة  ات ال لا ن ش في ال . مل
   :راجع
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ي في  ار قل وال هج ال اد ال اه الفقهي الإصلاحي إلى اع ا الإت وق دعا ه
ارة فالة ال ع إصلاحات ال ات ل ا ح وال فالة ب ال اج  ارات الإف . ال ب ق

لا ما و أن مع ال ات ع ا ا ال ا ل ق امًا م ح ت ا ال ا ة تعالج ق ائ ات الق
فالة عل الأم  اج. )٨٦(ي امل في الإف هي إلى أن ت نف الع ع  فالة وان

ام  ل في ن د إلى ف ات، ق ت ا اج في ال ا في حالة الإف ح،  ه في ال ال
ن؛  ا ال ل في اك ة، م ائ الة ال هاك الع ؛ وان ه فة لل عاملة غ ال وال

ة اج ة ال ن اءات القان فالة .)٨٧(الإج ة ال اًة  ون إصلاح أن  أن ي ب
فالة  ض في  ف اج ال أ الإف ل م ، وتفع ان ع ال ات في ج ا ح وال ل ب ال الف

فالة الأ ات، ولغاء  ا اج في ال امل الإف ح، ووقف ت ع ح، ال ال في ال م
ة ا ا ال ه . وصلاح أدوات تق ال د إل اه الإصلاحي ما ي ا الإت و له

                                                                                                                  
Napatoff, supra note 1321–22; Robert C. BORUCHOWITZ ET AL., Nat’l 
Ass’n Crim. Def. Law., Minor Crimes, Massive Waste: The Terrible Toll Of 
America’s Broken Misdemeanor Courts 11 (2009), available online on 
10/5/2020: 
www.nacdl.org/public.nsf/defenseupdates/misdemeanor/$FILE/Report.pdf  

ه ال- )٨٥( ع الفقه ه ر  اد ي ، لأن إع انة ال قها خارج زن الة  ت ع إلى أن الع ة و
احه ل س ه ال ال از مقارنة  ه في الإح ن ال ما  ة ع ع الغ ال ة أم  ل . الق ون ق

ة اك ل ال ازه ق ي ي اح ه ال ة لل ال ى  ا ح ًا جً ع مغ م  ال اف   ول –صفقة الإع
ع ذل اءته  ت ب ا أن مع  –ه  ، ائفه ه وو دة الى أس از والع ه فق في إنهاء الاح غ ل

فالة ن دفع ال ع ة لأنه لا  اك ل ال ه ق اج ع ه لا ي الاف   :راجع. ال
BAUGHMAN, supra note 4, at 82–85; KOHLER-HAUSMANN, supra note, at 
164–65. 
(86)- Stevenson & Mayson, supra note, at 732 

رته - )٨٧( م ق اج لع ات الإف ل ق م ة ع ت ة الأم ات ال لا ه في ال ي م ال ع الع
فالة لغ ال اد م ا في . على س لة،  ه ال ي ت في ه ة ال اه امل ال ي م الع أك الع ال اك  ه

ح  ا ال ا ة ق ال معال ل ذل إه ار ح ال ح، وه اك ال ارد ل ن العام، ونق ال في القان
ني ل، ص. القان ا الف ال م ال الأول م ه ل ال ال د    .٨٤ راجع ما س
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١١٢٢ 

ا  ة، م اك ل ال اص ال ق ة الأش اح غال لاق س ة إ ان ل م إم قلل 
ن  ا ال    .)٨٨(ك م اك

ات ب ا ا ال ا د ق ق ع ف ح  ا ال ا د ق غ م أن ع ة ثلاثة إلى وعلى ال
اهل تقل)٨٩(واح ضع ت ان م ح  ائ ال ام)٩٠(، فإن ج م اه ، وأسيء )٩١(، وع

اسات ن وصانعي ال ل رجال القان ها م ق ة . )٩٢(فه ائ الة ال ام الع ا أن ن ك

                                                
(88)- Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 841–42; Paul 
Heaton, Sandra Mayson, & Megan Stevenson, The Downstream Consequences 
of Misdemeanor Pretrial Detention, 69 STAN. L. REV. 711, 713–18 (2017); 
Natapoff, supra note, at 1316–17; Jenny Roberts, Crashing the Misdemeanor 
System, 70 WASH. & LEE L. REV. 1089, 1090–91 (2013). 

د - )٨٩( ع الفقه إلى وج ة في عام م ١٣,٢  ة ج ن ق عادل ثلاثة ٢٠١٦ل ، وه ما 
مان غ خلال عق م ال ة ل ت ه ال ات، وأن ه ا ا ال ا   :أن. أضعاف ق

Stevenson & Mayson, supra note, at 764. 

ن - )٩٠( ف ن  Stevensonأرجع س م  Maysonوما اً إلى ع ئ ح ج ا ال ا ل ق هل ح ال
اه ة ون ذل. الان ح أنها غ مه ة لل ار ة ال ه ال ع   :راجع. م

Id. at 734. 

عة - )٩١( ا رة على ال م الق ل وع ح إلى نق ال ا ال ا الة في ق ق الع ام ب م الاه أد ع
ارد ح وقلة ال ا ال ا د ق   :راجع. الفعالة  ارتفاع ع

Daniel J. HALL, Nat’l CTR. For State Courts, Reshaping The Face Of Justice: 
The Economic Tsunami Continues 2 (2011). 

ة  عات ولا ي م مقا اك في الع ع ال اجهه  ا ت اض،  ة ذل الإف ع الفقه على ص وق دلل 
تا ى  Minnesotaم ور أك م عام ح ل الأم إلى م ا، و ا ة ح الق اك ة في م م صع
ا ةي إص ة ج  :راجع. ر ال في ق

Jenny Roberts, Why Misdemeanors Matter: Defining Effective Advocacy in the 
Lower Criminal Courts, 45 U.C. DAVIS L. REV. 277, 282 (2011). 

ور ا أورده م م جهة  ه ال ع الفقه ه ة وأك  ح ذات الأرقام ال ة لل ائ الة ال ام الع . أزمة ن
صى بها على  عاي ال اوز  ال ي ي ء  ن مع ع عامل ا ي ا ه الق ام في ه وأن ال
ا  ا ة لق هام الأساس ق وأداء ال ارد لل ل م ال ن س القل ل ه لا  ي، ل ع ال ال

عة  ل تق صفقات س لائه م أجل ق غ على ع فعه إلى ال ا ي ، وه لائه مع ال اف  . الاع
  :راجع

 Joe, supra note, at 778. 
(92)- Stevenson & Mayson, supra note, at 734. 
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ات ا ا ال ا ًا على ق امل تق ل  ال ي  ي لا ي ئًا . )٩٣(الأم جع ذل ج و
فاوت وال ات إلى ال لا ح في ال ة إصلاح ال ق ح ع انات، وه ما  ق في ال

ة  ائ ان ال لة، ب الق اس ملامح ال ة الهائلة في  ع ة  ال ال
ات فق ا ل تقل على ال ة  ائ لات الإح ل    )٩٤(.وال

لل  قي وال مات إلى ح ما  الأساس ال عل ق في ال ا ال ج ه ئًا ي ج
ة لة الأه ائ قل ح هي ج ل. أن ال ل جع صفة ال اق  وت إلى أن أ إدانة لها ع

ل ة في م الع ة خ ة )٩٥(جان ال ى  از ح اء أ وق في الاح ، وأن ق
ام وغ  دة إلى الإج ا الع فة، وزادة م ان و د إلى فق رة ي لة ال ة قل ل

                                                
(93)- Jenny Roberts, Informed Misdemeanor Sentencing, 46 HOFSTRA L. REV. 
171, 176 (2018). 
(94)- Thomas COHEN & Brian REVES, U.S. DEP’T. OF JUSTICE, BUREAU 
OF STATISTICS, Pretrial Release of Felony Defendants in State Courts, Nov. 
2007, at 1. 

ل ل - )٩٥( ه على ال ج ع ف اني ال رة ال ، على ق ر أخ ، م ب أم ث ة أن ت ائ لإدانات ال
ة أو  لاب ة  اع ل على س أو م ادة؛ ال ة  ل على رخ ة؛ ال ة مه فة أو رخ على و

رة م  ؛ الق لف ة م مة في ه اص العامة أو ال رة على ال أو شغل ال ؛ الق ا عامة أخ ا
لاك سلاح نار  عي؛ أو ام ل ت ع ام  ل ". على ال ي ت ة ل الإدانة، وال ان اق ال ل الع وت

ان على د ال رة الف ة، الهادفة إلى ال م ق ن اب ال ة واسعة م ال مات  ش ل إلى ال ص ال
ة اس ة، وال اد ة، الاق افع . ال ل على ال ة لل ائ ة أو ال ق ة ال م الأهل زها ع ع م أب و

ة؛  رال لاب الف ات ال اع ل على م م؛ ال ع مي ال ان العام أو ال ق في الإس العامة؛ ال
م الة؛ ال ل الع غ ة ب ت لفة ال د ال مان الق ة؛ ال مة الع ل في ال ة للع ان م الأهل

ل لغ  ح ؛ وال لف مة ال ل على خ ة لل م الأهل ة وع ق ال ق مان م ال ال ني  ال
ا ح. ال ائ ال ام الإدانة في ج ور أح اب عق ص ه ال ف ه ا  .....وت ها تلقائ ف ال م و

ن عق ص ة القان ق   :راجع. ور ح الإدانةو
John G. Malcolm, The Problem with the Proliferation of Collateral 
Consequences, 19 FEDERALIST SOC’Y REV. 36, 37 (2018); Michael Pinard, 
An Integrated Perspective on the Collateral Consequences of Criminal 
Convictions and Reentry Issues Faced by Formerly Incarcerated Individuals, 86 
B.U. L. REV. 623, 634– 36 (2006). 
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م  هذل م الآثار ال اة ال از لآالإضافة . )٩٦(ة على ح لة الاح ثارها على م
اعي اي . )٩٧(ال ها ال ح  تأث ائ ال ة على ج ة الأخ ن راسات القان وت ال

ومة ة وال ه ات ال فالة . )٩٨(على الف ، فإن مع فقهاء إصلاح ال ومع ذل
أه ن  ف ع ن لا  ال اسات لا ي ألة وصانعي ال ات في م ا ح وال ة ال ب ال

فالة اج     )٩٩(.الإف

                                                
د  - )٩٦( اح؛ ي ه ب فاع ع ق صة ال اؤل ف ه إلى ت ة لل ال ة  اك ل ال از ق الاح

ارة  ل خ اد م اف؛ الأذ الاق فاوضة على الاع ال ال صل إلى صفقة في م صة ال فاض ف ان
اي ال  ار العائلي؛ ت ق م الاس عي وع ل ال ال اعي م افع العامة؛ الأذ الإج ان ال ائف وفق

ص  عاد في خ ل والإ ح ة؛ وال وف ال القاس ض ل ع ال ال ام؛ اح دة إلى الإج خ الع
 :راجع. الأجان

BAUGHMAN, supra note 4, at 82–89; Baughman, History of Misdemeanor 
Bail, supra note, at 872–81; Roberts, supra note 21, at 286–88. 
(97)- Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 844; Stevenson & 
Mayson, supra note, at 734. 
(98)- NATAPOFF, supra note 6, at 281; Stevenson & Mayson, supra note, at 
732; KOHLER-HAUSMANN, supra note; Roberts, supra note 21, at 277; Irene 
Oritseweyinmi Joe, The Prosecutor’s Client Problem, 98 B.U. L. REV. 885 
(2018); Greg Berman & Julian Adler, Toward Misdemeanor Justice: Lessons 
from New York City, 98 B.U. L. REV. 981, 982 (2018); Malcolm M. Feeley, 
How to Think About Criminal Court Reform, 98 B.U. L. REV. 673, 674 
(2018); Jenn Rolnick Borchetta, Curbing Collateral Punishment in the Big Data 
Age: How Lawyers and Advocates Can Use Criminal Record Sealing Statutes 
to Protect Privacy and the Presumption of Innocence, 98 B.U. L. REV. 915, 
916–17 (2018); Jenny Roberts, The Innocence Movement and Misdemeanors, 
98 B.U. L. REV. 779, 827–30 (2018); Eisha Jain, Proportionality and Other 
Misdemeanor Myths, 98 B.U. L. REV. 953, 954–55 (2018); Samuel R. Gross, 
Errors in Misdemeanor Adjudication, 98 B.U. L. REV. 999, 1009–10 (2018); 
Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 872–73. 
(99)- Timothy R. SCHNACKE, Center For Legal And Evidence-Based 
Practices,"Model” Bail: Redrawing The Line Between Pretrial Release And 
Detention, 190 (2017), Available online on 9/11/2020: 
http://www.clebp.org/images/04-18-2017_Model_Bail_Laws_CLEPB_.pdf; 
Shima Baradaran & Frank L. McIntyre, Predicting Violence, 90 TEX. L. REV. 
497, 513–23 (2012); Crystal S. Yang, Toward an Optimal Bail System, 92 
N.Y.U. L. REV. 1399 (2017); Matthew J. Hegreness, supra note 29, at 917–18. 
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ق ع  اج ال أداة للإف ة  ائ فالة ال ام ال ة ب انه، وللإحا ا س ب ووفقًا ل
ال  اولة إصلاحها  ف على م ق ها وال ائ اض ر ع ، واس ق حلة ال ه في م ال

أتي تق ه ات، س ا ح وال ائ ال ل إلى مب ج ا . ا الف اول في أوله ن
از ح وآثار الاح ائ ال فالة في ج اج  لامح الإف ح ل ا ل ه ض في ثان ع ، ون

ه ف ات وأث ا ح وال ائ ال اج ب ج اع الإف ةق ائ فالة ال اكل ال   .ي تفاق م

  

  المبحث الأول

  الإفراج بكفالة في قضايا الجنح وآثار الاحتجاز
ه   : وتقت

د  م وج ب م إرغ ع ق د ما  ي وج ع الفقه الأم ر  ق قة،  اءات د  ١٣ح
ة ات ال لا ة في ال ة ج ن ق د ال )١٠٠(٢٠١٦عام  مل ا الع ، وأن ه

ات ا ل ال لاثة أضعاف مع ة ب ائ الة ال ام الع ح  .)١٠١(هل ن ل ال وت
ة، غ ائ ال عة م ال عة م ة شاملة لها، ح  م ة و ع وضع قائ وم ال

اك أك م  اي  ٣٠٠٠أن ه ة، وفي ت ل ولا ح في  ات م ال ة م ة وع اد ة ات ج
اء . )١٠٢(م ة، الاع ات ال لا عًا في ال ح ش ائ ال اع ج وتع م أك أن

assaultاج قة ال ر العام shoplifting؛ س ؛ الأذ public lewdness؛ الف
امي  ش criminal mischiefالإج اقات harassment؛ ال ة  اس ال ب ؛ الاح
ان  انات credit card fraudالائ ة مع ال ال الق ع ؛ animal cruelty؛ اس

ائي  اء ال    )١٠٣(.vandalism؛ وال criminal trespassالاع

                                                
(100)- Stevenson & Mayson, supra note, at 764. 
(101)- Id. at 764. 
(102)- Com. v. Flaherty, 25 Pa. Super. 490, 493 (1904); William J. Stuntz, The 
Pathological Politics of Criminal Law, 100 MICH. L. REV. 505, n.32 (2001); 
Paul Rosenzweig, Overcriminalization: An Agenda for Change, 54 AM. U. L. 
REV. 809 (2005); Erik Luna, The Overcriminalization Phenomenon, 54 AM. U. 
L. REV. 703, 746 (2005). 
(103)- See Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 853.  
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ائ ال فالة ع ج اج  ت ال في الإف غ ورغ ث ا ال ق ناله ال ح، فإن ه
ا لج بها تار قة ال عُ ال قارنة    .ال

ح ائ ال فالة في ج اج  ام الإف ة ب ها أو  وللإحا ف ق ب از ال وآثار الاح
ادها الالع ع س ا ال إلى ثلاثة م أتي تق ه ل . ، س ض في ال ع ن

اج أة ال في الإف ه الأول ل م ح ود ائ ال ل . فالة في ج ض في ال ع ون
ح ا ال ا ة في ق اك اب لل اج ال ائعة للإف ق ال اني لل ل . ال ون في ال

از في حالة رف  ال لآثار الاح ه ع دفعهاال فالة أو ع ال   .ال

  المطلب الأول

 هنشأة الحق في الإفراج بكفالة في جرائم الجنح وديمومت
ة -أولاً  ار ة ال اح فالة م ال اج  ت ال في الإف   :ث

ة  اج ة ال ن اءات القان اد الإج ت م اً، ح  due processتار

principles)ائ ) ١٠٤ ه في ج ان لل ح، بل  ائ ال ة ع ج اك ل ال از ق الاح

                                                
ة - )١٠٤( ا الأم ة العل ة –ق ال اج ة ال ن اءات القان م الإج فه ضها ل ص تع  أن - في خ
ة، " ن اءات القان لة الإج اد ج ًا على ال ق، قائ ق امًا لل ة،  ن ه ال ة له اس ة ال وفقًا للعق

ع م  ه على أنه أساسي ل ا،  يُ إل اع شع ع في تقال وم ة  اس ة ال الأخلا
له ا  رنا تار ا ت فا ل. ك اشى مع أع ال ي ت ة هي تل ال اج ة ال ن اءات القان ا ه فالإج
ح وعادل ف وص  ".م

ل  د إلى الف ع ي  ج تار ل م ة  ن اءات القان اقع، فإن م الإج ارتا،  ٣٩وفي ال ا  م ماج
أن ن  ل ج ل م " ح وع ال أ ش ه  م فى أو ي ت ل أو يُ خ أ رجل ح أو ُ أو ُ لا يُ

ج ح ه، إلا  سل إل ال، ول نلاحقه أو ن ن الأرضالأش ج قان انه أو  ني م أق وق ".  قان
لح ي م ر الأم س ام ال س ال ن الأرض" نقل م لح" ج قان ان معادلاً ل  وال 

ة" اج ة ال ن اءات القان أنه"الإج وره  ن العام" ، وال عَُّف ب ة للقان اج ة ال ن اءات القان ى ". الإج ع و
ة م واسع، ي تف  فاءة وفعال اف و إن عاملة  ة على أنها ال في ال اج ة ال ن اءات القان الإج
ة ل ل الإدارة الع ان . ق ة، م أجل ض ن اءات القان ان والإج ج الق دًا  ا ال ق ض ه ف و

الة الأساس اف والع اع ا. الإن ة على أنها الق اج ة ال ن اءات القان ار م و تف الإج ي ت ل
ة  ا انات ح ة، ومع ض ع ل بها وال ع ة ال ن اءات القان اد والإج ة وفقًا لل ل اك الع خلالها ال



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١١٢٧ 

اج ام ال في الإف الإع ها  عاق عل ات غ تل ال ا ح  .)١٠٥(ال ع ال ان ج و
ن العام  ج القان ام  الاع ها  ائ غ معاق عل . )١٠٦(the common lawج

فالة ان تق ال ح مع ض اج ع ته ال ي )١٠٧(وجاء تق ال في الإف ، وال
اك صها ال اف -اك في خ ة ال ها،  -في نها ي ة واسعة في ت ي ة تق سل

ان ة  ل ه ال د ال ذاته،  إلا أن ه ج فالة دون أن ت ب ي ال ة على ت قاص
ه جح إدانة ال ما ي ى ع لة . )١٠٨(وح عق فالة ال ان ال في ال اقع، ت ض وفي ال

                                                                                                                  
ة د ق الف ق ة . ال اك ر، إلى ال لة أم ، في ج اق وت ل واسعة ال قة على إقامة الع اع ال والق

ا ة وح ة ال قلال اءة، واس اض ال   :راجع. دهاالعادلة، واف
Solesbee v. Balkcom, 339 U.S. 9, 16 (1950); 
 http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-
concepts-ideas-and-fora/substantive-human-rights/the-right-to-due-process  

و  - )١٠٥( ل الغ ، وق ن العام الق اج  conquestج القان ات قابلة للإف ا ع ال ان ج وخلاله، 
ان  ن؛ إذ  ج القان ل  عاد الق ى ت اس ام فالة، ح ور أح ل ص فالة ق اص  ل الأش  ق

ًا الات تق ل ال ل. الإدانة في  ف ال   :راجع 
William BLACKSTONE, THE AMERICAN STUDENT’S BLACKSTONE: 
COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND, IN FOUR BOOKS 
1002–03 (George Chase Ed., 4th Ed. 1919). 

ات - )١٠٦( ا لة ال ام  م أم الاع ها  عاق عل ة ال ن العام  Capital crimesال ج القان
ه في  اج ع ال الإف ح  ة، ول  ُ قة ال ؛ وال ؛ ال الع ل الع ل الق الإن

جح الإدانة ل ق ي ها دل ج ف ي ي الات ال ام، . ال الاع ها  ح غ معاق عل ائ ال ع ج ان ج و
ة و اب ج ارت ة  ما  إلى ش ته ة ع اك ل ال از ق اك اح الي ل  ه   :راجع. ال

Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 857. 
(107)- See id. at 864; JOEL PRENTISS BISHOP, Commentaries On The Law Of 
Pleading And Evidence And The Practice In Criminal Cases 154 (Boston: 
Little, Brown, and Company, 3d ed. 1880). 
(108)- See Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 858; Joel 
PRENTISS BISHOP, supra note, at 155-57; Joseph CHITTY, ESQ., Practical 
Treatise On The Criminal Law 96 (Brookfield: E. Merriam & Co. 2nd ed. vol. 
1, 1832); John WILDER MAY, The Law Of Crimes 73 (Boston: Little, Brown, 
and Company 2nd ed., 1893). 
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١١٢٨ 

ن العام م عه  ح  .)١٠٩(Magna Cartaج القان ن في ال ه ول ُ ال
ر ما أه ى ع ًا، ح احه دائ ل س ة، بل أُ اك ل ال ل  ق اع ال ع م ه  ع

ة ائ اءات الق ح . )١١٠(في الإج ائ ال فالة في ج اج  ل عام، فإن ال في الإف و
ة ار ة ال اح ا م ال رً ن )١١١(كان حقًا دس ج القان    )١١٢(.، وما زال حقًا 

اً  ة –ثان ة ال اح ا ال م ال مة ه   :د
ات الأم -حالًا –ت لا ات، إما مع ال ا ح وال ة في ال ب ال

ن  ر أو القان س فالة . )١١٣(ج ال اج  ا ال تق ال في الإف ائج ه وم ن
ام الاع ها  ائ الغ معاق عل ه في ال ع ال ة ع ج اك ل ال وه ما  ،)١١٤(ق

رته  ان ٤٨ق ة ذاته أو الق لا ر ال ج دس ة  ت  .)١١٥(ولا ال ا ورد  ووفقًا ل
                                                

ز ت" على أنه ١٢١٥لعام  Magna Cartaم عه  ٢٠ي ال  - )١٠٩( ال  فعل لا 
ال رجة ال ة، إلا وفقًا ل الفة  ، في ". فةال ع م ن ة الإن   :٢١/٦/٢٠٢٠راجع على ش

https://www.marxists.org/history/england/early-history/magna-
carta.htm#:~:text=A%20freeman%20shall%20not%20be,and%20a%20villein%
20shall%20be 
(110)- William BLACKSTONE, supra note, at 75. 
(111)- Baughman, Presumption of Innocence, supra note, at 729. 
(112)- William BLACKSTONE, supra note, at 1001. 
(113)- Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 858–60; see also 

SCHNACKE, supra note 37, at 139. 
اما  - )١١٤( ة ألا ر ولا ره دس ، ما ق لة ذل اج  Alabamaم أم ل في الإف ت ال ال م ث

ام الاع ها  عاق عل ائ غ ال ع ال   :راجع. فالة في ج
Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 871; SCHNACKE, 
supra note 37, at 139. 
(115)- ALA. CONST. art. I, 16; ALA. CODE 15-13-108; ALASKA CONST. 
ART. I, 11; ALASKA STAT. ANN. 12.30.011(d); ARIZ. CONST. art. II, 22; 
ARIZ. REV. STAT. ANN. 13-3961(a), 13-3967(a); ARK. CONST. art. II, 8; 
ARK. CODE ANN. 16-84-110; CAL. CONST. art. I, 12; CAL. PENAL CODE 
1270.5, 1271; COLO. CONST. art. II, 19; COLO REV. STAT. ANN. 16-4-
101; CONN. CONST. art. I, 8; DEL. CONST. art. I, 12; DEL. CODE ANN. tit. 
11, 2103 2116; D.C. CODE ANN. 23-1322; FLA. CONST. art. I, 14; FLA. 
STAT. ANN. 907.041(4); GA. CODE ANN. 17-6-1(e), 17-6-13; HAW. 
CONST. art. I, 12; HAW. REV. STAT. ANN. 804-3, 804-4(a); IDAHO 
CONST. art. I, 6; IDAHO CODE ANN. 19-2902; ILL. CONST. art. I, 9; 725 
ILL. COMP. STAT. ANN. 5/110-4; IND. CONST. art. I, 17; IND. CODE 
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١١٢٩ 

ات لا ة لل ات ال ي لله  the National Conference of Stateال
Legislatures (NCSL) ا م ل عة  ة ومقا ة ولا اني ع ل ث  Columbia، ت

ل  ه ق اج ع ازه أو الإف ه س اح ان ال ل ما إذا  لة ح ف اع م ة اس جل
ة اك ه ا)١١٦(ال ه ، وفي ه م ه ق ة، ل مات إلى ال م الادعاء معل ق ة،  ل ل

مه ه م ع اج ع ال غي الإف ان ي ا إذا  ال  ها  اء عل ة ب ومع . )١١٧(الأخ

                                                                                                                  
ANN. 35-33-8-2; IOWA CONST. art. I, 12; IOWA CODE ANN. 811.1; KAN. 
CONST. BILL OF RIGHTS, 9; KAN. STAT. ANN. 22-2802, 59-29a20; KY. 
CONST. 16; LA. CONST. art. I, 18; LA. CODE CRIM. PROC. ANN. arts. 
330–31; ME. CONST. art. I, 10; ME. REV. STAT. ANN. tit. 15, 1003(3)–(4); 
MD. CODE ANN., CRIM. PROC. 5-202; MASS. GEN. LAWS ANN. ch. 276, 
58, 58A; MICH. CONST. art. I, 15; MICH. COMP. LAWS ANN. 765.5, 
765.6(1); MINN. CONST. art. I, 7; MISS. CONST. art. III, 29; MISS. CODE 
ANN. 99-5-33; MO. CONST. art. I, 20; MO. ANN. STAT. 544.455, 544.470; 
MONT. CONST. art. II, 21; MONT. CODE ANN. 46-9-102; NEB. CONST. 
art. I, 9; NEV. CONST. art. I, 7; NEV. REV. STAT. ANN. 178.484; N.H. 
REV. STAT. ANN. 597:1, 597:1c, 597:2(III-a); N.J. CONST. art. I, 11; N.M. 
CONST. art. II, 13; N.Y. CRIM. PROC. LAW 510.10; N.C. CONST. art. I, 27; 
N.C. GEN. STAT. ANN. 15A-533, 15A-534.6; N.D. CONST. art. I, 11; OHIO 
CONST. art. I, 9; OHIO REV. CODE ANN. 2937.222; OKLA. CONST. art. 2, 
8; OKLA. STAT. ANN. tit. 22, 1101; OR. CONST. art. I, 14, 43; OR. REV. 
STAT. ANN. 135.240; PA. CONST. art. I, 14; 42 PA. STAT. AND CONST. 
STAT. ANN. 5701; R.I. CONST. art. I, 9; 12 R.I. GEN. LAWS ANN. 12-13-1; 
S.C. CONST. art. I, 15; S.C. CODE ANN. 22-5-510; S.D. CONST. art. 6, 8; 
TENN. CONST. art. I, 15; TENN. CODE ANN. 40-11-102; TEX. CONST. art. 
I, 11, 11a, 11c; TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. arts. 17.152–.153; UTAH 
CONST. art. I, 8; UTAH CODE ANN. 77-20-1, 77-36-2.5(1); VT. CONST. art. 
II, 40; VT. STAT. ANN. tit. 13, 7553, 7553a, 1043, 1044, 1063; VA. CODE 
ANN. 19.2-120–19.2-120.1; WASH. CONST. art. I, 20; W. VA. CODE ANN. 
62-1C-1; WIS. CONST. art. I, 8; WIS. STAT. ANN. 969.01, 969.035; WYO. 
CONST. art. I, 14; WYO. STAT. ANN. 7-10-101. See also NATIONAL 
CONFERENCE OF STATE LEGISLATURE, Pretrial Release Eligibility 
(2013), available online on 12/9/2020: 
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/pretrial-release-north-
carolina.aspx  
(116)- NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Pretrial 
Detention, available online on 16/04/2020: http://www.ncsl.org/research/civil-
and-criminal-justice/pretrial-detention.aspx  
(117)- Id. 
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١١٣٠ 

لة ف اع م ة اس ل جل ي ت ات ال لا ، فإن ال ائ  ،ذل ة لل ال ل ذل فق  ت
، وال ات إلى ح  ا رة، وال فة الأك خ ف الع ي ت على ع ائ ال

لي ات –ولا تعق. domestic violenceم لا لة  -في تل ال ف اع م ات اس جل
ح ا ال ا فالة في ا. )١١٨(لق اج  ، فإن ال في الإف غ ذل جو ح لا ي في – ل
الات ا ال –كافة ال ام ه لًا لا ي اح قي، لأنه ع اج ح    .)١١٩(إلى إف

  

 يالمطلب الثان

 خيارات الإفراج السابق للمحاكمة في الجنح
ه وتق   :ت

ة ل نف  كقاع ة حًا في  اك ل ال ه ق ج ع ُف ه ال د ال ل الف عامة، 
الة  ه ال ع ه اءة، وت ور ح الإدانة أو ال ى ص ة ح اك ة ال ال ف و  ال

ة ل ال يل أو الإلغاء م ق ع ، ُف. )١٢٠(لل ا ال ل وله اج ق لح الإف ه أن م
ة اك اء ال ل أو أث اء ق ، س اج ال ع حالات الإف ل ج ة  اك ج . ال و

ة  اد ة ات ج سل ه  ض عل ق ل ال ال الي،  أن  رالي ال ن الف القان
وم له اد أو . )١٢١(أمام قاض دون تأخ لا ل ة أو قاضٍ ات ز لأ قاض ولا و

ا ة ق اصه ةئه ة )١٢٢(انعق اخ اب ج ارت ه  د ال ص الف أم في خ ، أن 
ة اك ل ال ازه ق ه أو اح اج ع الإف ة إما  رال    .)١٢٣(ف

                                                
(118)- Anjali Pathmanathan, Myth of Preliminary Due Process for Misdemeanor 
Prosecutions in New York, 42 N.Y.U REV. OF LAW AND SOC. CHANGE 83 
(2018). 

ام  - )١١٩( ح، إلى تغ اس ائ ال ا في ج نها حقاً عاماً، لا س ة م  ل ة الع اح فالة م ال ال
لغ  رة على دفع م اداً إلى الق ه اس ار ت ب ال فالةم   :راجع .ال

Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 864; SCHNACKE, 
supra note 37, at 140. 
(120)- FED. R. CRIM. P. 46(b).  
(121)- FED. R. CRIM. P. 5(a).  
(122)- 18 U.S.C. 3041. 

ادة) A(ي ال  - )١٢٣( ام ع م م  3141 م ال اب ال ال اردة  ة ال ائ اءات ال ن الإج قان
رالي على أن ي الف ن الأم ج " القان إلقاء ال على ش  ل  ائي ال ا الق أم ال
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ة في  اك قة لل ا حلة ال اج في ال ح معاي الإف ، ل ي ت قة الأم وفي ح
ة معاي ل ولا ة، فل ة الأم ائ ات الق لا ح ب ال ا ال ا اج، بل ق لفة للإف  م

ة لا عة في ذات ال قا ة أو ال ي عاي ح ال لف ال فة عامة، . و أن ت و
م  فالة، تق أن ال اع  ة اس ل في جل ة أو ال ة العقاب س از في ال اء ت الإح وس

، و ه اج ع ال ان  الإف ي ما إذا  د ل ل ف ل اء ت إج ة  ائ ة الق ل  ال
ة ال و واج ه، وال اج ع ا .  الإف ل ه غ م أنه  ش وعلى ال

و مع  ة أنه لا ي ت لاح ال ي  ة، ف ال ام قائع الإج ل خاص لل ل ل ت ل ال
ه ة ع ال مات الأساس عل ال ى  اة ح ي . الق ة في الع ائ ة الق ل ا تع ال ك

ان الأ ات على ب لا لة م ال اب ال ة،  probable causeس م م جهاز ال ق ال
ع دقائ اع في  ة الاس فالة في . )١٢٤(وت جل اج  اض ال في الإف ورغ اف

ح ا ال ا لات -ق ل ام ت ان اك ت  ة، إلا أن ال ة ال اح على أساس  -م ال
ة ا  -كل حالة على ح ا ه في ق از ال د إلى اح ة، إما ت اك ل ال ح ق ال

فالة رة على دفع ال م الق لًا أو ع فالة   .  رف ال
اب و ارت ه  اح ال لاق س ارات لإ ة خ ل الأول، خ ل القاضي، ل ال

ازه ة أو اح ة أولىف . ج اره ناح اءً على إق ه ب اج ع ال ل الإف  ،

                                                                                                                  
ادة  ار  ٣٠٤١ال ه، في ان ضه عل ازه ع ع ا ال أو اح اج ع ه الإف ان، إما  ا الع م ه

ل ا الف ج ه ة،  ائ اءات الق ادة ". الإج ا ت ال أم م أ ٣١٤١ك قاضي "إلقاء ال 
لح  ة  judge أو قاضي justiceلل ات ال لا ئي ... في ال في  magistrate judgeأ قاضي ج

ة  ات ال لا ار... ال ا أو رئ أو قاضي  chancellor وأ م ة أعلى أو عل أو قاضي في م
ن العام ة القان ة، قاضي chief or first judge of the common pleas أول ل ي ة م ، ع

لح  ها ،justice of the peaceال دًا ف ج اني م ن ال ، ح  ة أخ   ".أو قاضي أ ولا
تا  - )١٢٤( ة ي اة في ولا ي للق ح ح ه م ال، أ ل ال ون إلى " أن Utahعلى س ق ف اة  الق

ة اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق ه ع ات ة ع ال مات الأساس عل   "ال
OFFICE OF THE LEGISLATIVE AUDITOR GENERAL, STATE OF UTAH, 
A PERFORMANCE AUDIT OF UTAH’S MONETARY BAIL SYSTEM 
(2017), available online on 15/6/2020:  
https://university.pretrial.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ash
x?Documen-tFileKey=ce65ff35-ba9c-77fb-8922-b9417faecd6e.  
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١١٣٢ 

ي ن أو  personal recognizanceال ل غ م ، )١٢٥(ج س لل
عة لاحقة، وأن  ة أو مقا ة في ولا ة أو ج رال ة ف ه أ ج ت ال  ألا ي

و  ل ال ال ل ة ل م ع ة وم .)١٢٦(ق ة ثان لغ ناح د م ،  للقاضي أن 
ل  ة و اع فعه  ًا أو ي ه ش فعه ال ة ال  أن ي ال فالة ال فالة ال

ارة فالة، )١٢٧( commercial bail bondsmanت ه م دفع ال ، فإذا ل ي ال
از اجه الاح ا. ف ة للقاضي،  ك ة ثال فالة م ناح اج  ف الإف ، أن ي

ة اك ل ال از ق الاح أم  عة. )١٢٨(و ة را اج ع وم ناح ،  للقاضي الإف
ال عل  ة ت و مع ه  ابهاال إرت ي اته  ة. )١٢٩(ة ال ة خام ، وم ناح

ة أن  ا ال اك عادة،  ل اء م ال ا الإج ور ه م ص غ م ع وعلى ال
ازه لاً م اح ل ب ه لل عاء ال اس ًا  ًا . ر م ات تق لا ع ال ح ج وت

ل أساسي  ة  ه في ال ح ال ن  هات إنفاذ القان عاء "  ticketةت "ل أو اس
د ة في تارخ م ل أمام ال ائي وال هاك ال   .للان

ي  اف ش اءً على اع اد الأم ب ه في  اح ال لاق س إ ق القاضي  فإذا ل 
ه  اح ال لاق س أن إ اع  ة اس ة، فإنه  عق جل و تق ج ش رًا"أو  " ف

ة أمام القا ل لأول م ةع ال ة ال مة أن . ضي أو ه ه أو ال ز لل و
ام فق  ، وثلاثة أ ه ة لل ال ام  ة أ ل إلى خ ة ت اع ل ة الاس ل جل ا تأج ل

مة ل ال اءً على  ل ب أج ح ال ما ُ ة . ع اع ل على م ه ال و لل
، م الأم ام إذا ل اع، وفي تع م ة الاس اء جل ام أث ز له الإدلاء ا  م

                                                
(125)- Id. 3142(a)(1), (b). 
(126)- Id.  

ا  ة العل ألةوق ح ال ت  م ما أي ، ع و م ال ات ال ال ع ع رة ج دس
غدس ة مارلان ض  و في مارلان في ق ع ال ال ن ج   .رة قان

Maryland v. King, 133 S. Ct. 1958, 1980 (2013). 
(127)- See e.g., People v. Maynard, No. 2007KN0002279, 2007 WL 488914 
(N.Y. Crim. Ct. Feb. 15, 2007). 
(128)- Id. 3142(a)(4), (e), (f).  
(129)- 18 U.S.C. 3142(a)(2), (c). 
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ابه د واس ه ة وتق ال ل ة دون . هادته في ال ل ا  تق الأدلة في ال ك
ة ائ ة ال اك ي ت في ال اع ال اعاة الق   )١٣٠(.م

وع ل إلى أرعة ف ا ال أتي تق ه انه، س ا س ب ع . ووفقًا ل اول في الف ن
اء على اس اج ب لالأول للإف اء على . عاء لل اج ب اني للإف ع ال ض في الف ع ون

ه ار ال لل ة. الإف فالة مال اء على تق  اج ب ال للإف ع ال . ون في الف
ض ف ع وون اج ال ع للإف ا ع ال   .ي الف

 

  الفرع الأول

 الإفراج بناء على استدعاء للمثول

عامل مع لة لل ف ق ال ا تع م ال ا لاً م ا ق ل ب عاء لل ار اس ح إص ل
اء ال  ازإج ب م . والاح ق ل ما  اع % ٨٠وت ة ق ات الأم لا م ال

لاً م إلقاء ال  ة ب عاء أو دع ار اس ن م إص ات إنفاذ القان ّ سل ة ت ن قان
ازه ار اح ه أو اس اك. على ال ل ال ارًا ق ل خ ة لل ع م ال ة،  أن وتق

ة  اح از والآثار ال ة للإح ال لفة ال ل الفعلي مع ت ال ه على ال ع ال
أت . له ا ان اض  ٢٤ك ة اف لاً م ال"ولا ل ب ة لل ع ة )١٣١("ال ل ه ال ، وه

ة ع عاء أو ال ر أم الاس ي ل مة إلى ح  على أساس تق وفي . )١٣٢(مُقَّ
                                                

(130)- Id. 3142(f). 
(131)- NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Citation in 
Lieu of Arrest, (2019), Avaible online on 20/5/2020 at: 
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/citation-in-lieu-of-
arrest.aspx  
(132)-See: ALA. CODE 11-45-9.1; ARK. R. CRIM. P. 5.2; DEL. CODE ANN. 
tit. 11, 1907 (1995); FLA. R. CRIM. P. 3.125; HAW. REV. STAT. ANN. 803-
6 (2007); IDAHO CODE ANN. 19-3901 (1983); IND. CODE ANN. 35-33-4-1 
(2005); KAN. STAT. ANN. 22-2408 (2010); LA. CIV. CODE CRIM PROC. 
ANN. art. 209 (1996); LA. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 211 (2011); MD. 
CODE ANN., CRIM. PROC. 4-101 (2016); MISS. CODE. ANN. 99-3-18 
(1980); NEV. REV. STAT. ANN. 178.4851 (2007); NEV. REV. STAT. ANN. 
178.4851 (2007); N.H. REV. STAT. ANN. 594:14 (2014); N.M. STAT. ANN. 
31-16 (2013); N.C. GEN. STAT. ANN. 15A-302 (2003); OKLA. STAT. ANN. 
tit. 22, 209 (1967); OR. REV. STAT. ANN. 133.055 (2012); 12 R.I. GEN. 
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١١٣٤ 

ص،  ا ال اس ه ي أر ان ولاي ع ق ي Arkansasلا ت ، وم
Mississippi  ل، بل ة ال عاء أو دع ار اس اعاتها لإص ي  م امل ال ا للع يً ت

لاق امل على الإ الع ة  ج قائ احًة إلى أنه لا ت ة . )١٣٣(ت ص ل س م  ق ولا 
ه الع  ة به لفة قائ ات م لا نًا أساسًا ل ات إلى  .)١٣٤(املع قان اني ولا ه ث وت

ة لل ع ل ال ف ع م ذل ب هأ ف على ال لاً م ال    .)١٣٥(ل ب
ا إنفاذ  ًا م ض ل دائ ًا أم لا، فإنه ُ ي ل تق ة لل ع ار ال اء أكان إص وس

مه اسًا م ع اء م ا الإج ان ه ي ما إذا  د ل ق ف اء ت ن إج ا. القان ه ه  و
ل  ق ال م ق قة ال ة إلى ح  ح ائ ات الق لا ي م ال ق في الع ال
د وت  لفان في وج ا  ة، إلا أنه اك اب لل از ال ار الاح اذ ق اك لإت ال

ن  إنفاذ القان ة خاصة  ي امل ع ة . ع ال ات، تع اح لا ان ال ج مع ق و
ه لاحقًا ف ل ال ا إنفاذ م ارًا وعاملاً أساسًا  على ض ة م ائ اءات الق ي الإج
ه ن ال  م )١٣٦(القان ق ا  ، فإن ال ه ل ال ل م ان م غ ال ، فإذا 

                                                                                                                  
LAWS ANN. 12-7-11 (1977); TEX. CRIM. PROC. CODE ANN. 14.06 (2015); 
21. UTAH CODE ANN. 77-7-18 (2012); VT. R. CRIM. P. 3; WA ST CR LTD 
JURIS CrRLJ 2.1; W. VA. CODE ANN. 62-1-5a (1982); WIS. STAT. ANN. 
968.085 (2017); WYO. STAT. ANN. 7-2-103 (2011). 
(133)-ARK. R. CRIM. P. 5.2; MISS. CODE. ANN. 993-18 (1980). 
(134)- ALA. CODE 11-45-9.1; COLO. REV. STAT. ANN. 16-3-105 (1994); 
CONN. GEN. STAT. ANN. 54-1h (1984); DEL. CODE ANN. tit. 11, 1907 
(1995); IDAHO CODE ANN. 19-3901 (1983); IND. CODE ANN. 35-33-4-1 
(2005); KAN. STAT. ANN. 22-2408 (2010); MICH. COMP. LAWS ANN. 
257.728 (2008); N.H. REV. STAT. ANN. 594:14 (2014); N.M. STAT. ANN. 
31-1-6 (2013); N.C. GEN. STAT. ANN. 15A-302 (2003); OKLA. STAT. 
ANN. tit. 22, 209 (1967); OR. REV. STAT. ANN. 133.055 (2012); 12 R.I. 
GEN. LAWS ANN. 12-7-11 (1977); S.D. CODIFIED LAWS 41-15-11 (2005); 
UTAH CODE ANN. 77-7-18 (2012). 
(135)- KY. REV. STAT. ANN. 431.015 (2017); MICH. COMP. LAWS ANN. 
257.728 (2008); MINN. R. CRIM. P. 6.01; OHIO REV. CODE ANN. 2935.26 
(1978); PA. R. CRIM. P. 519; S.D. CODIFIED LAWS 41-15-11 (2005); 
TENN. CODE ANN. 40-7-118 (2012); VA. CODE ANN. 19.2-74 (2014). 

اما  - )١٣٦( ة ألا ع ولا إذا رف أ ش تق " على أنه ALA. CODE 11-45-9ي ت
ل ع  وضع ت  ابي لل ار  ا أن  إق ،  على ال عاء وال عه على الاس
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افقة على ال ال ض  ول مف ضه على أ ضا أو م ع ة ". ذل ال و ن ولا ا ي قان ك

رادو ل ب( COLO. REV. STAT. ANN. 16-3-105ك ما  على ش "على أن) الغ ع
ل احه م ق لاق س ز أن ي إ ائي،  ها إذا دون أم ق ة ال م تلقاء نف م ...سل كان ال

ع ضا ال أو ضا  ة وأق الفة  ة أو م ه ه ج ه م أجله واحُ  ال  عل
ره في وق  عاء أم  ع اس ف  ف س ق أن ال ال ة ال  ل ع سل ادة ال ال

لاو. "لاح ة د لا ائي ل ن ال ا ي القان ب( DEL. CODE ANN. tit. 11, 1907ك على ) الغ
لي " أن ها لع ال الع ز ف ة  peace officerفي أ حالة  إلقاء ال على ش في ج

ب ووارد في  عاء م اء ال اس ، إع ور ن م ال ز له، دون أن  ائي،  دون أم ج
الي  ذج ال ل في ال ... ال ان ال ف ل إذا  اك س معق ان ه عاء، أو إذا  ل رداً على الاس

ة ت لل ر م ، فق ت ه أن ال ل  قاد  اءات . "للاع ا للإج ر اع فل ا ت ق ك
ة  ائ ة م " على أن FLA. R. CRIM. P. 3.125ال ه ج ا إذا ألقى ال على ش لارت

الفة ة أو م ان رجة الأولى أو ال قل إلا إذا . . .ال ا ال اع ل ع ال ر إشعار ال . ز أن 
ه أو . .  ر ال ه ان  في ل ا  ل  ة إلى ح معق ائ ة الق لا ال ه  اك علاقة لل وذا ل ت ه

د  قًا في ال ل سا ه ق ف و أن ال د على الإشعار أو ي ف ال ه س اك خ  م أن ال أن ه
عاءعلى إشعار أ ة هاوا ". و اس لا ل ل ع ام الأساسي ال ا ي ال  .HAW. REV. STATك

ANN. 803-6(b) )ب ة " على أن) الغ م ضا ال ق ني أن  ها م القان ن ف في أ حالة 
ة ة صغ ة أو ج ال في ج ع . . ال على ش دون أم  ة أنه مق إذا وج ضا ال

أن ل  د إلى ح معق ق ال ة في ال ل أمام ال ة ". ال س لا ائي ل اع ال ا ت الق ك
اكي  ب( KY. REV. STAT. ANN. 431.015ك لي "على أن) الغ ر ع ال الع

peace officer  اك ان ه ره، إذا  ة ارت في ح لاً م إلقاء ال على ج ل ب ة لل دع
قاد لة للاع اب معق ة أس ه د على ال ه لل ر س فادا ". أن ال ال ة ن ن ولا ا ي قان ك

NEV. REV. STAT. ANN. 171.1771 )ب ة " على أن) الغ م دع ق ة أن  ا ال  ل
ح ما ل ل لل أن ال " لل قاد  لة للاع لة وم اب معق لي أس ن ل ع ال الع

ع ال اهل ال ف ي ةس ل أمام ال ا." ب لل لفان ة ب ن ولا ا ي قان  .PA. R. CRIM ك
P. 519 ه "على أن ه ال ت ال عل ر ع ال اج الف الإف إلقاء ال  ا ال قام  م ال ق

ة ال و ال فاء ال ما ي اس ار، ع ة الإص ه أمام سل ل ال لاً م أن  ائي، ب  . . .دون أم ق
ف  ه س أن ال قاد  ع إلى الاع لة ما ق ي عق اب ال ه م الأس ا ال أج ال ل إن ال

ب ل ا ه م ي". ل  ة ت ن ولا ا ي قان ب( TENN. CODE ANN. 40-7-118ك ) الغ
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١١٣٦ 

ل ة لل ع ار ال لاً م إص اء ال ب ات الأخ . )١٣٧(إج لا ي م ال ح الع وت
ة  ال ال في اح ن  جال إنفاذ القان ة ل لقي دع ر م ة في اح ل أمام ال ل

د غي إلقاء ال على ذل الف ان ي ي ما إذا  ه . )١٣٨(ت ي ه امل ت وم ض ع
ان  ه ق ا ق ة، وفقًا ل ال ل في  ٧الاح م ال ه في ع اب ال اد  ات، الإع ولا

دة اع ال   )١٣٩(. ال
، يُ  ا عالإضافة إلى ذل ً ل  أ ة لل ع ار ال د لإص ل الف ل اء ال  إج

ه رة ال لاً م )١٤٠(في خ ة ب ع ه ال ه ه لقى ال جح أن ي ، إذ أنه وم غ ال

                                                                                                                  
ا الق إذا" على أن ج ه ل  ة لل ر أ دع أن ال  ...لا ت ل  ال معق اك اح ه

ةا ه ل  أمام ال ض عل ق  ". ل
ة هاوا  - )١٣٧( ن ولا ج قان ال، و ل ال ال " Hawaiiعلى س ة  م ضا ال ق ما  ع

ار  warrantعلى ش دون أم  ورًا، إص ن ذل ض ة، دون أن  ز لل ة،  ائي في ج ق
ل ل معق ة  ل، إذا وج ضا ال ة لل ق أن  ...دع ة في ال ل أمام ال ا ال س ه

د   :أن". ال
HAW. REV. STAT. ANN. 803-6 (2007).  
(138)- ARK. R. CRIM. P. 5.2 IDAHO CODE ANN. 19-3901 (1983); IOWA 
CODE ANN. 805.1 (2002); KY. REV. STAT. ANN. 431.015 (2017); MD. 
CODE ANN., Crim. Proc. 4-101 (2016); MICH. COMP. LAWS ANN. 257.728 
(2008); MINN. R. CRIM. P. 6.01; NEB. REV. STAT. ANN. 29-422 (2017); 
NEV. REV. STAT. ANN. 171.1771 (West through 2017 Regular Session); 
N.M. STAT. ANN. 31-1-6 (2013); N.C. GEN. STAT. ANN. 15A-302 (2003); 
OHIO REV. CODE ANN. 2935.26 (1978); OKLA. STAT. ANN. tit. 22, 209 
(1967); OR. REV. STAT. ANN. 133.055 (2012); TENN. CODE ANN. 40-7-
118 (2012); TEX. CRIM. PROC. CODE ANN. 14.06 (2015); UTAH CODE 
ANN. 77-7-18 (2012); see also VT. R. CRIM. P. 3; VA. CODE ANN. 19.2-74 
(2014); WA ST CR LTD JURIS CrRLJ 2.1; W. VA. CODE ANN. 621-5a 
(1982); WIS. STAT. ANN. 968.085 (2017); WYO. STAT. ANN. 7-2103 
(2011). 
(139)- ARK. R. CRIM. P. 5.2; FLA. R. CRIM. P. 3.125; IOWA CODE ANN. 
805.1 (2002); NEB. REV. STAT. ANN. 29-427 (1974); OHIO REV. CODE 
ANN. 2935.26 (1978); VT. R. CRIM. P. 3; WA ST CR LTD JURIS CrRLJ 2.1; 
WIS. STAT. ANN. 968.085 (2017). 

ة  - )١٤٠( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج است ق ما ل " على أن ARK. R. CRIM. P. 5.2 أر
ه أ ال ني وش  ر ب اق ض ع إل وراً ل از ض آخ الاح اءات ". و  اع الإج ا ت ق ك
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ة  لا ة ل ائ ا ال ر ة  FLA. R. CRIM. P. 3.125فل لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ق ا و أي

IOWA CODE ANN. 805.1 )2002 (ل "على أن ة لل ار دع ة إص لاً  citationز لل ب
ار ال ما ل ر أو اس ون م اء  ب و الا"م إج ل م أجل وقف ي ل معق ورًا  از ض ح

اص ع الأذ ل أو أش اب أو م ة أو الاض الفة ال ات ". ال ائ والعق ع ال ا ي ت ك
ة  لا اكي ل لي "على أن) KY. REV. STAT. ANN. 431.015 )2017ك ر ع ال الع

peace officer لاً م إلقاء ال عل ل ب ة لل ان دع ره، إذا  ة ارت في ح ت ج ى م
ة ه د على ال ل لل ف  عائه س أن ال ال ي اس قاد  ع للاع لة ت اب معق اك أس ما ل " ه

ة ه أو على ش آخ. . . ت ال ا على نف ه خ ها ال ل ف ة  ن . "ج ا ي قان ك
ة  لا ة ل ائ اءات ال انا الإج على ) LA. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 211 )2011ل

ة" أن ال في ج ا الأم أن  على ش دون أم  ا ل ن ن قان ما  ز له  ...ع
لا م إلقاء ال ب ب عاء م ر أم اس ل ما يليأن  د  ه في حالة وج ل ل . .:. عل

أن  قاد  ع للاع لة ت اب معق ا أ أس ه أو تلف ال ه أو غ ف ة ل ف ي في إصا ال س
ه على  ه وح اثلة ما ل ي ال عل ة م ة أو ج اب نف ال ات أو س في ارت ل ال

ر ة ". الف لا ة ب ائ اءات ال ن الإج ا ي قان لانك -MD. CODE ANN., Crim. Proc. 4مار
ة " على أن) 2016( 101 لى ضا ش ل فيي ة لل ار دع ن ... إص الفة للقان ة أو م  أ ج

ال و ها  عاق عل لي لا  ى لع... ال لغ ال الأق ها ت ة ال ف مًا أو أقل ٩٠ق ... .إذا... ي
لامة  ا لل يً ل ته ل الاتهامات ل  ه الاتهام في س ج م ت ل أن ع ل معق ق  ع ا  كان ال

ا ت . "العامة ة في ك ائ اءات ال اع الإج تاق  على أن MINN. R. CRIM. P. 6.01 م
ي " ة وال ائ لاحقة الق ماً في ال ي ق رون ال ق ي  ا الأم ال ع على ض ح، ي في حالات ال

ل  ل معق ه  ه ما ل  ج ع ال ف ل وأن  ة لل روا دع ائي أن  ن م دون أم ق ف ي
هأنه  اح ة له أو لغ ة ج وث إصا ع ح ة ". از ال ل ائ اءات ال ن الإج ا ي قان ك

ة  لا ي ل ة "على أن) TENN. CODE ANN. 40-7-118 )2012ت ة دع ر ضا ال
ل أن ال معق اك اح لاً م إلقاء ال ما ل  ه ل ب ات . . . لل ل اص أو ال ض الأش ع ي

فلل م  ق ل ال ال ة ". ق لا ة ل ائ اءات ال ن الإج ا ي قان نك م  .VT. R ف
CRIM. P. 3  ان ل اء ال إذا  لاً م إج ل ب ة لل ة دع ر ضا ال على أن 

ان ل  اء ال إذا  ة، ول  إج ه ق ارت ج أن ال قاد  ل للاع ا س م ال
ا س م ور ال أن ال ض قاد  اء ش آخ"ل للاع اء ال ال أو إي ع إي ". ل

ة  لا ة ل ائ اءات ال ن الإج ا ي قان اك ج  على أنه) VA. CODE ANN. 19.2-74 )2014 ف
ل أمام " عاء لل ار أوام اس ئ إص ا ع ز لل ة، فإنه  ه في ال إذا ت ال على ال
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ه ف ًا على الآخ أو ل ل خ ه  ا أن ال ر ال ه، إذا ق . )١٤١(ال عل
فة أو ال ائ الع ة أن ال ات قاع ة ولا رت ع ، ق ل قًا ل ي ت إلى أن وت ائ ال

عاء  ار اس ًا لإص ل مانعًا رئ ه ت اج ع ع إذا ت الإف ًا على ال ل خ ه  ال
ل امل  .)١٤٢(لل عامل م ع ه  رة ال ح إلى خ ل ص نًا  و ثلاثة ع قان

                                                                                                                  
ل أن يال إلقاء ال أنه م ال ا ال قام  ل ل ال قاد معق اك اع  ة، ما ل  ه

ه أو لأ ش آخ ف ر ل ة . "...في ض لا ة ل ائ اءات ال ن الإج ا ي قان  WA STواشك
CR LTD JURIS CrRLJ 2.1 ان م ال ال "على أن إذا ت ال على ش ما أو 

ه  ة أو العل صف ال عاق على الفعل ب ن ال  هاك القان ن  ان ة ج القان ة ال
ل ضا ال ة.. .م ق ل أمام ال ل وشعارًا لل ة لل م إلى ال دع ق وفي تق ما "ق 

ا أن ي في ،  على ال ه ج ع ال ف ان س و ض " إذا  از ي ان الاح ل ما إذا  ا  ورً
لام ق ال ات، أو ل ل ال ر  اق ال ه، أو لال ه، أو لغ ف ش ل ع الأذ ال ال ل ل ". معق

ة  ن ولا ا ي قان اك ج ا "على أن) W. VA. CODE ANN. 62-1-5a )1982 ف ز ل
ال على ام  لاً م ال ل ب ة لل ر دع ن أن  ة، لا" إنفاذ القان ة  أ ج ت على إصا

ه  ان ل ا على ال إذا  ة أن  ال ن، ش ر ضا إنفاذ القان ت في ح ، ت لل
الغ له أو لآخ ر  ل أن ي في ض قاد أن ال م ال لة للاع اب معق ا ي ". أس ك

ة  ن ولا نقان  إنفاذ ر ضا" على أن) WIS. STAT. ANN. 968.085 )2017 و
ان ا إذا  ار  أخ في الاع ح وق  ل في ال ة لل ن دع ه "القان ًا على نف ل خ ه  و أن ال ي

ه اج ع ات في تق الإف ل ة ". أو على ش آخ أو م ن ولا ا ي قان غك م  .WYO واي
STAT. ANN. 7-2-103 )2011 (ل ف" على أنه ة لل ة تق دع ح ز لل ائ ال ي ج

ه اح ال لاق س ه أنه "و ، وأن ال لا  ق ه أو الآخ... ع ال اً على نف ل خ  ".لا 
اءات  - )١٤١( اع الإج ا على أنت ق ر ة فل لا ة ل ائ ه " ال ا إذا ألقي ال على ش لارت

الفة ة أو م ان رجة الأولى أو ال ة م ال ة ج ا ال ألقى   أن.. .ج ال ر ال
ر ما ل  ال اً غ ... إشعارًا  ل خ ه ت ة ال ار ح أن اس قاد  ا س للاع ل ال

الآخ ه أو  ة لل ة ال ل للإصا   :راجع. "معق
FLA. R. CRIM. P. 3.125. 

ة  - )١٤٢( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج امات ق ز " على أن ALA. CODE 11-45-9.1 ألا
ة أن تأذن لأ ل ن لل ول ع إنفاذ القان ار أم . .. ضا م عاء أو ش لأ ش لإص اس

ه ل أو . ..م ف أو ال الع ي  ف أو ته ة لا ت على ع ال رجة ال الفة م ال ة أو م أ ج
رات ة . "ال لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق رادوك ل  .COLO. REV. STAT ١٩٩٤لعام ك
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ANN. 16-3-105 ف " على أنه ائ الع ل في ج ة لل ار دع ن إص هات إنفاذ القان ز ل لا 

لي ة ". ال لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق اكيك  .KY. REV. STAT. ANN ٢٠١٧لعام  ك
ات ل" على أنه 431.015 ار دع ن إص ات إنفاذ القان ل اء ز ل اس ح  ائ ال أن ج ل  ل

ة ا هاكات أوام ال ة ". ان لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق ن ك غ  .ORعلى أن  ٢٠١٢لعام  اور
REV. STAT. ANN. 133.055 ار"على أنه ة إص ز لل اء  لا  ائ الاع ل في ج ة لل دع

ة  ة ال ة أو الأس اد الأس اقع ب أف ة . "household membersال اع ولا ا ت ق يك  ت
ة "على أن TENN. CODE ANN. 40-7-118 ٢٠١٢لعام  ن دع ات إنفاذ القان ر سل لا ت

ل  ادة ت تأث ال ح ال ل في ج د إلى DUIلل ي ت ارات ال ادث ال ورة، وح ح ال ، أو ال
ة  د رخ م وج فاة وع ة أو ال ة خ ة ج هاد  - ادةإصا الاس ح  امًا(ُ في ) ول ل إل

اج  قة م ال ون رص shopliftingال ات ب ار ش ادة issuance of bad checks، وص ، وال
ب  اء أو ال ة ملغاة أو معلقة، والاع خ غاءassault or batteryب ا . " prostitution، وال ك

لا ة ل ائ اءات ال اع الإج اسة ت ق  .TEX. CRIM. PROC. CODE ANN ٢٠١٥لعام  ت
ان عام " على أنه 14.06 الة في م ل لل ال ار إشعار  ن إص هات إنفاذ القان ز ل  publicلا 

intoxication ." ة اع ولا ا ت ق نك م ة  ف ائ اءات ال على  VT. R. CRIM. P. 3م الإج
ن إ" أن هات إنفاذ القان ز ل هاك لا  ة، وان اد الأس اء ض أح أف ة الاع ل في ج ة لل ار دع ص

ة  ي violation of court orderأم ال ام الأج ع إساءة اس هاك أم م  violation of، وان

foreign abuse prevention order ، عف الغ م ة ض  اب ج ، vulnerable adultوارت

قة،  DUIو ة ع الإدانة ال ا افع ال ة ب اب ج ارت هاك الأم  -violation of hateوان

motivated crime injunction ، اردة اج، أو ال هاك ش الإف اء ال ، stalkingوان أو الاع
simple assault ، أو تع ش للrecklessly endangering another person،  أو

ائ ا ت لل ل  م ال فل ع اه ال ة ت ة أو الق  failure to register as sex offenderل

or cruelty to a child ." ة اع ولا ا ت ق اك ج -VA. CODE ANN. 19.2 ٢٠١٤لعام  ف

عاء "على أنه 74 ار أم اس ن إص هات إنفاذ القان ز ل ائ  summonsلا  والق ، DUISفي ج
ع ارة  دون ال ق ي  لال اول ال ة ".  ت ن ولا ا ي قان ةك ا الغ ج  .W. VA ١٩٨٢لعام  ف

CODE ANN. 62-1-5a ل " على أنه ات لل ار دع ن إص هات إنفاذ القان ز ل  citationsلا 
ة لل ي ت على إصا ح ال ة ". أن ال ن ولا ا ي قان نك  .WIS ٢٠١٧لعام  و

STAT. ANN. 968.085 ل في " على أنه عاءات لل ار اس ن إص هات إنفاذ القان ز ل لا 
ة  ل عاملة ال  ".domestic abuseحالات إساءة ال
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ل عاءات ال ار اس ات. )١٤٣(إص لا ع ال ت  ، ح على وجه  -علاوة على ذل
ائ ال  –يال ل في ج ة لل ار دع ادة  ،intoxicationإص ة ال وخاصة ج

ل    .)١٤٤(Driving under the influence(DUI)ت تأث ال
ل  ات ال لاً  citationsل عام، تع دع ارًا قا از خ لاً م ال والاح ب

امل مع فاء ع ة إذا ت اس اك ل ال اج ق ان،  . ةلل للإف في  م الأح
ة،  ل أمام ال ن قادرًا على ال ، و أن  ًا على الآخ د خ ل الف ألا 

ة ائ مع ه  اب . و ألا ي اء أح أس ا الإج ء إلى ه اي الل ن ت وق 
ة  ات ال لا ح في ال ا ال ا از في ق فاض حالات ال والاح ان

 .)١٤٥(ةالأم

  

  الفرع الثاني

 الإفراج بناء على الإقرار الشخصي للمتهم
ة الات -تأم ال ع ال اء على  –في  ة ب ه في ج اح ال لاق س إ
ي  اره ال ن  ،)ROR(اق ل غ م ان س لل  unsecuredأو 

appearance bond)ل ،)١٤٦ ه  ه ال م  ق اء ال  أنه الإج ف  ه إلى وه ما ُع

                                                
(143)- ARK. R. CRIM. P. 5.2; FLA. R. CRIM. P. 3.125; IOWA CODE ANN. 
805.1 (2002); KY. REV. STAT. ANN. 431.015 (2017); LA. CODE CRIM. 
PROC. ANN. art. 211 (2011); MD. CODE ANN., Crim. Proc. 4-101 (2016); 
MINN. R. CRIM. P. 6.01; TENN. CODE ANN. 40-7-118 (2012); VT. R. 
CRIM. P. 3; VA. CODE ANN. 19.2-74 (2014); WA ST CR LTD JURIS CrRLJ 
2.1; W. VA. CODE ANN. 62-1-5a (1982); WIS. STAT. ANN. 968.085 (2017); 
WYO. STAT. ANN. 7-2-103 (2011). 
(144)- VA. CODE ANN. 19.2-74 (2014); VT. R. CRIM. P. 3; CODE ANN. 40-
7-118 (2012); ALA. CODE 11-45-9. 
(145)- Stevenson & Mayson, supra note, at 750. 

ل - )١٤٦( ات ال ار س ه في ا Appearance Bondsي إص اج ع ال ة في للإف ائ ا ال ا لق
ة رال اك الف ف . ال أنه س ه  ق  ة،  رال ة الف ه لل مه ال ق ًا  ا م ل وعً ل س ال و

ك  ني أو سل ا غ قان ارك في أ ن ة، ول  ة أمام ال ل اع ال ات الاس ع جل  ج



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١١٤١ 

ه اك ل في تارخ م أنه س ة  ه . )١٤٧(ال اج ع ال الإف ار  ا ال ح ه و
ة ان إلى ال ات ض ال أو س ة أم ار . )١٤٨(دون تق أ ا الق ار ه ل إص و

وفها ة و عة ال امل ت في  قامة )١٤٩(ال في أرعة ع ؛ وزن الأدلة ال
ات )١٥٠(ض ال عة ودرجة ال ال ق )١٥١(ال؛ تارخ وس ؛ و

ض له أ ش أو ا ع اح الي لاق س اء إ ع م ج    .)١٥٢(ل
                                                                                                                  

ة دته ال ر على ال ال ح ة، ول لا ي عادة، ي ت. م ل ال لغ نق م ق ي م
ادرته ة  ة وتأم ال ل أمام ال ل في ال ف ه ما ل  ل ال   .دفعه م ق

ع على  ه ال ة م ش آخ غ ال ل ال ل"ق ت م "س ال فع في حالة ع ال ه  ، وتعه
، ه ر ال ه ه ة فإن ال ة ال اح ي إذ أنه م ال ة أو ص اد الأس ة أح أف ال ة في م  ه أقل ر

ة ل أمام ال م ال ع ة  عل ه غ ال فالة في حالة رغ لغ ال فع م ارك . ب ه أو ال ق ال إذا ل 
ن  ل غ م ل س م ح س ال ان  ه  ة خاصة  ان مالي أو س مل ق ض  an . ب

unsecured Appearance Bond انات ف ان مالي أو أ ض ة ر ال  ل ال إذا 
نًا آمًا ل م ُع س ال  ، ، في  .أخ ن ة الإن   :٢٥/٢/٢٠٢٠راجع على ش

http://lodisebailbonds.com/appearance-bonds/; 
http://www.ctd.uscourts.gov/sites/default/files/forms/Bond_7%20AO_098.pdf 
(147)- BAUGHMAN, supra note 4, at 39–59. 
(148)-BAUGHMAN, supra note 4, at 43; Recognizance, Black’s Law Dictionary 
(10th ed. 2014), available online on 24/4/2020 at:  
https://thelawdictionary.org/recognizance/ 

ة - )١٤٩( ادةم  )G(م ال  الأولىت الفق اب م  3142 ال ال اردة  ة ال ائ اءات ال ن الإج قان
ام رالي على أن ال ي الف ن الأم ي ما إذا  "ع م القان ائي، ع ت ا الق ع على ال ي

ب وسلامة أ  ل ر ال على ال ال ه ل  ل معق اح ت  لاق س و إ اك ش كان ه
ص احة  مات ال عل ار ال أخ في الاع ع، أن  ة ) ١:(ش آخ وال وف ال عة و

ادة ال هاكًا لل ف، أو ان ة ع ة ج ان ال ا في ذل ما إذا  ة،  ة إرهاب ١٥٩١ت ، أو ج
ات، أو جهاز  ف ، أو م ة، أو سلاح نار قا ة قاص أو مادة خاضعة لل ة، أو ت على ض اد ات

م ق، في  ".م ق ل لل رن ة  ل قع    :١٧/٦/٢٠٢٠راجع م
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3146 
(150)- 18 U.S.C. 3142(g)(2). 

ة - )١٥١( ةت الفق ال ادةم  )G(م ال  ال اب م  3142 ال ال اردة  ة ال ائ اءات ال ن الإج قان
رالي على أن ي الف ن الأم ام ع م القان ي ما إذا  "ال ائي، ع ت ا الق ع على ال ي

ب وسلامة أ  ل ر ال على ال ال ه ل  ل معق اح ت  لاق س و إ اك ش كان ه
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١١٤٢ 

ة  ارات ال اء على الإق اج ب ة للإف ة ص ن ام قان ات أح لا ع ال ل  وت
ح ا ال ا ه في ق أنه لا  ب . )١٥٣(لل ي  ار ال اء الإق از إج و

                                                                                                                  
ص احة  مات ال عل ار ال أخ في الاع ع، أن  ائ  )٣: (ش آخ وال تارخ وخ

ا في ذل  ،  :ال
ة ) أ(  ه ال ، حال ة ال ه ش ة اقام ل م ة،  ال ارده ال له، م ة، ع وا الأس ة، ال والعقل

ارخ  ل، ال رات أو ال ي ال عا عل ب ارخ ال ، ال اب ه ال ة، سل ه ال ع، روا في ال
امي، ة الإج ل أمام ال أن ال له   ...وس

ة أ) ب(  اب ال ، وق ارت ان ال اج ما إذا  ة أو الإف ا الي، ت ال از ال و الاح
ة  ة على ج ام العق اف، أو إت ، أو الاس ار ال ة، أو إص اك ار ال ان اج آخ  و أو اف ال

لي ن ال ة أو القان لا ن ال اد أو قان ن الات ق، في ". ج القان ق ل لل رن ة  ل قع  راجع م
١٧/٦/٢٠٢٠:  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3146 
(152)- Id. 3142(g)(4). 

ة - )١٥٣( لا ا ب ة العل ة لل ائ اع ال ه الق ي   .WASH. SUP. CTواشوم ذل ما تق
CRIM. P. R. 3.2(a) (West) ج ع أ "م إنه ه  أن ُف لاف ال ال  ، ش

ة  القاع لاً  ل ع ل الأولي أو ال ام، ع ال الإع ها  ة معاق عل اب ج  CRRLJأو  ٣,٢,١ارت
ة 3.2.1 اك ار ال ان ي  اره ال اء على اق ة ". ب لا ة ل ائ اءات ال اع للإج ا ت ق ك
ا .gh 2017 First Regular 12.30.011(b) (West throu ALASKA STAT. ANN  ألاس

Session) ة"على أن ه  ل ضا.. .ال ال ه م ق ة وال ي تق اك ل ال مات ما ق  خ
ه س .. .على أنه ق اءً على وع ال أو ب ه ب اج ع ، س الإف ا ل ال ف إلى مع م

ن  ل غ م ان لل ن أو س أد unsecured appearance bondض  اء غ م
unsecured performance bond ." ة لا ات ل ن العق اع قان ا ت ق اك رن ف CAL . كال

1270 (West through 2017 Regular Session)PENAL. CODE  ه ال " على أن ال
ع اء على ش ي عائه ب ةال ت اس اب ج ها ارت ار . ..ى ف اء على اق اج ب ه  له الإف

ي ما ل لال ارًا في ال ة ق ر ال ض . .. ت ع ي س اره ال اء على اق اج ب أن الإف
ب ل ا ه م ه  ل ال ل م ل معق لامة العامة لل أو ل   اع . "ال ل ق ا ت ك

ة  لا ة ل ائ اءات ال رادوالإج ل   ك
2017 First Regular  through 113(1) (West-4-16COLO. REV. STAT. ANN. 

Session) ة ال رجة ال ح م ال ي في ال ار ال ة . ت الإق لا ا ب ة العل ا ق ال ك
م أنه   NEW MEXICO COURT ORDER 0006 (C.O. 0006) (2017) ن
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١١٤٣ 

ه على أ ق ال وة أو الع الي . ساس ال ج ع ح ة، ُف ل ة الع اح إلا أنه، وم ال
ة٢٤ ارات ال ج الإق ح  ات أو ج ا ه في ج ومع  .)١٥٤(٪ فق م ال

ح، فعلى  ا ال ا ة لق ال اء  ا الإج سع في ت ه ات ت لا ع ال ، فإن  ذل
الي  اج ع ح ال، ت الإف ل ال ه٧٥س ة ٪ م ال ي ح في م ائ ال  في ج

رك  ة في عام  NYCن ارات ال اء على الإق إلا أنه، وم عام . ٢٠١٠ب
لا١٩٩٠ اء على م ال ا الإج ف ت ه ل ، ان ة  ة الأم ات ال

 .)١٥٥(عام
ان ت على  ة ق ون ولا اء، س واح وع ا الإج اء ه اولة لإح في م

اض الإف ةاف فالة مال اج  م الإف ع )١٥٦(اج أو ع ح ال ال، فق م ل ال ، فعلى س
اما  ي ألا رك  Alabamaفي ولاي ام  New Yorkون اج ب اك للإف إذنًا لل

                                                                                                                  
ج  ف ع أن  اعلى ال ال اء على الاق يع ش م ال ب ار ال و  ، ره

ا ان ال. ..جالإف ةإذا  ه واح ل اءات ... ق ت ال عل اعاة الاس ة، مع م . ". ...في ج
ة  اع ولا ا ت ق نك على ) 64a(a)(2-54 CONN. GEN. STAT. ANN. )2017( ك

ض "أنه ة أن تف ز لل ة، فلا  ه أ اتهام غ في ج ض عل ق جه إلى ال ال إذا ل ي
و  هش اج ع ة للإف ة ". مال اع ولا ا ت ق .N.H. REV. STAT. ANN  ن هامك
اره "على أن) 2016( 597:2 اء على اق ة ب ب ة م الف ه  ج ع ال ال فُ

ي  ..."ال
(154)- BAUGHMAN, supra note 4, at 163. 
(155)- HUMAN RIGHTS WATCH, THE PRICE OF FREEDOM: BAIL AND 
PRETRIAL DETENTION OF LOW INCOME NONFELONYDEFENDANTS 
IN NEW YORK CITY 1 (2010), available online on 20/6/2020:  
https://www.hrw.org/report/2010/12/02/pricefreedom/bail-and-pretrial-
detention-low-income-nonfelony-defendants-new-york#; BAUGHMAN, supra 
note 4, at 163. 
(156)- NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES, Guidance 
for Setting Release Conditions, available online on 12/8/2020: 
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/guidance-for-
settingrelease-conditions.aspx . 
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١١٤٤ 

ح ائ ال ص ج ة في خ ارات ال ي ق . )١٥٧(الاق ات ال لا ع ال إلا أن ج
ة  اج "قاع اض الإف اءات لها" presumption of releaseاف ا اس ً ل . ت أ

ف  ائ الع ى ج ال violent crimesعام، ت علقة  ائ ال  sex-relatedوال
crimes ة ارات ال ج الاق اج  اض الإف ى )١٥٨(م اف ا  ن ،  قان

ا  ة ألاس لا ة ل ائ اءات ال ائ  Alaskaالإج ة وال ائ ال ي ت "ال على  ال
لي ف م ارات " domestic violence ع اء على الاق اج ب ام الإف م ن

ة ا . )١٥٩(ال رج ي ج ان ولاي رت ق ا ق ي  Georgiaك  Mississippiوم
ا  ً اء أ ع اس فالة في  اج  هلة للإف ائ غ م ها ج ف لي  ف ال ائ الع ج

                                                
ائ- )١٥٧( اءات ال اع الإج ة ت ق لا اماة ل ز " على أنه ALA. CODE 15-13-4 ألا

ي لأ  ار ال اء على الإق اج ب ه، الإف ي ة ح تق ة ال ة مللقاضي أو له ه  ". م
ة  لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق ركك   ن

 N.Y. CRIM. PROC. LAW 530.20(1) (McKinney 1979) ة  على ا" على أن ل
فالة ي أو  ار ال الاق ة" فق في" أن تأم  ا ائ الأقل م درجة ال  ".ال

ة  - )١٥٨( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ى ق ات لة في عام  ألاس ع  .ALASKA STAT ٢٠١٨ال
ANN. 12.30.011(b) لي ف م ة ت على ع ة أو أ ج ائ ال اع . ال ى ق ا ت ك

ة القان لا ائي ل ان ال رن ف دة في ) CAL. PENAL CODE 853.6(2) )2009 كال ائ ال ال
فة ١٢٧٠,١الق  ة والع ات ال ا ل ال ة . م لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق نك لعام  ك
٢٠١٧ CONN. GEN. STAT. ANN. 54-64a(A)  ه في اج ع ال ز الإف على أنه 

ي ال ار ال اء على الإق ه RORة ب ة إل ة ال ف عائلي"ما ل ت ال ة ع ا ". ج ك
ة  اع ولا مت ق ب "على أنه N.M. R. CRIM P. 5-408(B)(2) ن اء ال اس

battery ر ة، ال اد الأس ب ض أح أف ة، ال اد الأس اء على أح أف د، الاع ب ال ، ال
امي ش  الإج ة، ال اد الأس ات أح أف ل اردة  harassmentل ة، ال اد الأس ، stalkingأح أف

فل لي ع ال ام سلاح م abandonment of childال ال في اس  negligent use of، الاه
a deadly weapon فل اء ال ع enticement of a child، إغ امي، ال ي الإج ال ال ، الات

ات الغعلى م ش الهاتفي criminal trespassل هاك أم telephone harassment، ال ، ان
ل ادة ت تأث ال ة، وال ا  ".DUIال

(159)- ALASKA STAT. ANN. 12.30.011(b) (West through 2017 First Regular 
Session); New Mexico Court Order 0006 (2017), available online on 13/9/2020: 
https://www.nmlegis.gov/sessions/17%20Regular/bills/senate/SB0006.HTML  
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١١٤٥ 

الات ف. )١٦٠(ال ، ق ت ار  الإضافة إلى ذل اء على الاق اج ب ة الإف ال
ت  ي إذا وج عة"ال ة ومق ة لا  " أدلة واض ه أمام ال ل ال على أن م

ن م  هأن  اج ع ل ع الإف ل معق ا  ً
)١٦١(.  

  

  الفرع الثالث

 الإفراج بناء على تقديم كفالة مالية
ه  ام ال أنه إل ة  ال فالة ال م ال ي مفه ال إلى  ت لغًا م ال فع م أن ي

ارة  فالة ت ل  ة أو إلى و ل  commercial bondsmanال ه ق اج ع ل الإف

                                                
(160)- MISS. CODE ANN. 99-5-37 (2012); see also GA. CODE ANN.  17-6-1 
(2017). 

ة ت  - )١٦١( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج اماق  ALA. CODE 15-13-4 (West through ألا
end of 2017 Regular Session) ه "على أن اح ال لاق س ة لإ ي ق ة ال ل ه ال القاضي ل

ي ار ال اء على الاق ة ". ة ب لا ائي ل ن ال اع القان ا ت ق وناك  .ARIZ. REV أر
STAT. ANN. 13-3967(A)-(B) (West 2015) ة أو "على أن ا ه في ج اج ع ال ي الإف

ة امل مع ادًا على ع فالة، اع ي أو ال ار ال اءً على الاق ة ب ائ ". ج اع ال ا ت ق ك
ة  لا ة ل ائ اءات ال لاووالإج  "على أن) DEL. CODE ANN. tit. 11, 2105(a) )2013 د

ها على ال اج ع ة  الإف اب ج ارت ه  ج ع ش م اءً على  bailable crimeة أن تف ب
ن  ي غ م ل ش ف س م ي أو ع ت اره ال  unsecured personalإق

appearance bond ." ة اع ولا ا ت ق اكيك  KY. REV. STAT. ANN. 431.520 ك

ا"على أنه) 2014( ة الإف ي أو ز لل ار ال اء على الإق ة ب ة أو ج ا ه في ج ج ع ال
ل  ل م ل معق اج ل   ا الإف ة أن ه ي ق ها ال ارسة سل ة في م ر ال فالة، ما ل تق ال

ب، أو  ل ًا على إذا ال على ال ال ه أو خ و ًا به ل خ ة أن ال  رت ال ق
ا ". الآخ ا ت ق ة ك ر ع ولا أ "على أن )MO. ANN. STAT. 544.455(1) )2013 م

ا ة  الإف ه  هاش م ار الأم... ج ف ر . ..ق ي إص ق ي، ما ل  اره ال وفقاً لإق
ل  ل معق اج ل   ا الإف ل ه ي، أن م ه ال ي ق ، وفقاً ل ة أو القاضي ال ائ قاضي ال

ل ال  بم ل ة ". ا ه م اع ولا ا ت ق فاداك  .NEV. REV. STAT. ANN ن
فالة " على أنه )2007( (1)178.4851 ج دون  ة أن تف ز لل ه،  ض ل وج اء على ع ب

ة ا ة أو ج ه    ".ع أ ش م
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١١٤٦ 

ة اك ارة . )١٦٢(ال ة ال ال فالة ال قة  commercial money bailوتع ال ال
ي ت ات، وال ا ا ال ا ة في ق ال فالة ال عامل مع ال ي ي بها ال عًا ال ل الأك ش

ام ال فالةفي  لغ ال ءًا م م فع ج د –ه ب ل  -لا  ن و فالة، ث  ل  إلى و
ة ه أمام ال ل ال ان م لاً ع ض فالة م   .ال

ل ٢٠٠٩و ١٩٩٠ب عامي  ة  ارات ال ء إلى الإق ل الل ف مع ، ان
ة ال فالة ال ة ال ا ارتفع)١٦٣(ك مع زادة شع ةف –،  ل  -ي ذات الف اج ق ل الإف مع
ة م  ًا مال و ج ش ة  اك ات% ٦٢إلى  ٤٠ال ا ا ال ا ة )١٦٤(في ق ا ، وفي ب

ة  ٢٠٠٠عام  ة ن ارات ال ل الاق ل فق م ج% ٢٤ش اج ق ع حالات الإف
ة اك    .)١٦٥(ال

فالة، و  لغ  ي م ون ت ح ب ه في ال از ال ل ي ل عام، لا ي اح
لغها ن دفع م ع ازه لأنه لا  ال، ب عامي ع. اح ل ال  ٢٠٠٨لى س

ة ٢٠١٣و اك ارًا لل ح ان اب ج ارت ه  ع ال ف م از أك م ن ، ت اح
س  عة ه اس Houstonفي مقا ة ت لا د Texas، ب فالة؛ ال لغ ال م دفع م ، لع

                                                
(162)- BAUGHMAN, supra note 4, at 46. 

ات ال - )١٦٣( غ ة إلى ال فة أساس جع ذل  ة ي ـ ـات ال لا ة فـي ال ال فالة ال ة ال م بها ح ي تق
ـغ علـى  ــة ال ه ال ـة، إذ مارسـ هـ ارــة الأم ف ال ـاة والغـ ـاك والق ة وال ــ عـات وال قا ال

ة ه مات ال امج ال ة م ب ارة أك فعال فالة ال أن ال اعه  ، لإق ه وتار وغ اد ال   :راجع. ون
BAUGHMAN, supra note 4, 178–79. 

ان - )١٦٤( لاح اق اج  م ال و الإف اي ل ام ال الاس ة  اك اب لل از ال لات الاح ارتفاع مع
ة ال ال، ب عامي . ال ل ال اج ٢٠٠٩و ١٩٩٠على س ي ت الإف ة ال ا ه  د ال ، ازداد ع

ة م  و مال ه  ة. ٪٦٢٪ إلى ٤٠ع اقع أن غال ة لأنه ل  وال اك ل ال ازه ق ه ت اح ال
ة ال فالة ال اً م ال ة ن الغ صغ ا دفع م از . ع رك، ت اح ة ن ي ه ٤٦في م ٪ م ال

ح عام  رها  ٢٠١٣في ال فالة ق ا م دفع    :أن. دولار أو أقل ٥٠٠لأنه ل ي
BAUGHMAN, supra note 4, at 157–59; Crystal S. Young, supra note, 1401. 
(165)- BUREAU OF JUSTICE STATISTICS, SPECIAL REPORT: PRETRIAL 
RELEASE OF FELONY DEFENDANTS IN STATE COURTS 2 (2007), 
available online on 17/4/2020:  
 https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/prfdsc.pdf  
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لغ  ه  س صل دراسة أج في عام  .)١٦٦("دولارًا ٢٧٨٦م ل  ٢٠١٧ا ت ح
ة في مارلان  اك ل ال اج ق ارات الإف ه في % ١٩أن  Marylandق م ال

فالة ون  ازه ب ح ت اح ة ، )١٦٧(ال ي ة في م ا ت دراسة أج في ذات ال
رك  ة  New Yorkن د إلا ل فالة ل ت ، ول ُ % ٢١أن ال ه   إلام ال

ة  فالة% ١ن ون  ه ب    .)١٦٨(م ال
ة في  ال فالة ال ء إلى ال ة، فإن الل ة م ائ د أرقام إح م وج غ م ع وعلى ال

ح ق زاد ا ال ا ب م . ق ق فع ما  لاً، ي رك م ه في % ٢٥ففي ن م ال
ة اك ل ال ه ق اج ع ة للإف فالة مال ح  ا ال ا د)١٦٩(ق ة في ، وت ه ال اد ه

ر  ا  Baltimoreال رن ف ال ل إلى Californiaو ا )١٧٠(%٥٠، ل ه ت،  ل ه
ما  لاه عة أو ة في مقا ه في ٪ م إج٧٨إلى  Oklahomaال د ال الي ع

ح ا ال ا   .)١٧١(ق

                                                
(166)-ALEXANDRA NATAPOFF, MISDEMEANORS, in ACADEMY FOR 
JUSTICE, A REPORT ON SCHOLARSHIP AND CRIMINAL JUSTICE 
REFORM (2017), available online on 18/4/2020: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3019577 
(167)-CHRISTINE BLUMAUER ET AL., ADVANCING BAIL REFORM IN 
MARYLAND: PROGRESS AND POSSIBILITIES 13 (2018), available online 
on 22/4/2020: https://university.pretrial.org/home 
(168)- MICHAEL REMPEL ET AL., JAIL IN NEW YORK CITY: EVIDENCE-
BASED OPPORTUNITIES FOR REFORM (2017), available online on 
3/5/2020: 
https://storage.googleapis.com/vera-webassets/downloads/Publications/jail-in-
new-yorkcity/legacy_downloads/NYC_Path_Analysis_Final-Report.pdf.  
(169)- Natapoff, supra note, at 1321. 
(170)- SONYA TAFOAY ET AL., PRETRIAL RELEASE IN CALIFORNIA 11 
(May 2017), available online on 5/5/2020: 
 http://www.ppic.org/content/pubs/report/R_0517STR.pdf  
(171)- Ben Botkin, Jail stays for low-level misdemeanors differ by county, ENID 
NEWS & EAGLE (June 4, 2018).  
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  الفرع الرابع

 الإفراج المشروط
و -أولاً  اج ال الإف ة للأم  ن و القان   :ال

ل اج ت ل في الإف ح، ي ا ال ا اج في ق ارًا آخ للإف ة خ  ال
و ة . )١٧٢(ال عة مع ام  ه مقابل الإل ة ع ال اه ال ق ج  وال تف

اج ة الإف اء ف و أث ل  ،)١٧٣(م ال ي أو س ال عه ال إذا خل إلى أن ال
غل على خ ا ًا لل ا ن ل  لامة غ ال ي ال وب أو على خ ته له

ة د ة أو الف ا  .ال اع ع ال ه الام اح ال لاق س ز لها أن ت لإ إذ 
ة م  ار ال ا ق ت  ، و ة م ال ال ل على ع امي، وال الإج

ًا نة م أرعة ع ش ا ال ً ة الأقل تق ام و الإل عة م ال وفي . )١٧٤(م
غي على القاضي ال  ل، لا ي د ال عي أو الف ي ال ه ي ال ص ت خ

ق  ق أن  ع"أو قاضي ال ائي " ال ام الق ر الإه ه م ال تع سلام
عة أ قا ةعلى ال ات ال لا ة م ال ى ولا    .)١٧٥(و ح

ا أورده ال ة وفقاً ل ن و القان اد) c(وت ال ن  3142ة م ال م قان
رالي في  ي الف ن الأم ام ع م القان اب ال ال اردة  ة ال ائ اءات ال الإج

ف ثال اف  ع لإش ه)١٧٦(ال فا عل ل أو ال ة )١٧٧(؛ ال ع ع ؛ تل
                                                

(172)- BAUGHMAN, supra note 4, at 52. 
(173)- Clarke v. State, 491 S.E.2d 450, 451 (Ga. Ct. App. 1997); Dudley v. State, 
496 S.E.2d 341 (Ga. Ct. App. 1998); OHIO R. CRIM. P. 46. 
(174)- 18 U.S.C. 3142(a)(2), (c). 
(175)- E.g., United States v. Hir, 517 F.3d 1081, 1088 (9th Cir. 2008). 

ادة - )١٧٦( عة " على أنه (i)(B)(1)(c)3142 ت ال ا، أو م ً اعاة ال الإضافي الأقل تق مع م
ل ا ل م ل معق ائي، وال   ا الق ا ال دها ه ي  ، ال و ا ه م ال ل 

ل ش أن ال ي ق ت ع، وال ب وسلامة أ ش آخ وال ل ة ) I: (م قى في عه ي
custody  ،ة اج إلى ال هاك ل الإف لاغ ع أ ان اف والإ لي الإش اف على ت ، ي ش مع

أن ال  ائي  ا الق ل لل ل معق ع قادرًا على أن ي  ان ال ال ل على إذا  س
ع ا على سلامة أ ش آخ أو ال ل خ ب ول  ل ل ". ال ال رن ة  ل قع  راجع م

ق، في  ق   :١٧/٦/٢٠٢٠لل
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عل ات ال ل ة)١٧٨(م قاب د ال ف أو الق د الإقامة أو ال اعاة ق ؛ ت )١٧٩(؛ م
ا لأا ا ال مع ال دت ه ة)١٨٠(أو ال لاغ العاد ات الإ ل فا على م ؛ )١٨١(؛ ال

ل اعة ح ال ارة)١٨٢(إ ة ال د الأسل ق ام  ل أو )١٨٣(؛ الإل ي ال ؛ ت تعا
ة قا اضعة لل اد ال ام ال ي)١٨٤(إساءة اس ع للعلاج ال ام اتفاق )١٨٥(؛ ال ؛ إب

ن  ي م ل ش فالة)١٨٦(م ف س ال ع )١٨٧(؛ ت ع ساعات ؛ ال لل 

                                                                                                                  
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3146 
(177)- Id. 3142(c)(1)(B)(ii). 
(178)- Id. 3142(c)(1)(B)(iii). 
(179)- Id. 3142(c)(1) (B)(iv). 
(180)- Id. 3142(c)(1)(B)(v). 
(181)- Id. 3142(c)(1)(B)(vi). 
(182)- Id. 3142(c)(1)(B)(vii). 
(183)- Id. 3142(c)(1)(B)(viii). 
(184)- Id. 3142(c)(1)(B)(ix). 
(185)- Id. 3142(c)(1)(B)(x). 

ادة - )١٨٦( رالي على أن (xi)(B)(1)(c)3142 ت ال ة الف ائ اءات ال ن الإج اعاة " م قان مع م
ائي، وال  ا الق ا ال دها ه ي  ، ال و عة م ال ا، أو م ً ال الإضافي الأقل تق
ي ق  ع، وال ب وسلامة أ ش آخ وال ل ا ه م ر ال  ه ل  ل معق  

ل ش أن ال ادرة ) xi( –ت ف ال اف على ت ل على ال  forfeitي ل في ال ع الف
ه ة م ال ة خال ا ة  ات ذات  ل ب، ل ل د، ح unencumberedال ق ا في ذل ال  ،

ة  ة و ل ات ال ة إث م لل ق ب، و أن  ل ل ال على ال ال ان م اء، ل الاق
ات إلى جان ل ائي  ال ها ال الق ل ي ق ي ة ال ال اء ال الأ علقة  مات ال عل  theال

judicial office" ." ق، في ق ل لل رن ة  ل قع    :١٧/٦/٢٠٢٠راجع م
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3146 

ادةت ا- )١٨٧( رالي على أن (xii)(B) (1)(c)3142 ل ة الف ائ اءات ال ن الإج اعاة " م قان مع م
ائي، وال  ا الق ا ال دها ه ي  ، ال و عة م ال ا، أو م ً ال الإضافي الأقل تق
ي ق  ع، وال ب وسلامة أ ش آخ وال ل ا ه م ر ال  ه ل  ل معق  

ل ش فالة  )xii( –أن ال ت ات  ف س اد  bail bondت  solventانات قادرة على ال
sureties ل ال ان م ل ل ل معق ورًا  ن ض لغ ال  ادرة ال ف اتفاقًا  ؛ لل س

ال علقة  امات ال ل والال ة الأص أن  مات  عل ة  و ال ب، و ت ل ان على ال ال
ة  ن ال ا  أن ت فالة؛  ات ال ل ن على م ه عة وم ال ع و ان ال ان غ ال إذا 
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١١٥٠ 

ل ة)١٨٨(الع ضه ال ال لأ ش آخ تف اء مع  .)١٨٩(؛ والإم ا الإج ه ه ا و
أتي ال  ا س ي،  ن ع الف ر في ال ق ة ال ائ ة الق قا ة أو ال ا ام ال ن

   .)١٩٠(لاحقا
ض  ة أن تف ة،  على ال ة ع ولا ة ل ائ ان الإج ا أوردته الق ووفقًا ل

ةال ل ق ة م ائ اع ق ه في م ل ال ان م ا ل ً ا . )١٩١(و الأقل تق ح ك ت
رك  اء ن إس ات  لا ا New Yorkكافة ال ارول ، South Carolina، وساوث 

ا  ج تا West Virginiaووس ف وUtah، و ها ب أ ش اك تع ... ، ل
ه ل ال ان م ل ل ل معق ورة  ورة )١٩٢(ض ات أخ اش ض ، إلا أن ولا

ة ة ال ال وضة  ف ة ال ق و ال داد درجة . )١٩٣(تعل ال لة ب ال وت ال
ل ان ال د، ما  وض ا ال ة في ه ائ قات الق ات، وم ال لا ع ال في 

ة  ا في ق رج اف ج ة اس ه م ة ، إلى أن الClarke v. Stateخل إل
ه  اج ع ال ة للإف ق و ال دت ال ما ح ها ع ود سل ف في ح ة ت ائ الإب

ألا  ب  ال اء على الغ  ة اع ده، أو "في ج ة، أو يه ه ال  ال
ة ال بـال م الات ع ه، و اً، أو   اً أو ج ه لف يء إل قه، أو  اء ... ا س

ة رسائل ا ًا أو  عة أو  هات ا ك ال ع م سل ه، ولا ي في أ ن إل

                                                                                                                  
فالة لغ س ال فع م ة ل ا أ ره  لة  ان الغ م ا ال ة له ا ل ". ال رن ة  ل قع  راجع م

ق، في  ق   :١٧/٦/٢٠٢٠لل
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3146  
(188)-Id. 3142(c)(1)(B)(xiii). 
(189)-Id. See e.g., United States v. Yates, 740 F.3d 569, 583 (11th Cir. 2014). 

، ص - )١٩٠( ا ال اني م ه ل ال الف د  د، ما س ا ال  .١٢٧راجع في ه
(191)-NCSL, Setting Release Conditions, supra note 136. 
(192)-NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURE, Pretrial 
Release Conditions (2015), available online on 15/5/2020:  
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/guidance-for-setting-
release-conditions.aspx  
(193)-Dudley v. State, 496 S.E.2d 341, 343 (Ga. Ct. App. 1998). 
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ة ا رت . )١٩٤(...ال ا ق ة ك ا اس الاس ة ت ه  Texasم ع ال أن ال 
ل  اف   م ل  ًا  ت ال ل  م ل إه ة ق ة في ق ادة م م 

ة ه في ال ة واش  .)١٩٥(ال اف ولا ة اس أن  Washingtonا ق م
ة ل أمام ال ه س ل م أن ال ل معق أك  فالة ه ال ض م ش ال  ،الغ

ل ان أنه لا  ل وض ر أو إقامة الع ه    .)١٩٦(خ على ال
اك قها ال ي  أن ت و ال ي م ال اك الع ات، . ه لا ق في مع ال

ة الإل  تأم ا ه ق ال ضع ال ة ب ةال اك ل ال ه ق اف عل ة والإش . )١٩٧(ون
ة  ل الإقامة ال ؛ م ه ة ال د على ح ض ق ا ق تف اج house arrestك ، والإف

ل ل work releaseع الع اع ق العلاج داخل curfew؛ وح ال ؛ والإي
فى  ضها م . in-patient treatmentال ي  ف و الأخ ال ل ال وت

ل ال م  -ل عام -اكق ع ار أم  ه م خلال إص ي عل ال ال  م الات في ع
ال ف  ؛no contact orderالات د على ال ض ق ان  ،travel restrictionsوف وم

ه م . )١٩٨(إقامة ال ه ش ع اك على ال ع ال ض  ، ق تف الإضافة إلى ذل

                                                
ا أن- )١٩٤( ً ة أ ا ة الأس دت ال ا أس ة "ك ل ع  ة ت ائ ة الاب لال و  ةأص ضع ش ل

ة  ل ام ال اب إساءة اس اف في حالة  ة الاس ها م ي ت ح، وال ا ال ا فالة في ق اج  الإف
فالة، وه أم  اج  يء ع رف الإف فالة ل ه ذات ال و لل ه ال ل ه ضع م ة؛ ف ي ق ال

ح ا ال ا ر في ق أ. م ة م ي ة تق ل ع  ض ة ال ع م ه في إذ ت اح ال لاق س صلة لإ
فالة فع س ال ة ب ال ة أو ال اك ار ال ان اص  اره ال اءً على إق ة ب ه . ال ما ي اتهام ال وع

ع  ض ة ال لازمة ل ات ال لاح ن م ض ال  ، ه مع ي عل ف ض م الع ة ت  في ج
ي عل ال ال  ه أ ات   :راجع. "هأن ت أن ي ال

Clarke v. State, 491 S.E.2d 450, 451 (Ga. Ct. App. 1997). 
(195)- Ex parte Anderer, 61 S.W.3d 398, 407 (Tex. Crim. App. 2001). 
(196)- State v. Rose, 191 P.3d 83, 85–86 (Wash. Ct. App. 2008); WASH. R. 
CRIM. P. 3.2 (West 2018) . 
(197)- NCSL, Pretrial Release Conditions, supra note 165; BAUGHMAN, supra 
note 4, at 52–56. 
(198)- NCSL, Pretrial Release Conditions, supra note 165. 
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١١٥٢ 

ا ال ال  فا على الأت ائ وال اب أ ج عًا، . )١٩٩(ميارت و الأقل ش ل ال وت
ها؛  اد ومعال ال ال ع ة إساءة اس ا ة؛ وم قا اضعة لل اد ال ام ال ة على اس ا ال

الة  فا على الع ة  ؛maintaining employmentوال ازة الأسل د على ح والق
ارة ر  م ال. )٢٠٠(ال ق ه  و لل اج ال ح الإف جه عام،  فا و ة لل

فالة  ه على ال ة ال لاً ل غال ارًا مف ة، وتع خ ل ه ال ه و ف على و
ة ال   .ال
ة - ثانًا ائ مع اف ج دة ع اق ة م امات رقاب   :ال

ة م ال ة الأخ ا أوردته الفق ادة ) c(وفقًا ل اءات  3142م ال ن الإج م قان
رالي،  ة الف ائ اج على القاضي أو هال ار الإف ة أن تُ ق   –ة ال

ة  –أدنى ون ة الإك ا اع ق ال ب الإي دًا م electronic monitoringت ، وع
ي  علقة على وجه ال و ال ة أو ال ات ال دة على ال د ال الق ام  الإل

ال مع  ؛ ت أ ات ف مة ومع أ شاه أماك الإقامة أو ال ع ة ال ة ال ض
ة؛ تق تقار  ص ال هادته  لي  ةل أن ي ة  م الة مع إلى و

ال ل  ؛ الأم الة أخ ة أو و اك ل ال مات ما ق الة خ ن أو و لإنفاذ القان
ة أو أ سلاح خ م ازة سلاح نار أو أداة ت اع ع ح د؛ والأم ال ال  ال

 ، ل آخ ال ي أو س  اء على تعه ش اج ب هل للإف ه غ م ن ال ما  ع
فال ال ض الأ علقة  ائ م ة أو أك م ال ه  ن وم . )٢٠١(غ م

ة  اج ة ال ن اءات القان اعاة الإج ا م ح م ة العل ة ال قا ي ل ق ا ال ع ه و
ة فالة مف   .)٢٠٢(أو الأم 

                                                
(199)- State v. Rose, 191 P.3d 83, 88 (Wash. Ct. App. 2017) (citing WASH. R. 
CRIM. P. 3.2 (West 2018)). 

(200)- NCSL, Pretrial Release Conditions supra note 165. 
(201)- Id. 3142(c)(1). 
(202)- E.g., United States v. Karper, 847 F. Supp. 2d 350, 364 (N.D.N.Y. 2011); 
United States v. Polouizzi, 697 F. Supp. 2d 381, 394-95 (E.D.N.Y. 2010); 
United States v. Merritt, 612 F. Supp. 2d 1074, 1079 (D. Neb. 2009); United 
States v. Smedley, 611 F. Supp. 2d 971, 976 (E.D. Mo. 2009); United States v. 
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اً  از - ثال د إلى الإح ة ت و مال ض ش   :ف
ان  ه  ام ال ل  ي ت ة ال ة ال ن و القان ف ال ع ال

ة  ازه، ت الفق احه أو اح لاق س ادة ) c( م ال ٢الأم لإ م  3142م ال
رالي على أنه  ة الف ائ اءات ال ن الإج ض"قان ائي ف ف الق ز لل ش  لا 

ة اك ل ال از ال ق د إلى اح اع  وق .)٢٠٣("مالي ي اك ال ح ال
رة على  ل الق ه تع ق  أنه لا  ا ال  ص م خلال تف ه اه ب ال ال
ة  ة جان ل ن ة، بل أنه  اك ل ال از ق الأم  مالي إذا أد إلى الاح

ور ل لغ ال ة لل ي ال وبل ع اله لامة وم ة . ان ال ائ ا أوض ال ف
اسعة وائ -ال ها م ال ل  -وغ ة ف ه Fidlerفي ق اج ع ال الإف ، أن الأم 

ازه الي أد إلى اح اله لل ال م ام ة، إلا أن ع اك ل ال فالة ق ق  غ أنه  .ب ف
ًا  عارض دائ وف ي ه ال ل ه از في م و أن الاح ام الأساسيي ، . مع ال ومع ذل

ة  ه الفق وف لا ي ه ال ل ه ه في  از الفعلي لل الة أن الاح ه ال م  ٢ت ه
ادة ) c(ال رة ٣١٤٢م ال م ق از لا  فق إلى ع ل أن الاح ه ال ، إذا أ

لغ  عة أن م قا ة ال ار م ة، بل على ق ال و ال ال فاء  ه على ال فالة ال ال
ع فا على سلامة ال ة أو لل اك ه لل ر لل ان ح ور ل وذل ل  .ض

فالة، بل لأن  ة  ل ال ال ع الأم ع ج وف، لا  ه ال ل ه ، في  ه لأن ال
د الآخ أع ار أو ال ال يه الخ الف غي م دون ال ا ي    .)٢٠٤( م

                                                                                                                  
Torres, 566 F. Supp. 2d 591, 601 (W.D. Tex. 2008); contra United States v. 
Gardner, 523 F. Supp. 2d 1025, 1031-34 (N.D. Cal. 2007). 
(203)-"the judicial officer may not impose a financial condition that results in the 
pretrial detention of the person”,18 U.S.C. 3142(c)(2). 
(204)-United States v. Fidler, 419 F.3d 1026, 1028 (9th Cir. 2005) (citing United 
States v. Westbrook, 780 F.2d 1185, 1188-189 (5th Cir. 1986); United States v. 
McConnell, 842 F.2d 105, 108-09 (5th Cir.1988); United States v. Szott, 768 
F.2d 159, 160 (7th Cir.1985) (per curiam); United States v. Wong-Alvarez, 779 
F.2d 583, 585 (11th Cir.1985) (per curiam); United States v. Jessup, 757 F.2d 
378, 388-89 (1st Cir.1985), abrogated on other grounds by United States v. 
O’Brien, 895 F.2d 810 (1st Cir.1990).  
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ه ا ع على ال ، ق ي حومع ذل ني القابل لل اض القان غل على الإف  ل
Rebuttable Presumption  ي ار أو خ ته في خ الف ه ل ع عل  ال

ي أو  ه ال اء على تعه احه ب لاق س ان إ ة ل د ة أو الف لامة ال ال
ن  ل غ م ني القابل . ان س م اض القان ق الإف ، ي قة الأم وفي ح

ال ح في أ م ال ة . لل ع جل ما  القاضي،  الة الأولى، ع ل ال ت
فة  ة ال ائ ال ه ق ارت إح ال أن ال قاد  لاً للاع اً م اع، س الأس

رات ة م ا ة  drug على أنها ج ها ل عاق عل ات ١٠ال ة ت على )٢٠٥(س ا ؛ ج
ًا لا ازة سلاح نار تع ةح رات خ ة م ا ف أو ج ة ع اب ج ة )٢٠٦(رت ؛ ج

ة  ة  terrorismإرهاب ها ل ة معاق عل اد ات ١٠ات ال )٢٠٧(س ار  ة ات ا ؛ ج
ة  ها ل ة ٢٠معاق عل فل؛ أو )٢٠٨(س دة ارت ض  ة م ة ج ا    .)٢٠٩(ج

ما  القاضي ح ع اض ال القابل لل ة لاف ان الة ال لى ال ع وت  ،
فة،  ص ة م ا اب ج ه ارت في ال أن ال قاد  لاً للاع ًا م اع، س ة الاس جل
ل  ي أدي بها أو أ فالة، وال ه  ان مفَجاً ع ما  افها، ع ي ت اق ل ال اثلة ل م

ات  احه م ال خلال ال ةس اض    .)٢١٠(ال ال

                                                
(205)- Id. 3142(e)(3)(A).  
(206)- Id. 3142(e)(3)(B).  
(207)- Id. 3142(e)(3)(C).  
(208)- Id. 3142(e)(3)(D).  
(209)- Id. 3142(e)(3)(E).  
(210)- Id. 3142(e)(2).  

فة  ص ائ ال ادة  - )أ: (في qualifying offensesو ح ال هاك لل ف، أو ان ة ع ج
ادة ١٥٩١ رجة في ال ة م ة  2332b(g)(5)(B)، أو ج ال ل ى  د لها ح أق ي ُ  ١٠وال

؛  ات أو أك ام؛  - )ب(س ة الق لها ال ال أو الإع ن العق ة ت ة  - )ج(ج ي ج
ة  قا اضعة لل اد ال ن ال ها قان ادة (عل ها USC 801 21ال اد )وما يل ي ال اد وت ن اس ، قان

ة  قا اضعة لل ادة (ال ها USC 951 21ال ؛ )وما يل ات أو أك ة ع س ال ل ها  ، معاق عل
ائ  - )د( اب ج أو أك م ال ارت ا ال  ة إذا أدي ه ا ات أ ج فة في الفق ص ال

ة  ى ) أ(الف ان ) ج(ح ي  ة ال ل ائ ال ة أو ال لا ائ ال ة، أو ج أو أك م ج ه الفق م ه
ة  ات الف فة في الفق ص ائ م ن ج ى ) أ( أن ت ف ) ج(ح د  ة في حالة وج ه الفق م ه
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١١٥٥ 

عي  ض س ال نغ اض ح ال ا الاف ع ه ات و از ف أنه  عادةً اح
ة اك ل ال اة ق ة م ال ة، . )٢١١("مع اع ع الأدلة ال ه تق  و على ال

ة  لامة ال ي ال وب أو ته اض اله ة، م أجل دح اف ت تها ال ان ق ا  مه
ة د عة م . )٢١٢(أو الف ة أ م فا م  ات ع هائي لإث ء ال ل الادعاء الع و

ة ا د ة أو الف ا رته الإج ه أو خ وب ال ع خ ه عة ل ض ة ال ن و القان ل
ة  اض وب والأدلة ال ق حالة اله ال ت امغة على اح ان الأدلة ال ق ما ي رج ب

رة  اف حالة ال عة على ت ق ه . )٢١٣(dangerousnessوال وما ل  ال
اءات الإلغاء عاد  revocation لإج ز للقاضي أو deportationأو الإ ، لا 

و  عة م ال ج ش أو م ه إلا إذا وج أنه لا ي اج ع ال ة رف الإف لل
ا ف ض رةت وب أو ال لة ض اله    .)٢١٤(نات معق

                                                                                                                  
عة م ه ، أو م اد اص الات د إلى انعقاد الاخ ائ ؛ أوي ة ) هـ( ه ال ل ج ة لا ت ا أ ج

م  ام سلاح نار أو جهاز م ازة أو اس ة قاص أو ت على ح ف وقع على ض ا ت (ع ك
ادة  ات في ال ل ه ال ل )٩٢١تع ه م ال ، أو ت على ع ، أو أ سلاح خ آخ

ان  ٢٢٥٠ت الق  ات ١٨م الع لا ن ال ة م قان   :راجع. ال
Id. 3142(f)(1), 3242(e)(2)(A). 
(211)- United States v. Stone, 608 F.3d 939, 945 (6th Cir. 2010).  
(212)- Id. (citing United States v. Stricklin, 932 F.2d 1353, 1355 (10th Cir. 1991) 
and United States v. Rodriguez, 950 F.2d 85, 88 (2d Cir. 1991)); United States 
v. Cherry, 221 F. Supp. 3d 26, 32 (D.D.C. 2016); United States v. Mieses-
Casiano, 161 F. Supp. 3d 166, 168 (D.P.R. 2016).  
(213)- United States v. English, 929 F.3d 311, 319 (2d Cir. 2011); Stone, 608 
F.3d at 946; United States v. Bell, 209 F. Supp. 3d 275, 277 (D.D.C. 2016) 
(citing, United States v. Simpkins, 826 F.2d 94, 96 (D.C. Cir. 1987)); United 
States v. Rodriguez, 147 F. Supp. 3d 1278, 1286 (D. N.Mex. 2015); United 
States v. Guerra-Hernandez, 88 F. Supp. 3d 25, 26 (D.P.R. 2015).  
(214)- 18 U.S.C. 3142(a), (d), (e).  
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١١٥٦ 

  الفرع الخامس

  احتجاز المتهم بجنحة قبل المحاكمة
فاد  ع اس ًا، و اجوأخ ارات الإف ة أن ،  للخ ة ال ة ال قاضي أو له

ة اك ل ال ه ق از ال اح ة . )٢١٥(أم  اك ل ال از ق غ م أن الاح وعلى ال
ة  اك ل ال ة ق اد فالة الات ة في م ال ن ة القان اح لاً م ال يل الأقل تف ه ال

the federal pretrial bail scheme ، ارت% ٧٤,٨إلا أن ه  ائ م ال اب ج
ة  رال ة ف ا أمام قاض أو م ل ي م ة وال اد ل ات ازه ق اح ت الأم 

ة اك    .)٢١٦(ال
ع  ة  اك ل ال ق ق ال ال أم  ة أن  ة ال ز للقاضي أو لل و
ة م  ا ة لل ا و  عة م ال اك م ن ه اع، أنه ل ت ة اس ل ر،  ق أن 

وب أو ته ةخ اله د ة أو الف لامة ال ار تق . )٢١٧(ي ال مة خ ل ال وت
اس لف  petitioning ال ع م ج م ة  اك اب لل از ال أن الاح

وف اب . م ال ارت ها ال  ه ف ي يُ الات ال عة الأولى م ال ألف ال ت
ل  ي ت ، وال ة أو أك ة واح ة خ اد ة ات أنه لا ج ح  لاً لل اضًا قا ها اف ف ب

ه وب ال ع ه لامة العامة أو ت و ت ال عة م ال ج م أما . )٢١٨(ت
لامة أو  ا على ال ً ًا ج ه خ ها ال ل ف ألف م حالات  ة، ف ان عة ال ال

ف ال  وب،  ابهااله ارت ي أُته  ة ال    .)٢١٩(ع ال

                                                
(215)- Id. 3142(a)(4), (e), (f), (g).  
(216)- Administrative Office of the U.S. Courts, Judicial Business of the United 
States Courts: 2019 Annual Report of the Director, Table H-14 (Pretrial 
Services Release and Detention for the 12-month Period Ending September 30, 
2019) (74.8% listed as"Detained and Never Released”), available online on 
2/6/2020:  
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/data_tables/jb_h14_0930.2019.pdf  
(217)- 18 U.S.C. 3142(e)(1).  
(218)- Id. 3142(e)(2), (3).  
(219)- Id. 3142(f)(2).  
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١١٥٧ 

ائ -أولاً  ة ال اك ل ال از ق افعة للاح ات ال ا ا ال ا   :في ق
مة أن تل ه  الأم ز لل ه ال ما يُ ة ع اك اب لل از ال الاح

ة رال ائ الف ات م ال ع ف رج ض ت ار . ة ت ف؛ الات ائ الع ل في ج ت
ة أو  ام الق فل أو ي على اس قع على  ائ ال ال  اه؛ ج ال أو الإك الاح

ها إلى  ة عق ل م ي ت ة ال رال ات أو أك ١٠الإرهاب الف ي )٢٢٠(س ائ ال ؛ ال
اة ال م ال ها  عاق عل ي  ام أو ال الإع ها  اد )٢٢١(عاق عل ائ ال ؛ ج

ة  قا اضعة لل ال controlled substance offensesال ها  عاق عل ة وال  ل
ات أو أك١٠ اب ج )٢٢٢(س ارت اب  ه ق أدي في ال ان ال ات، إذا  ا ؛ ال

ام أو  الإع ها  عاق عل ي  ائ ال ائ الإرهاب أو ال ف أو ج ائ الع أو أك م ج
ات  ا ة؛ ال لا ن ال ى قان ق عادلها  ة أو ما  قا اضعة لل اد ال هاكات ال ائ ان ج

                                                
ائ  - )٢٢٠( لة ال ةم أم ات أو أك الإرهاب ة ع س ال ل ها  عاق عل ة :ال ال  ج الاغ

مة وال س وال نغ اء ال اف لأع ا والاخ  ؛)U.S.C. 351(a)(b)(c) or (d) 18(ة العل
امل مار ال ة ال ة وأسل و ات ال ي ه ة في ال ار ة ال ة  ض ج ات ال لا          ال

)18U.S.C. 832(ة  ؛ ةج ة دولة أج اع ة أو م ات ال لا ال ار  ي للإض اس  ال ال
)18U.S.C. 1030(a)(1)(ا وم ؛ ل ض ة ق ات ال لا ة أخ  ؛)U.S.C. 1114 18(في ال ج

هائ    .)U.S.C. 1203 18(ال
اة - )٢٢١( ال م ال ام أو  الإع ها  عاق عل ة ال رال ائ الف لة ال ة :م أم اد  ج ل أح أف ق

قام  ة أو الان رال ات ف ق إعاقة أداء واج ي  ف أو قاضي أم     عائلة ضا أو م
)18U.S.C. 81( فاة ق ال ف ت ن بها  ق ة ته الأجان ال ؛ )U.S.C. 1324 18(؛ ج

ادة  اء ال صاص أث لاق ال إ ل  ة الق ة )U.S.C. 36 18(ج ج ل ة ال  .18U.S.C(؛ الاسل
ت ؛)175 ها ال ج ع ي ي ة ال ا ة ال  . )U.S.C. 249 18(ج

لة  - )٢٢٢( ائ م أم ادج ة ال قا اضعة لل ات أو أك ال ة ع س ال ل ها  عاق عل  :ال
ة رجة  ج ة ال ائ اد ال ال ار  ع )U.S.C. 841(c) 21(الات ع أدوات ص ازة أو ت ة ح ؛ ج

ام  امف ة )(U.S.C. 843(a)(6),(7),(d)(2) 21ال رات غ ؛ ج ار أراح ال اس
وعة اد )U.S.C. 854 21( ال اني م ال ول الأول أو ال ني لل ي غ قان اد أو ت ؛ اس

ة  قا اضعة لل ة  ؛)U.S.C. 960 (& 46 U.S.C. 70506) 21(ال ل ج الإرهاب ال
رات   . )U.S.C. 960a 21( ال
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١١٥٨ 

م ا ع ي ت  ف ال ام الع ات  nonviolent feloniesس ا فل؛ ال ة ض  ت ال
ة؛  ة ال ها م الأسل ات أو غ ف ارة أو ال ة ال ام الأسل ي ت على اس ال

ي  م ج ل  م ال ة ع    .)٢٢٣(sex offenderوج
ع ها ال ع ز  اخل وتع ات ت ه الف اضح أن ه ال، ف. م ال ل ال إن فعلى س

ام أو  الإع ها  عاق عل ائ  ها ج ع ن  ة ت  رال ائ الإرهاب الف ي م ج الع
اة ار . ال م ال ف الازدواج أو ال الات، ي ع ال  duplicationفي 

ا ً ض اه ت ل . ال ف ت ائ الع لة، ق لا ُفه أن ج ف دة م ة م اب ف ففي 
ي ت على ا ات ال ا ة ال ها م الأسل ات أو غ ف ارة أو ال ة ال ام الأسل س

ة ارة ال ة ال ة الأسل اء ف ل إن ان ق ال في  م الأح ا ه ال ة،   ال
explicit firearm category)ها . )٢٢٤ عاق عل ي  ائ ال اضح أن إدراج ال وم ال

عل ال اة  ام أو ال م ال ورة  espionageالإع لا دون ض م
ان  ا إذا  ق  ة يال هله  ف ال  أن ي اقع على خ الع  في ال

ف   .ع
ادة  م ال ا تق ح 3156ك ض ا م ال ً ف"إذ تُعّف . م ائ الع ادة " ج اض ال لأغ

ار  3142 ام الأخ ال ي م الأح رالي والع ة الف ائ اءات ال ن الإج دة م قان
ة ت  ف وج ة ذات ع ع ي فق ج أنها لا تع فالة،  ال اص  ل ال الف
ارسة  ا في ذل م ة  رال ة الف ائ ال لف ال ا م ً ف، ول أ على خ الع

ات  لا عارة ب ال ة ع ؛ interstate prostitutionال اح اد الإ زع ال ازة أو ت وح
فال  ي ، possession or distribution of child pornographyالأ ع وه ما 

ل  ج الف ة واردة  ا ي( A109أ ج اء ال  110أو ) sexual abuseالاع
فال ( ي للأ غلال ال ف ( 117أو ) sexual exploitation of childrenالاس ال

                                                
(223)- Id. 3142(f)(1)(A)-(E).  
(224)- E.g., United States v. Ingle, 454 F.3d 1082, 1084-86 (10th Cir. 2006); 
accord United States v. Bowers, 432 F.3d 518, 520-21 (3d Cir. 2005) (citing 
cases from the District of Columbia, Seventh, and Eleventh Circuits).  
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١١٥٩ 

وعة  ة غ م اض ج ات لأغ لا  interstate travel of illicit sexual)ب ال

purposes)٢٢٥(.   
ة- ثانًا اك ل ال از ق افعة للاح ائ ال ح ال ا ال ا   :في ق

فالة اج  عات تلقائًا دون الإف قا ع ال ق -ت  ع ال  –على الأقل ل
ح دة م ال ات م ه في ف ي . ائف م ال ائعة ال ح ال ائ ال ل ج وت

ع ال ل قا فالة  م م ال لي تُ ف ال ادة ت تأث ؛ domestic violenceع ال
ل  ش DUIال ة ال اف و م هاك ش  violation of antiharassment؛ وان

conditions.  غ عة  ح في مقا فالة ال ي ل م ول ال د ال ال،  ل ال على س
ي  ة واش  King Countyكاون لا ي ا ،Washingtonب ه ال ا أن ال رت

ة اع أمام ال ة اس ار جل فالة في ان ون دون  ة سُ ال ح ال ة : ال ج
لي  ف ال ل  ؛domestic violence offenseالع ادة ت تأث ال ة ال ج
DUI offenseعة  ؛ ا رجة ال اء م ال ش  ؛fourth degree assaultالاع ال

harassmentة ا ؛ اف هاك أم م ش ان  violation of an antiharassmentل
order اردة ة  ؛stalking؛ ال اض غ أخلا ال مع قاص لأغ والات

communication with a minor for immoral purposes)٢٢٦(.  
ح  ه في ج ائف م ال فالة ع  اج  ف الإف ي ت اك ال ى ال وح

فالة ض م ال رك أن الغ ال ت دة، لا ت ه أمام  م ل ال ان م ه فق ل
ه اج ع ة، وأن الأصل ه الإف ة . )٢٢٧(ال ن ولا ال، ي قان ل ال على س

ن اج "على أنه  Connecticut ك ي  الاف ائ ال ة، في ال  على ال
ا لة للإف عق و ال ي ال ر ت ر ع ال ف اج الف الإف فالة، أن تأم  ها  ج ع

                                                
(225)- 18 U.S.C. 3156(a)(1).  
(226)- TMCLR 3.2 Bail Schedule, available online on ١٠/6/2020:  
 https://www.courts.wa.gov/court_rules/ 
(227)- Weisheit v. State, 969 N.E.2d 1082, 1086 (Ind. Ct. App. 2012) (citing 
Phillips v. State, 550 N.E.2d 1290, 1294 (Ind.1990)) . 
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١١٦٠ 

ة ل ال ال أمام ال ان م ة ل ا ت  ي وُج وفي حالات . )٢٢٨("ال
اك ع ال اجع  ا الأصل –نادرة، ت ا  -ع ه ا فالة في ق اج  ف الإف ب

ح ، . ال ل قًا ل اس  قوت ا في أر ة العل ة ه  Arkansasال في ق
ز  ل فالة ع أن رف م Hobbs v. Reynoldsض ر اج  ة الإف ائ ة ال

ل إساءة لا ة  ه  ةال ة لل ي ق ة ال ل ام ال    .)٢٢٩(س
لفة ات م اءات في ولا ه ال م الاس ، ت الة . ومع ذل قات ال وم ال

رك  ة ن ي ة ل ائ ة ال ه ال ، ما ق  ة  New Yorkعلى ذل في ق
ل ع ض و ون People v. Wilboinerال ه ب از ال ة اح اك سل ، أن لل

ل في  ف ل و ع ع ال ه ق  رت أن ال ة، إذا ق ة ج ى في ق كفالة، ح
ات ار إث فاءة  اخ اء على  competency examinationال ه ب اج ع إذا ت الإف

ةلإا ال فالة ال ي أو ال ار ال ة و. )٢٣٠(ق اك ولا ا ت م  نك
Wisconsin ح ا ال ا فالة في ق ف ال ة ل اجة . معاي إضا إذ ت دي

ح  فالة ال اول  ادرة وج  the Forfeiture and Misdemeanor Bailال

Schedules states)ا  )٢٣١ ح،  ا ج ا ه في ق ي ي ال عل اد ال على أن الأف
ه دون  اج ع ورة،  الإف ح ال ه  -)أ( :فالة ما لفي ذل ال  ل ال

ة؛  اس ة م ه أو على ش آخ أو  -)ب(ه ًا على نف ل خ ه  و أن ال ي
ات؛  ل ع؛  -)ج(على م ال د صلة له  ة على وج ا ات أدلة  ه إث ع ال لا 

عاء أو دع  -)د( ة لاس ا ة أو الاس ل أمام ال قًا في ال ه سا ل ال ة ف
ل؛  ق  -)هـ(ال اءات ت ف إج ور ل از الإضافي ض ان ال أو الاح إذا 

                                                
(228)-"court shall, in bailable offenses, promptly order the release of such person 
upon the first of the following conditions of release found sufficient to 
reasonably ensure the appearance of the arrested person in court.” CONN. GEN. 
STAT. ANN. 54-64a(a)(1) (West 2017). 
(229)- 375 Ark. 313, 316 (2008). 
(230)- People v. Wilboiner, 35 Misc. 3d 193, 199, 936 N.Y.S.2d 873, 877 (Crim. 
Ct. 2012). 
(231)- Wisconsin Judicial Conference, State of Wisconsin Revised Uniform State 
Traffic Deposit Schedule and Trespass to Land Deposit Schedule, 2 (2017). 
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١١٦١ 

وعة فالة ع . )٢٣٢("م اج  ف الإف ات أخ ل ة في ولا ج معاي إضا ا ت ك
ه إلى ح   ي ت ح، وال ه في ال اتال ا قة في ال عاي ال   .)٢٣٣(ال

  

  المطلب الثالث

 حالة رفض الكفالة أو العجز عن دفعهاآثار الاحتجاز في 
ة-أولاً  اك ل ال ح ق ا ال ا از في ق   :آثار الإح

ا  ا ة لق ال فة عامة، و اق فادحة  أن له ع ة  اك ل ال از ق ي الاح
ة  س اع في ال ة ع الإي ات لة ال ا ال جه خاص، فإلى جان ال ح ب ال

ة ان ق )٢٣٤(العقاب ق ، ول  ل؛ ت ل صع الع از ل ة، ت آثار الاح ال
ان ة؛ والإس ار الأس ق عة اس اة . )٢٣٥(الأراح؛ زع ه الآثار على ال ولا تق ه

                                                
(232)- 12:13.Pretrial release - Uniform misdemeanor bail schedule, 9 WIS. 
PRAC., CRIMINAL PRACTICE & PROCEDURE 12:13 (2d ed.) 

ا - )٢٣٣( ر ة فل لا ة ل ة ال دت اله ة ح ز فقائ ي  وف ال فالةال اج  . ها رف الإف
ة ؛ : وت القائ اض اضي وال ك ال ل ة؛ ال وا الأس ل؛ ال ل ة؛ وزن ال وف ال عة و

فع  مة ل ال ال ر الأم ة؛ وم ع أو ال ه على ال اج ع ال ض إذا ت الإف ف ال ال
فالة ا ي . (FLA. STAT. ANN. 903.046 (2018) (effective Oct. 1, 2016) ).ال ك

ا على أن رن ف ال ة  لا ات ل ن العق ة  هقان ق ال احه ما ل تع لاق س ح إ ه  اد ال  للأف
ة ل أمام ال لة في ال ه م لامة العامة لل أو س ع ض ال ع ه س اج ع ال   .أن الإف

(CAL. PENAL CODE 1270- 1270.1(a)). 
(234)- Joseph A. Bick, Infection Control in Jails and Prisons, 45 CLINICAL 
INFECTIOUS DISEASES 1047, 1047 (2007); John J. Gibbons & Nicholas de 
B. Katzenbach, Confronting Confinement: A Report of the Commission on 
Safety and Abuse in America’s Prisons, 22 WASH. U. J.L. & POL’Y 385, 399–
400 (2006); Jonathan Abel, Staph Sends Pinellas Jail Inmate into Coma, 
TAMPA BAY TIMES (Feb. 27, 2008), available online on 12/6/2020: 
http://www.sptimes.com/2008/02/27/Northpinellas/Staph_infection_sends.shtml  
(235)- BAUGHMAN, supra note 4, at 87; Shima Baradaran Baughman, Costs of 
Pretrial Detention, 97 B.U. L. REV. 1, 5–7,(2017); MICHAEL REMPEL ET 
AL, supra note 6 (Jan. 2017), available online on 13/6/2020:  
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قامة، إذ ق  ة ال ائ ع ال ة لل هائ ة ال ث على ال ، بل ت ل ه ة لل ال
اب لل الاح هاز ال ة ال اءته لاحقًاول ث  –اك ار  -ب على الإق

م ه )٢٣٦(ال ج ع ُف ه ال ال قارنة  ال ه ال  د إلى إدانة ال ا ي  ،
ة،  ات ال ل ب ات أ ل عق ان، وت ات في  م الأح ة ت على ثلاث م ب

فالة الغ أك م ال ى زادة ن ،)٢٣٧(ودفع م ام في الوح د إلى الإج لة الع    .)٢٣٨(ق
ح –ثانًا ا ال ا ة في ق اك قة لل ا ة ال ه حلة ال رة ال   :خ

ن - ١ ال اف  ل صفقات الاع غ لق از وال ار الإح اذ ق عة ات   :س
ة،  ه  ة لل اة ال از على ال ة للإح اق ال غ م الع على ال

ار س أنه ق ة  اك اب لل از ال ار الاح افي ي ق ام ال ق إلى الاه ف ة،  ع للغا
افع اة أو ال ل الق ام، على . م ق ون م ة ب ه أمام ال ل مع ال ا  ك

حلة ه ال اه ي حلها في ه ا غ م أن مع ق ، ٢٠١٠ففي دراسة أج عام . ال
عة م ولا ح في واح وع مقا اك ال اءات م ن إج اح ا لاح ال ر ة فل

Florida،  ب م ق ا إلى أنه في ما  صل ات % ٨٠وت اك ت ال الات، اس م ال
، وأن  ة لا ت ع ثلاث دقائ ة% ٧٠ل اك اء ال ا ق حُلّ أث ا . )٢٣٩(م الق

                                                                                                                  
http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/NYC_Path_Analy
sis_Final%20Report.pdf; Heaton et al. supra note 39, at 711–12; Baughman, 

History of Misdemeanor Bail, supra note, at 872–81.  
(236)- Heaton et al., supra note 39, at 714; BAUGHMAN, supra note 4, at 84; 
State v. Young, 863 N.W.2d 249, 253 (Iowa 2015). 
(237)- Meghan Sacks & Alissa R. Ackerman, Bail and Sentencing: Does Pretrial 
Detention Lead to Harsher Punishment?, 25 CRIM. JUSTICE POL’Y REV. 59, 
59 (2012); Marian R. Williams, The Effect of Pretrial Detention on 
Imprisonment Decisions, 28 CRIM. JUSTICE REV. 299, 299–316 (2013); 
Baughman, Costs of Pretrial Detention, supra note 68; Roberts, Informed 
Misdemeanor Sentencing, supra note 23, at 178–80; J.C. Oleson et al., The 
Effect of Pretrial Detention on Sentencing in Two Federal Districts, 33 JUST. 
Q. 1103, 1114–17 (2016). 
(238)- Heaton et al., supra note 39, at 714; BAUGHMAN, supra note 4, at 81. 
(239)- National Association Of Criminal Defense Lawyers, Three Minute Justice: 
Haste And Waste In Florida’s Misdemeanor Courts 16–17 (2011); Baughman, 
History Of Misdemeanor Bail, Supra Note, At 841.  
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ح ة في ال ن ة القان اع اءات ال ت على إج ت دراسة أخ ر ه  Legal Aidوأ
misdemeanor  ر ة ن اثلةفي ولا ائج م ا % ٦٩إذ ت إنهاء  ،ك ن ا ع ق م م

ن  حلة ق  ه ال امٍ في ه د م غ م أن وج ة، وعلى ال اك لة ع ال ح ال ال
ه  اجه ارس في م غ هائلة تُ ون  ع ه  ي م ، إلا أن الع ه ع ال ا ل ً مف

م ال ع  اف س ل في إع خ هات لل ع ال ائج في  ، وق)٢٤٠(م ج ت نف ال وج
ات ا ائ ال فالة في ج ل ال ة . )٢٤١(دراسات ح ي ا خل دراسة أج في م ك

رك  ها في % ٧٨، أن New Yorkن ف ف ي ل ي ال ح ال ا ال ا م ق
اج ع  ة، ت الإف اك ة ٧٩ال ، وواجه ن و ون ش ها ب ه ف ٪ ٢١٪ م ال

هم  ال ال  ال ياح ا فالة . الاح اج  ة، ت الإف ة الأخ ه ال وم ب ه
از ٣ع  ، وت اح ه از ٪ ٢٥٪ م ال فالة١فالة، وت اح ون    .)٢٤٢(٪ ب

ة - ٢ ن ة القان اع ل على ال ني وال ل القان   :ال في ال
ل  ألة ال ة ل ال ات  ح في وضع غ م ا ال ا ن في ق ه  ال

ل خاصالق ة  ن ة القان اع ل على ال ني وال ة أولىف . ان ات ناح م م ، تق
ح ا ال ا اد ق إس اماة  الات -ال ي  -في  م ال ة، وال ام الأقل خ لل

ة اة أقل خ وره أمام ق ن ب اك علاقة ب . )٢٤٣(ل اث أن ه ت الأ ه وق أ
ة في ا فاع وال امي ال ةم م ائ ة ال ه  ،لق جح أن ي ال إذ م ال

                                                
(240)- Roberts, supra note 21, at 307. 
(241)- Sarah Ottone & Christine Scott-Hayward, Pretrial Detention and the 
Decision to Impose Bail in Southern California, 19 CRIMINOLOGY, CRIM. 
JUST., L. & SOCIETY (2018), available online on 20/6/2020 at: 
 https://ccjls.scholasticahq.com/ 
(242)- MICHAEL REMPEL ET AL supra note 1, available online on 25/6/2020: 
http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/NYC_Path_Analys
is_Final %20 Report.pdf.  
(243)- Roberts, Informed Misdemeanor Sentencing, supra note 23, at 188. 
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س امًا أقل م ال ا أو أح ً لقى ح از و ة الاح امي أك خ ه م . )٢٤٤(م ل
ة  ع عل م ال ة، ت اد  أع ة و ام الأقل خ ح لل ح تُ ائ ال قة أن ج وح

رة لل س ق ال ق ة ال ا امي على ح رة ال ان ق الإضافة إلى . )٢٤٥(هان ض
ه  ل م ة لا  ات ال لا اة على م ال ف الق ب م ن ق ، فإن ما  ذل

ني هل قان ل على م ح إلا ال غل م قاضي ج ع . )٢٤٦(ل اب  ا ي ان ك
اس أسال م اة ع ال ا ق  الق ا، م ً اة أ لاء الق عامل مع ه ة لل

ة ائ ا ال ا   .)٢٤٧(الق
ةوم  ة ثان ن ناح ل ي  ح ال ا ال ا ه في ق ي م ال ل م الع ، لا ُ

ة  غ م أن ال ام، على ال يه م ن ل ة أن  ائ ة ال ة أمام ال لأول م
اس ة ت لا ة ل ا ة روث  الاس ائها في ق ق  ، ا ال ت ه عة ق أك ض مقا

ي  ل ر ، Rothgery v. Gillespie Countyغ ز  له ح ع ه ال أن ال
ل  ام في  جة"م حلة ح ة" م ائ ة ال احل الق ة . م م ف ال حلة "وق ع ال

جة اء أكان " ال ولة، وس لاء ال د وو اذها ب ف ي ي ات اءات ال ة "أنها الإج رس
قى إلى م  ة أو خارجها، وت ة، ت في ال هة أو غ رس اجهات ال  ال

اكل  عامل مع ال ه في ال امي ال اع ال ة، ح  اك ال انها  ي ي ات ل ال ل
ة أو ن ه... القان اجهة خ ة الاس. )٢٤٨("م ل وتع جل از ق أن الاح اع 

ة اك ة، ح  على القاضي  -لا ش –ال ائ ة ال جة في الق حلة ح م
اج ال في وزن الأ" و الإف ي ش ال الإدانة ع ت ح اح ج ه أو ت دلة ض ال

                                                
(244)- Joe, supra note 5, at 745. 
(245)- Soolean Choy, Extending Meaningful Assistance to Misdemeanor 
Defendants, 22 TEX. J. ON C. L. & C. R. 73, 88–89 (2016). 
(246)- Jessica A. Roth, the Culture of Misdemeanor Courts, 46 HOFSTRA L. 
REV. 215, 230– 32 (2017). 
(247)- N Malega & Thomas H. Cohen, Bureau of Justice Statistics State Court 
Organization, 2011, At 5 (2013). 
(248)- Rothgery v. Gillespie Cty, 554 U.S. 191, 212 (2008). 



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١١٦٥ 

ة اك ل ال ة في . )٢٤٩("ق ائ اءات ال اع الإج ح ق ة، ت ل ة الع اح ة  ٣٢وم ال ولا
ه اع الأولى ر ال ة الاس غ م أن  جل ام، وعلى ال ون م ة ب اك ل ال ق

ه و  اج ع ال الإف علقة  ارات ال از غالًا ما ي الق فالة أو الاح لغ ال ي م ت
ات ل ه ال اذها في ه ه في . )٢٥٠(ات ا لا  لل ة  ٢٨ك اع ا  ل ة أن  ولا

ة ه ال عل  ارات ت ة ق ا ة في ال ما ت ال ام، ع ل . )٢٥١(م على س
رك ق أ اف في ن ة الاس غ م أن م ال، وعلى ال ه ال ت ح ال ق

فالة، إلا أن  ال علقة  اع ال ات الاس ام في جل ة م اع ل على م ز في ال ع ال
ن ب ال ز لا ي ع ه ال اتال ل ه ال ني في ه ل قان   .)٢٥٢(ون ت

ةوم  ة ثال ح ناح ا ال ا ن في ق ه لقى ال ة، لا ي ل ارسة الع ء ال ، وفي ض
ي  له الاس اال ً ة دائ اع ه ال ام ه رت إح دراسات م . عانة  وق ق

ل  ة Bureau of Justiceالع ا ٣٠، أن ن ل ح ل  ا ال ا ان في ق ٪ م ال
ه ض عل ع ني، ول  ل قان عات م . )٢٥٣(على ت ا أفادت تقار صادرة ع مقا ك

ل  اق في ال اك نق واسع ال رك، أن ه ة ن ح، رغ ولا ا ال ا ني في ق القان

                                                
(249)- Gross, supra note 89, at 865–66. 
(250)- Id.; Gross, supra note 89, at 841. 

اما "- )٢٥١( ا Alabamaألا ونا Alaska، ألاس اس Arizona، أر رادو Arkansas، أر ل  ،
Colorado ا رج اناIllinois، إل Georgia، ج انا Indiana، إن غان Louisiana، ل ، م
Michigan تا انا Minnesota، م ن سي Montana، م ، ن م New Jersey، ن ج

New Mexico ا ارول رث  تا North Carolina، ن رث داك ، Ohio، أوهاي North Dakota، ن
ما  لاه ا Oklahomaأو لفان لان  ، رودPennsylvania، ب ة Rhode Islandآ ا ال ارول  ،

South Carolina ي اس Tennessee، ت تا Texas، ت ن Utah، ي م ، Vermont، ف
نWashingtonواش  ي ". Maine، ومايWisconsin، و ة ال ئ ب ال ة الع اق ل م وح

اجه ع ت فالة دون الاس اع  ة اس ر جل ه ع ح عى عل ام، راجعال   :انة 
BAUGHMAN, supra note 4, at 116. 
(252)- Gross, supra note 89, at 849–50. 
(253)- Erica Hashimoto, the Problem with Misdemeanor Representation, 70 
WASH. & LEE L. REV. 1019, 1023 (2013). 
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ة ن رة القان ل على ال ه ال ان  لل فاع العادل  ،أنه  وع ال ه م ا أ
اس ن the Texas Fair Defense Project  في ت ام ل عة و في مقا

Williamson اس ح Texas، وت ا ال ا ز في ق ع ه ال ات م ال ، أن م
ا م حقه في  م ةح ن رة القان ل على ال ل . )٢٥٤(ال د ال ف ع ا ان ك

ة  ح، ب ا ال ا ه في ق ني لل ا ١٩٩٩م عام % ٤٠القان ر ة فل  في ولا
Florida)٢٥٥(.  
عةوم  ة را ارات ناح اذ ق لة ات ام وسه م الاه ح وع ا ال ا س ق فع ت ، ي

ا اف  ه إلى عق صفقات اع از ال م الإح عامل مع  plea dealل لل
ايه ة . )٢٥٦(ق اع ارًا ذ شق لل ا ق وضع اخ ة العل ًا ع أن ال ورغ

ة  ة في ق ن قه اق على ، Strickland v. Washingtonالقان إلا أن ت ت
ح ات دون ال ا ا ال ا ل  .)٢٥٧(ق ح ال في ال ه في ال ا لل ً ول ي دائ

ةعلى ال ن ة القان ة )٢٥٨(اع ة سال ة عق ة ال ة ال ، إلا إذا ت عق
مه ة م ع ه العق ع ه غ ال ع ت ة، و ه لا . )٢٥٩(لل الي، فإن ال ال و

ان -ن له ه إلا في  -في  م الأح ن عل ل فالة، ولا  حلة ال ام في م م
ة وق لاح ع ة سال ن عق اجه ةما ي   .لل

                                                
(254)- Choy, supra note 86, at 81–84. 
(255)- Hashimoto, supra note 98, at 1028–29 (2013). 
(256)- Roberts, supra note 21, at 295, 306–07. 
(257)- Id. Roberts, supra note 21, at 283. 
(258)- Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25, 37 (1972); BAUGHMAN, supra note 
4, at 115, 123. 
(259)- Alabama v. Shelton, 535 U.S. 654, 662 (2002). 
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  المبحث الثاني

  توحيد قواعد الإفراج في جرائم الجنايات والجنح 

  وأثره في تفاقم أزمة الكفالة الجنائية
ه وتق   :ت

 ، ا س ال ة  لك اح ه م ال ا لل ً فالة حقًا راس اج  ال في الإف
ص ح على وجه ال ائ ال نًا له في ج ة، و قان ار ي م  إلا أن. ال الع

ات ا اثل مع ال ة، على ن م ي اح ع ح، م ن ات تعامل ال لا لاً )٢٦٠(ال م ب ، إذ تق
اد وت معاي  اضًا، في اع ة اف اب ال ارت ه  اج ع ال م ت الإف

ح ائ ال ات على ج ا رة لل ق اج ال   .الإف
اج في  ت ل الإف خ وال س ا ال ائه ح، ج ل في  ال ققه  في ت لا ي

ات ا ام)٢٦١(ال ة الإع عق ها  عاق عل ائ ال اء ال اس ان م . )٢٦٢(،  ون 
ات  ا ا ال ا اج في ق ات ما لا تع الإف لا ألة ح"ال ة "م ي ألة تق ، بل م

ة ا أن ه. )٢٦٣(لل فيك اج، لا ي خ ل الإف س لًا –ا ال ه في  -ع از ال اح
                                                

(260)- Baughman, History of Misdemeanor Bail, supra note, at 870–83 
(261)- Carlson v. Landon, 342 U.S. 524, 545 (1952); Stack v. Boyle, 342 U.S. 1, 
8 (1951); Baradaran, Presumption of Innocence, supra note, at 776. 

ة  - )٢٦٢( ا في ق تا العل ة ي ، ق م ع " أنه State v. Kastanisوفي ذل اح ل  أن يُ
ًا اض ق ا أو الاف ً ل واض ل ن ال ما  ائ ال ع اء ال اس ة،  ا انات  اء ض   ". ال

State v. Kastanis, 848 P.2d 673, 674 (Utah 1993) (quoting UTAH CONST. art. 
I, 8) .  

ة انا في ق ا في إن ة العل ا ق ال اج ع " أنه Fry v. State ك اح الإف ائ  ان ي ال
ى انة الع ل أو ال لاف الق ة،  ا انة . انات  ل أو ال ي الق فالة في ج اج  ز الإف ولا 

اً  اض ق ن الاف ما  ا، أو ع ً ل واض ل ن ال ما    ".ع
(Fry v. State, 990 N.E.2d 429, 434 (Ind. 2013) (quoting Ind. Const. art. 1, 17.2))  

ا أنه - )٢٦٣( رج ة ج اف في ولا ة الاس ه م ، ما ق  قات ذل ح فق " وم ت في حالات ال
ن  ج القان فالة  ه  ج ع ان أن ُف  .Williams v. State, 228 Ga. App) " لل ال

ة .((1997) 290 ,289 ال اف  ة الاس رك أن ا ق دائ ا في ن ل "العل فالة ق ل  الق
الات الأخ  ع ال ة في ج ي ألة تق ح وم ا ال ا ألة ح في ق  .People ex rel) "الإدانة م

Devore v. Warden of New York City Prison, 40 Misc. 2d 943, 945, 244 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٦٨ 

اتال ا از في ال ل الاح ف مع ات ب لا ع ال ة في  اك ل ال جع . )٢٦٤(ح ق و
ة ال فالة ال الغ ال ة على دفع م رة ال م الق ع الفقه إلى ع . )٢٦٥(ال ل 

ة  ات ب لا ع ال ده في  ر ع ق ف  ،%٧٠و از ن ، ي اح ع الآخ وفي ال
ح على الأقل  ا ال ا ه في ق ةال اك ل ال وق خل دراسة أج في . )٢٦٦(ق

ل أك م ٢٠١٨عام  ، أن  ٤٠٠٠٠٠، وش لف ة في ولاي م م % ٣٧,٥ق

                                                                                                                  
N.Y.S.2d 505, 508 (Sup. Ct. 1963) (quoting People ex rel. Shapiro v. Keeper of 

City Prison, 290 N.Y. 393, 397–398, 49 N.E.2d 498, 500 (1943)) . ة ائ ا ق ال ك
ة أخ أنه ة في ق لقًا، ول  "الأخ فالة حقًا م ن ال في ال ح،  ا ال ا رك، وفي ق في ن

ًا ي فالة حقًا تق ن ال في ال ات  ا ا ال ا  ,People v. Watson, 14 Misc. 430) ."في ق

431–32, 35 N.Y.S. 852, 853 (Gen. Sess. 1895)).  
(264)- Christopher T. Lowenkamp, Marie Vannostrand & Alexander Holsigner, 
Arnold Found., Investigating The Impact Of Pretrial Detention On Sentencing 
Outcomes 9 (Nov. 2013), available online on 28/6/2020:  
https://craftmediabucket.s3.amazonaws.com/uploads/PDFs/LJAF_Report_state-
sentencing_FNL.pdf 

ي - )٢٦٥( ل الأم اءات الع أن أك  the U.S. Bureau of Justice Statistics أفاد م إح
اج  عة للإف ض ة ال ال و ال ة ال ا م تل ة ل ي عات  ات في مقا ا ه في ج م ثل ال

ازه في ال في عام  ة، وت اح اك ل ال ه ق انات على . ٢٠٠٩ع د ب م وج غ م ع وعلى ال
لات  ل مع ي ح ح، فال ال ا ال ا اثلة لق ةم اك ل ال از ق لات الاح اوح في ... إن مع ت

ح م  ا ال ا س % ٢٢ق اكيفي ال عات  الات ذات % ٤٨إلى  Kentucky في مقا في ال
ي تقل ع  فالة ال رك ١٠٠٠ال ة ن ي   :راجع. "New York دولار في م

Natalie R. Ortiz, County Jails At A Crossroads: An Examination Of The Jail 
Population And Pretrial Release 8 (2015), available online on 28/6/2020:  
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/Final%20paper_County%20
Jails%20at%20a%20Crossroads_8.10.15.pdf 
(266)- COHEN & REAVES, supra note 24, at 3; American Bar Ass'n, Criminal 
Justice Section, Frequently Asked Questions About Pretrial Release Decision 
Making 3, available online on 29/6/2020:  
https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0015/1572/faq_pretrial_justice-
1.ashx.pdf;  
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ة اك ل ال ازه ق ح ت اح ه في ال يه ١٤، وأن )٢٦٧(ال ة فق ل ل ولا ا مع
لغ  ح ي اج في ال    .)٢٦٨(٪١٠إف

ئ ب  ا ق ال ال اقع،  ح  ة في وفي ال اك ل ال اج ق اع الإف ق
ة ق رئ ح في ثلاث  ات وال ا ة أولى. ال اج ف ناح ، ي ت معاي الإف

الات ي م ال ة في الع فالة ال ة في  ا ة. في ال ة ثان ، ي ت وم ناح
ات، وه  ا ا ال ا ال مع ق ا ه ال ح  ا ال ا ة في ق ال فالة ال اول ال الأم ج

فالة  لغ ال ل م ه على ت رة  م ال م ق از لع ة الاح ال زاد م ن
ر ُق ة. ال ة ثال ا وم ناح ات ال ل  risk assessments، ي ت تق

ادة  هي الأم ب ان ي ع الأح ة، إلا أنه في  ال فالة ال لة ل ال س اي  م
ائ  از ل ل الاح ل عاممع از  ل في ال م الاح ح، أو الف ة  ال  وح

ات ا ح وال ة ب ال عال   . ال
ة ال ال م ا ال إلى ثلاثة م أتي تق ه انه، س ا س ب اول في . ووفقًا ل ن

ح ات على ال ا اج في ال ل الأول ل معاي الإف ل . ال ون في ال
ا اني ت ج حال ا ال ا ة في ق ال فالة ال ال . ول ال ل ال ض في ال ع ون

ا ة تق ال فالةوالأخ ل أن اج  ها على الإف ا   . وم

  

  المطلب الأول

 تطبيق معايير الإفراج في الجنايات على الجنح
اج في  ألة الإف ق م ات ل ا اج في ال ات معاي الإف لا ي م ال ت الع

حال اج في ال ض في الإف ف ه ال اءًا على ح ال ل اع . ح، وه الأم ال 
ي  اغل تار ، إذ م  ر مل ات ب ا ائ ال اج في ج ، م الإف قة الأم في ح

                                                
(267)- Will Dobbie, Jacob Goldin, & Crystal S. Yang, The Effects of Pretrial 
Detention on Conviction, Future Crime, and Employment: Evidence from 
Randomly Assigned Judges, 108 AM. ECON. REV. 201, 212 (2018). 
(268)- PRETRIAL JUST. INST., THE STATE OF PRETRIAL JUSTICE IN 
AMERICA 11–12 (2017), available online on 29/6/2020: 
 https://university.pretrial.org/viewdocument/state-of-pretrial-justice-in-americ  
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اره  ف ًا  ل خ ه  ن ال م  ان ع ل في  ض اءه على أأساسي، ي إع و 
ائ ال ي ال ت ل م ؛ م ام الغ الاع ها  ائ capital offendersعاق عل ؛ أو ج

ق ف، وأم ت از  الع م الاح ارات ع عة م خ عة م -nonذل 
detention options)قائي) ٢٦٩ از ال . ذاته preventative detention أو الاح

اء تق ساب ار إلى إج ل خ الف ل د ت اك م م قل ال ، ان ق  على ور ال
ل ف م خلال ت ق م ال ة لل اك اتال ا ا ال ا ة لق امل اضا  .)٢٧٠(ل ع

ام صفة  رة "وق ت اس ال " dangerousnessال اي الاح قة م ت ال
د أك  م  از ع ار واسع لاح ، لاحقًا،  ائه على الغ ه أو اع ار ال ف

ل ال ان مع ى ول  ، ح ه اال ً ف ص، . )٢٧١(رة القائ م ا ال وفي ه
ل  ا  ٢٨ت م ل عة  ة على الأقل ومقا اوز  Columbiaولا اج ت امل للإف ع

ل ال ات، وت ا ائ ال از ل ي الاح وب في تق ا اله   م
employment ضع ي financial situationالمالي؛ ال ف اب ال ى تارخ الاك ؛ وح

depressionعة  .)٢٧٢(reputation ؛ وال
اج  ة لا ت ب معاي الإف ات الأم لا ة أن مع ال لاح ال ي  وم ال
ا  ا ات في ق ا ال اصة  اج ال ات، وت معاي الإف ا ح وال ائ ال ب ج

ح ا. )٢٧٣(ال ارول ة ساوث  ن ولا ال، لا  قان ل ال  the Southعلى س

                                                
(269)- Baradaran & McIntyre, supra note 37, at 501; Lauryn P. Gouldin, 
Disentangling Flight Risk from Dangerousness, 2016 B.Y.U. L. REV. 837, 
894– 95 (2016). 
(270)- Baradaran, Presumption of Innocence, supra note, at 741–42. 
(271)- Baradaran & McIntyre, supra note 37. 
(272)- Baradaran & McIntyre, supra note 37, at 511. 

ل - )٢٧٣( عات ت ة م ثلاث م ا في واح ة إلى الإن ات الأم لا ف : ال ي لا ت ات ال لا ال
يها  ي ل ات ال لا از؛ وال ة صارمة للاح ن ام قان ل أح ها، وت فالة في دسات اج  ال في الإف

ل إلى  ي ت فالة، وال اج ع ال ار ال في الإف أن إق ة  ام ثاب ائ أح وضع خ فاصلة ب ال
از  ان خاصة للاح يها ق ي ل ات ال لا ها، وال ز ف ي لا  فالة وتل ال ها  اج ف ز الإف ي  ال

وب ه لل م خ اله ي م ال قائي للع از ال ل إلى ت الاح ي ت قائي، وال راجع . ال
ل ف   :ال
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Carolina  ات أو ا ائ ج اب ج ارت ه  ة ب ال اك ل ال ق ق از ال للاح
ة اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق ح ع ات ل خ )٢٧٤(ج ل اوز ت اة ت ، بل و للق

ة  ؛ ش ة؛ حالة ال وف الأس ال ؛  ه امل أخ لل وب وال في ع اله
الة ال ائي؛ أو ال ل ال ؛ ال ه ةال لاً . )٢٧٥(عقل لفًا قل ا م ً ات أخ نه ع ولا ا ت ك

ة ة إلى ذات ال ها د في ال ة .  أن ي لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ف ق
اس  ق  )٢٧٦(Arkansasأر اء ت ورة إج ة،  inquiryعلى ض اك ل ال اج ق للإف

ح، ون ات وال ا ا ال ا ع ق امل في ج امل ب ي ذات الع اواة في الع ة لل
اج ح على الإف ا ال ا ه في ق ي م ال ل الع ، لا  ائ عي ال ا . )٢٧٧(ن ك

س ة ماسات لا فالة ب ي ال ل  Massachusetts أخ قاضي تق ار في  في الاع
ا ائي؛ تارخ الف ل ال وب؛ ال ة؛ خ اله ال امل ال ات الع ا ح وال ا ال ا ر م ق

ض العقلي؛  ل؛ ال ة؛ الع ال ارد ال ة؛ ال وا الأس ة؛ ال ائ لاحقة الق م ال
لاق ال اء إ ر م ج ق ض ة ت ال عة؛ واح ي ال ع أو ال اح  ال

ه    .)٢٧٨(عل
ى ت نقلها  ات وال ا ا ال ا ق اصة  اج ال ا أن ن أه معاي الإف و ل

ح في خ ا ال ا ةإلى ق ه أمام ال ل ال لى في م ة، ت ؛ )٢٧٩(ة معاي أساس
؛  ه امي لل ارخ الإج ه ووزن الأدلة؛ ال عة الاتهام ض ال ؛  ه رة ال خ

ة وحالة ال  . والعلاقات ال

                                                                                                                  
SCHNACKE, supra note 37, at 140–41. 
(274)- S. CAR. CODE. ANN. 17-15-30; ARK. CODE ANN. 8.4(a). 
(275)- S. CAR. CODE. ANN. 17-15-30.  
(276)- ARK. CODE ANN. 8.4(a).  
(277)- Arkansas Profile, PRISON POLICY INITIATIVE (2014), available online 
on 01/07/2020:  
https://www.prisonpolicy.org/profiles/AR.html 
(278)- MASS. ANN. LAWS ch. 276, 58. 
(279)- Lauryn P. Gouldin, supra note. 
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ة -أولاً  ائ ة ال ه أمام ال ل ال  :م
فالة اج  اض الإف ض الأول م أغ ل الغ ح وال- ي ي ال ار ر  ال ال

ق د في ذات ال از ف م  –لاح ة وع ائ ة الق ل ه م ال ار ال ع خ ف في م
ة اك ال له  ل . م ح  ه في ال اج ع ال ق ح الإف ، ث واس ل قًا ل وت

ال ه لاحقًا  ل ال افي ل ان  ل ض فالة ت ار أن ال اع ة،  اك ل ال  إلى عام ق
فة ق ة ال فة لل اق ال ة . )٢٨٠(الع ا فالة  ، ل ت ال وعلى ال م ذل

ات ا ار في ال ه ع الف اء ال ء )٢٨١(لإث ا ال في ض ع الفقه ه ق  ، و
لاد  ة مغادرة ال رة عاد ه  ل على ال اد م ال ح  ة، إذ أص ال ات ال غ ال

ح نادر ف أم دون أن ُ  وب أص لل على أن خ اله ا أن الأرقام ت ه، 
وث ة ه )٢٨٢(ال ه أمام ال ل ال م م عًا في ع اب الأك ش ا أن الأس  ،

ال  أ  neglectالإه ل . )٢٨٣(errorأو ال ل في ال أن الف اه  ا الات ل ه ا  ك
ار ة ال اح ات، م ال د م ال ة ول لع ل أمام ال اج ق ع الإف ة، ل  ل

ح، وه ما تغ الأن ائ ال ة في ج اك أنه  ت . ال اه  ا الات هي ه و

                                                
(280)- WM. L. CLARK, JR., HAND-BOOK OF CRIMINAL PROCEDURE 86 
(Wet Publishing Co., St. Paul, Minn., 1895). 
(281)-Ariana Lindermayer, What the Right Hand Gives: Prohibitive 
Interpretations of the State Constitutional Right to Bail, 78 FORDHAM L. 
REV. 267, 307 (2009). 
(282)- Lauryn P. Gouldin, Defining Flight Risk, 85 U. CHI. L. REV. 677, 689 
(2018). 

ي - )٢٨٣( ع الفقه ت ل أمام سأحاول  ان تارخ ال م العل أو ن ل، في ع ل في ال اب الف
ة  ه(ال ل ال ق م ق ء إدارة ال ة أو س ل ال ع إما إشعارًا غ فعال م ق ؛ )وال ق 

ا في  ة  ارج ة ال ج ات الل ارئة؛ ال قعة ال ة غ ال الات ال ه م ال ض أو غ ال
اع ة ذل ن ل أن الع هل  اك أو ال قل؛ الارت فال؛ أو نق وسائل ال ة الأ ا رعا ا ل؛ ق ات الع

ة  ل قل في الع رة على ال قار العام على الق ة أو الاف ائ د (الإج ام أو الق ا تعق ال ع ه ق 
ه ة لل ع ة وال ة؛ أو الا)الإدراك ة ال ه ال علقة  ة ال ف م العق ال اللازمة ؛ ال قار إلى الأم ف

ة قة في ال م ال س امات وال فع الغ ل. "ل ف ال   :راجع 
Id. at 729–30. 
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اقات  ة أو  ة أو رسائل ن ات ت  ال ة  ل أمام ال ل في ال الف
ة   )٢٨٤(.ب

ه  ل ال م م ال ع ة، فإن اح ل ارات الع ه الاع غ م ه له وزن  على ال
ات لا ان ال ي م ق فالة وفقًا للع ح أو رف ال ة  ار ال ون تارخ  ،)٢٨٥(في ق

                                                
ا الف الفقهي أ- )٢٨٤( ه ه ع فعالاً في ال ي ة  ه مات ال ل ال ه م ق ًا لل ًا  ن ت

ل لات ال ل في مع ة  ٢٠١٠وق خل دراسة أج عام . م الف ة في ولا على أرعة ع م
ا  اس ة، % ١٢,٦أن  Nebraskaن ون أ وسائل ت ة ب ل أمام ال ا في ال ل ه ف م ال

ل إلى  ل في ال ل الف ف مع ة، ان اقات ب ام  اقات %٩,٧ول مع اس ا خف   ،
م ال ضها لع ل ف ات ال العق ان  ت على ب ة اح ل إلى ب ع   :راجع%. ٨,٣ل ال

BAUGHMAN, supra note 4, at 208, 209. 

ة - )٢٨٥( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق نوفي ه -CONN. GEN. STAT. 54 ك

64a(2)(2017) ال في ة  ة ال ال ر" على م م ال ل ساب لع اع ". أ س ا ت ق ك
ة  لا ة ل ائ اءات ال ة  ALASKA STAT. 12.30.011(i)(7)(2018)ا ألاسالإج ال على م

ال في ة  ة" ال اءات ال ل لل في إج ل ال ة ". س ائ اءات ال اع الإج ا ت ق ك
ة  لا ا ل اس از  NEB. REV. STAT. 29-427 (1974)ن اح على تف ضا الأم 

ه إذا ض عل ق ه م" ال ه ق أ لل  ال عاء لل ل رداً على اس ن  ". ق اع قان ا ت ق ك
ة  ة ولا ائ اءات ال ناه الإج اح  ARK. R. CRIM. P. Rule 5.2(d)(vi)(E)(2018)ي على ال

ال في ن  ا إنفاذ القان ل" ل عاء لل ر رداً على اس ه قًا في ال ل سا ه ق ف ان ال " ما إذا 
ان س ي ما إذا  لفي ت عاء لل ار اس ازه أو إص ة .  في اح اع ولا ا ت ق رادو ك ل ك

COLO. REV. STAT. 16-4-113(1)(e)(2013) ي إذا ار ال كان ال " على ح الإق
ل ال ابي  ه ال ع ها ب ج ان ق تعه  ة  ة ع ج اك ل لل قًا في ال ل سا ف ق ف ق ". ال

ن ا ا ت قان ة ك لا ة ل ائ اءات ال ا لإج ر اح  FLA. R. CRIM. P. 3.125(2012)فل على ال
ادًا على ل اع ال ار إشعار  إص ل ع ال أو ال  ا ال ل أمام " لل اب لل ارخ ال ال

ة ة ". ال اع ولا ا ت ق ا ك ة  IOWA CODE 805.1(3)(b)(6)(2002)أي ال على م
ات إنفا ال فيسل ن  ل" ذ القان ة لل ل ردًا على دع قًا في ال ل سا ان ال ق ف " ما إذا 

ه لاً م ال عل ل ب ة لل ار دع ة ". في إص اع ولا ا ت ق اك اس  .NEB. REV. STAT ن

ان (1974) 29-427 ا إذا  ال  ال  ا ال  ام ال قً " على إل ل سا ه ق ف ا في ال
ل ال عاء  ل رداً على اس ه" ال ان س ال ن . في تق ما إذا  ا ي قان   أوهايك
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م  ًا على ع اً سل ش ل م ة  ائ اءات الق ل في الإج م ال اب في ع ه ال ال
له لاحقًا ات)٢٨٦(م ة ولا ان ع احًة ق ه ص رادو )٢٨٧(، وه ما ن عل ل ة  لا ؛ 
Colorado،)ة  )٢٨٨ ل أمام ال ل في ال ائي على أن الف نها الإج ي ن قان وال

فالة ف ال ًا ل ن )٢٨٩(ع س رادو و ل ل م  ، أوض  الإضافة إلى ذل  ،
Connecticut  ف ة  أن ت ل  RORأن ال م ال ح  ع ائ ال في ج

اضي ا العل. )٢٩٠(في ال رج ة ج ا ق م رج ك اب ي ه ال ل ال م م ا أن ع
                                                                                                                  

 OHIO REV. CODE ANN. 2935.26(A)(4)(a)(West 1978)  ا م ع ال على م
قًا في ل سا ه ق ف ان ال ل إذا  عاء لل ار اس ان" إص ق وال ل في ال ر في ال" ال ة ال ع

قة ا ة ". ال لا ة ل اءات الأول اع الإج ا ت ق نك م  VT. R. CRIM. P. 3(c)(5)(2017) ف
ل إذا عاء لل ار اس لاً م إص ه ب ال على ال ا  ل كان " على تف ال ال ق ف

ة عاء أو أم أو أ أم آخ م م ل أو اس ة لل ل رداً على دع قًا في ال ا ت ". سا ك
ة  اع ولا ا إنفاذ  WASH. REV. CODE. 2.1(b)(2)(iv)(2017) واشق ة ض ال على م

ال في ن  ل وشعار صادر " القان ة لل ل رداً على دع قًا في ال ل سا ان ال ق ف ما إذا 
ة أخ  ن اءات قان اء على إج ة أو ب ه القاع ة ". ج ه اع ولا ا ت ق نك  .WIS و

STAT. 968.085(2)(e)(2017) ان ا إذا  ال  ن  ا إنفاذ القان اح ل ه ق "على ال ال
ل ة لل د على دع ل في ال ل أو ف قًا في ال ل سا اً ". ف   :راجع أ

ARIZ. REV. STAT. ANN. 133967(B)(13) (West 2015); ARK. R. CRIM. P. 
8.5(b)(vii); CAL. PENAL CODE 1270(a) (West through 2017 Regular 
Session); COLO. REV. STAT. ANN. 16-4103(5)(j) (2014); DEL. CODE ANN. 
Tit. 11, 2105(a) (2013); FLA. STAT. ANN. 903.046(2)(d), 907.041(1) (2016, 
2017); IND. CODE ANN. 35-33-8-4 (2017). 
(286)- Baradaran & McIntyre, supra note 37, at 558. 
(287)- ARK. CODE ANN. 5.2(d)(vi)(E) (2018); FLA. STAT. 3.125 (2013); 
IOWA CODE 805.1(3)(b)(6) (2002); NEB. REV. STAT. 29-427 (1974); OHIO 
REV. CODE ANN. 2935.26 (West 1978); Vt. R. CRIM. P. 3(c)(5) (2017); 
WASH. REV. CODE. 2.1(b)(2)(iv) (2017); WIS. STAT. 968.085(2)(e) (2017); 
COLO. REV. STAT. 16-4-113(1)(e) (2013); CONN. GEN. STAT. 54-64a(2) 
(2017). 
(288)- Michael R. Jones, Pretrial Justice Inst., Colorado: An Example Of Pretrial 
Justice Reform In Progress (2014), available online on 01/07/2020: 
https://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/PJCC/Panel%202%20Reforms
%20Jones%20201406%20CO%20Progress%20Report%20for%20NCSC.ashx 
(289)- COLO. REV. STAT. 16-4-113(1)(e) (2013). 
(290)- CONN. GEN. STAT. 54-64a(a)(2)(iii) (2017).  
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ه ه، ول اج ع امل أخ ع ال في الإف ة ع ورة ه العامل  ض ع ال ل 
ح    .)٢٩١(ال

ع ا اكنه  ه ع  ل لف ال أن ت ها القاضي  ف ا ب قً ا م ً ة نه ائ الق
ف  ه،  ة إل ة ال ال ة ال أن ال ة  ل أمام ال ازل ع حقه في ال أنه ت

فالة اج  ، . )٢٩٢(الإف ع ن غ م ل ق  ل في ال قاد في أن الف و وجه الان
ة ض بل  لا ة ال ا في ق ر ا في فل ة العل ه ال ، ما ق  ل ذل  Stateودل

v. Blair ة ق ة، إلا أن ال ل أمام ال ه في ال ل ال ًا ع ف ، أنه رغ
فالة، لأن هأسا ه  اج ع ها الإف ف ها ب ي ا م ءت تق ً ع ل ل  م ا الف

ه    .)٢٩٣(جان
اً  ه - ثان رة ال  :خ

ى  فالة ح ي ال ه في ت اك ال  نًا  لل ه عاملاً قان رة ال ل ت خ
ات ان اذ)٢٩٤(ال ة في ات اك الأم ار الأول لل ل الاع ها الآن ت ارات  ، ل ق

ة اك ل ال اج ق اب )٢٩٥(الإف از ال الاح ات  لا ان ال ي م ق ح الع ، إذ ت
ه ال ة لل اك اق . لل لاً واسع ال ه ج رة ال ار خ ، أثار م ومع ذل

فالة اج  ار الإف ار ق ع إص ص م ه . )٢٩٦(في خ ة، أن ه لاح ال ي  وم ال
ًا ت ان تار فة  ي لا ال ح، وأول ال ات دون ال ا ا ال ا ه في ق  لل

اب  اذ ت ى مع ات ة ح اك ل ال ه ق ي عل د أو ال ه اء ال عه م إي  م
لة  ا . )٢٩٧(معق ح ل م شامل م ي مفه الي، ل ي وضع أو ت ق ال إلا أنه، وفي ال

                                                
(291)- Constantino v. Warren, 684 S.E.2d 601, 604 (Ga. 2009) (citing OCGA 17-
61(e)); FLA. STAT. 903.046(2)(a)–(m) (2016); People v. Wilboiner, 936 
N.Y.S.2d 873, 877 (N.Y. Crim. Ct. 2012). 
(292)- supra note 233–34. 
(293)- State v. Blair, 39 So. 3d 1190, 1191 (Fla. 2010). 
(294)- Baradaran, Presumption of Innocence, supra note, at 728, 748; State v. 
Salerno, 481 U.S. 739, 748 (1987) .  
(295)- Baradaran & McIntyre, supra note 37, at 546. 
(296)- Sandra G. Mayson, supra note, at 499. 

(297)- Baradaran, Presumption of Innocence, supra note 8, at 748–50. 
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ة، وال اك ل ال از ق ة للاح ا رة  لى ل خ ، ت س ا ال ة في ه لة الأساس
ح  ا ال ا ه في ق د  م ال از ع ة لاح اق واسع للغا امه على ن في اس

ل ة ل ورة ح   .دون ض
فة إلى  ه ال رة، وت ه فًا أو خ ا أك ع ً ل عام سل ة  ا ة ال ل ج ت

ا في ال ي م مق غ م أن الع فها، على ال امق ورة خ ات ل . )٢٩٨(ال
ن ذات  ل ح لا  ه في ال أن ال د،  ا ال ، في ه اك ع ال ف  وق اع

ات ا ه في ال له ال ي ال  ه ت . ال ، ما أق ة على ذل ائ قات الق وم ال
اس ة ت اك ولا ائ"أنه  Texas ه إح م ن في ج ه ل ال  في العادة، لا 

ات، وعلى  ا ائ ال ه في ج له ال ات ما  ل اص وال ي الأش ح في ته ال
ة ذل فإن ازه ل  اجة إلى اح ة أخ في ذات . )٢٩٩("ال ا ق م ك

أنه  ة  لا ل "ال ات ت ا ف، فإن ال ح ت على ع ع ال غ م أن  على ال
ك م"إلى ف خ أو سل اء على ع عالإن ا. )٣٠٠("اه لل ة  ك علق ال

ا  رن ف ال ا في  ات  Californiaالعل ا ح وال ة ال عال اسة العامة ل اب ال على أس
ائ الأك  ة أق في ملاحقة ال ل ه م ع ل ة إلى أن ال لف، م ل م

ائ  ع م ال ا لل ايً ا م يً ل ته ات لأنها ت ا ل ال رة م ةخ  . )٣٠١(ال
ة رة ال ل خ ه على  -ت له ال ل ال  أن  أو ال ال

ر ه ج  -ال اج  اض الإف اء لاف ة اس ا ة،  ات حال ان خ ولا في ق
ل  ال ي  ار ال ة RORالإق ه في ج م م ال ق ان . )٣٠٢(ال د ق ا ت  ٢٨ك

                                                
(298)- Baradaran & McIntyre, supra note 37, at 530. 
(299)- Ex parte Smith, 493 S.W.2d 958, 959 (Tex. Crim. App. 1973). 
(300)- Armon v. Jones, 580 F.Supp. 917, 926 (N.D. Tex. 1983). 
(301)- People v. Traylor, 210 P.3d 433, 438–39 (Cal. 2009); Myers v. The 
Telegraph, 773 N.E.2d 192, 197–98 (Ill. App. Ct. 2002). 

ة - )٣٠٢( لا ة ل ائ اءات ال اع الإج األات ق    س
ALASKA STAT. 12.30.011(b)(2)(2018) رف " على أنه ROR  أنه ة  اءً على ن ب

ه ان "لا  ع. ..ض ، وال اص الآخ ة، والأش ات في ". سلامة ال ن العق ا ي قان ك
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١١٧٧ 

ع ة  رة ال ة عامل خ ة، ودون  افةامل أساسي في ولا اك ل ال اج ق ارات الإف ق
ة ع ال اد ب ا. )٣٠٣(اع رن ف ال ة  ن ولا د قان ال،  ل ال  California على س

لح "أنه  ها،  على القاضي أو قاضي ال ها أو رف فالة أو ت ي ال ع ت
ر ه ة ال ا اعاة ح لامة العا...... م ن ال ار  أن ت مة هي الاع

رة م  .)٣٠٤("الأساسي ام الأساسي بها أن ال ج ال ات  رت أرع ولا ا ق ك
ا  ا ق عل  ا ي فالة  ف دفع  ار ب اذ ق ها ع ات غي ال ف ي ي امل ال الع
                                                                                                                  

ة  اولا رن ف اج ع " على أنه CAL. PENAL CODE 1270(a) (West 1995) كال  الإف
ه  عاؤه ال ة arraignedال وال ت اس اب ج ها ارت عي ف ار ... في ش ي اء على الإق ب

ارًا ة ق ر ال ه ما ل ت اص  لامة العامة . ... ال ال اص   ار ال اء على الاق اج ب أن الإف
ار الأساسي...  لامة العامة هي الاع ن ال ة إلى . و أن ت صل ال ه وذا ت إح ه

اها إن  ق اج  ي ي الإف و ال ي ال ه وت فالة ع ال اج  الإف ة تأم  ائج، فإن ال ال
ت ة ". وج ام الأساسي العام في ولا ا ي ال نك  CONN. GEN. STAT. 54-64a (2)ك

قح لعام (2017) ام الأساسي ال ايفي  ٢٠١٦، وال  .N.H. REV. STAT. ANNن هام
597:2(II) (2016) امل " على أنه د م الع ي ع م ب ة أن تق ة،  لل اك ار ال في ان

ان  ا في ذل ما إذا  امل،  د م الع اد على ع قًا، مع الاع ه م از ال فالة أو اح اج  أو الاف
ع لل ع الاف ض سلامة ال أو أ ش آخ أو ال ع ه س هال  ".اج ع

ات، - )٣٠٣( ا ح وال ا ال ا ل م ق رة في  ة ب عامل ال ات الأم لا ي م ال م الع تق
  :راجع

ARIZ. REV. STAT. ANN. 13-3967 (2015); DEL. CODE ANN. tit. 11, 2105 
(2013); D.C. CODE 23-1322 (2013); FLA. STAT. 903.046 (2016); FLA. 
STAT. 907.041 (2017); IDAHO CODE 19-2904 (2009); 725 ILL. COMP. 
STAT. 5/110-5 (2013); IND. CODE 35-33-8-4 (2017); IOWA CODE 811.2 
(2013); KAN. STAT. ANN. 22-2802 (2013); KY. REV. STAT. ANN. 431.520 
(West 2014); LA. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 316 (2017); ME. STAT. tit. 
15, 1026 (2016); MINN. R. CRIM. P. 6.02 (2016); MS R RCRP Rule 8.2 
(2017); MO. REV. STAT. 544.457 (1993); MONT. CODE ANN. 46-9-109 
(2017); NEB. REV. STAT. 29901.01 (2017); NEV. REV. STAT. 178.4853 
(1997); N.D. R. CRIM. P. 46 (2006); OR. REV. STAT. 135.230 (2017); 12 R.I. 
GEN. LAWS 12-13-1.3 (1992); S.D. CODIFIED LAWS 23A43-4 (2017); 
TEX. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 17.15 (West 1993); VT. STAT. ANN. 
tit. 13, 7554 (2016); VA. CODE ANN. 19.2-120 (2015); WASH. REV. CODE 
SUPER CT CR CrR 3.2 (2017); WYO. R. CRIM. P. 46 (2018). 
(304)- CAL. PENAL CODE 1275 (West 2015). 
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١١٧٨ 

ح ل ب معاي . )٣٠٥(ال ي تف ات ال لا ص ال ، وفي خ على ال م ذل
ح وال اج في ال ن الإف ة  ن ولا ضح قان ات، ي أنه في حالة  Connecticutا

ه  يها أن ال ج ل ة إذا ن اً مال و ض ش ة أن تف ع ال ات فق ت ا ائ ال ج
ه أو أ ش آخ" د سلامة نف    .)٣٠٦("يه

ة  ام ال ة  ات  لا ان ال ضح ق ا العامل، لا ت نًا به اد قان ى مع الاع ح
ًاب ل خ ه  ان ال ة . ي ما إذا  غي لل ع إشارات ي ها  ع إلا أن 

ة ه ال ل إلى ه ص لال بها لل اءات . الاس ن الإج ه قان ، ما أوج لة ذل وم أم
ا  رن ف ال ة  لا ة م أن ت في  على Californiaل ل ال "ال ر ال ال

ات ال ي ه ه؛ ال ي عل ل ال د في س ه ا الأخ أو أح ال جه إلى ه ي ت لة ال
اب  اك آخ في ارت ام سلاح نار أو سلاح ف فة؛ اس ق ة ال ص ال خ

ه ل ال ة م ق قا اد خاضعة لل ازة م ام أو ح ه بها، أو اس ة ال . )٣٠٧("ال

                                                
ة - )٣٠٥( لا قح ل ام الأساسي ال رادوي ال ل -COLO. REV. STAT. 16-4 ك

113(1)(c)(2013) ي "على أنه ار ال اء على الإق ه ب اج ع ال  ROR على القاضي الإف
از أو " ما ل  ار الاح ه أو اس ش لل ني ال ع الأذ ال ور ل ان ض ات ض تق س

ة ". لآخ اع ولا ا ت ق غانك على MICH. COMP. LAWS 780.581 (1)(1991) م
ة، أو  "أنه ة واح ة لا ت ع س ال ل ها  عاق عل ة  إذا ألقي ال على ش  ج

ا ا ا،  على ال ه ل امة، أو  ر له، ال غ ، دون تأخ لا م ال أن ُ ل قام 
د على  ة لل ها ال ي ارت ف عة ال قا ق الأك ملاءمة في ال ه أمام قاضي ال ض عل ق ال
اج  فالة، ما ل  م غ الآم الإف ه  اج ع ال ف قاضي،  الإف ، ول إذا ل ي ال

ه ا ي ال". ع قح لعام ك ايفي  ٢٠١٦ام الأساسي ال هام  .N.H .REV .STAT .ANN ن
597:2(II)(2016) ة أ"على إنه ة،  لل اك ار ال جفي ان اج  الإف ر الأم   ن ت

ا في ذل ما إذا  امل،  د م الع اءً على ع قًا، ب ه م از ال فالة، أو اح ي، أو  ار ال الإق
ه ه"كان ال اج ع ع لل ع الإف ض سلامة ال أو أ ش آخ أو ال ع ل ". س و

ة  لا ات ل ن العق اقان رن ف  ) .CAL .PENAL CODE 1275a)(1)(West 2014 كال
)306( -CONN. GEN. STAT. 54-64a(2) (2017).  

(307)- ALASKA STAT. 12.30.011(b)(2) (2018); ARK. CODE ANN. 12.30.011 
(2018); CAL. PENAL CODE 1270 (West 1995); CONN. GEN. STAT. 54-
64a(a) (2017); N.H. REV. STAT. ANN. 597:2(III) (2016); COLO. REV. 
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١١٧٩ 

ا العام اد به ض م الاع ضح الغ ان لا ت غ م أن الق ل على وجه وعلى ال
اصًا  ل أو أش ع  ة ال ا ل في ح ضًا ي ع غ ها  ي م ، إلا أن الع ي ال

هم ًا عل ه خ ن ال   .)٣٠٨(دي ق 
و  دي  اد ال ر والأف ه ة ال ا ة أنها  أن ت ح رت ال إذا ق

اك ع ، ه ؛ ومع ذل ه اح ال لاق س ز لها إ ة،  اكفالة مع لا ل م ال ت د قل
ائ ة م ال اع مع ات –اس أن ا ح أو ج اء أكان ج اق ال في  -س م ن

ة اك ل ال ه ق از ال فالة، وأوج اح اج  اءات . الإف ن الإج ئ قان ه، ان وعل
ا  م ل عة  قا ة ل ائ ح Columbiaال اض قابل لل  rebuttableاف

presumption ا ا حفي ال ائي أن )٣٠٩(ت وال ف الق ، مفاده أنه إذا وج ال

                                                                                                                  
STAT. 16-4-113(1)(c) (2013); FLA. R. CRIM. P. 3.125(b)(2) (2013); IOWA 
CODE 805.1(b)(3) (2002); KY. REV. STAT. ANN. 431.015(b)(2) (West 
2017); LA. CODE CRIM. PROC. art. 211(A)(1)(b) (2011); MD. CODE ANN., 
CRIM. PROC. 4-101(2)(iii) (West 2016); MN. R. CRIM. P. 6.01(a)(1) (2015); 
VT. R. CRIM. P. 3 (2017); WASH. CRIM. R. 2.1(b)(2)(ii) (2017); W. VA. 
CODE 62-1-5a(1) (1982); WIS. STAT. 968.085(2)(c) (2017); WYO. STAT. 
ANN. 7-2-103(b)(i) (2011). 

ة  - )٣٠٨( لا ة ل ائ اءات ال ن الإج  ILL. COMP. STAT. 5/110-5(a) 725 إل ي قان
،"على أنه (2013) ة أن ت في أ ش غي لل ل"إن وج"ي ل معق . . . ، وال س 

ع سلامة أ ش آخ أو ة . ".ال لا ة ل ائ اءات ال اع الإج ا ت ق اناك  IND. CODE ان
35-33-8-4(b)(2017) لغ " على أنه اك أن ت في ال فالة،  على ال اج  ع الإف

ور  ة م خلال أدلة "ال ت ال ع إذا وج ة لأ ش آخ أو ال لامة ال ان ال ل
عة أن ال ة ومق عواض ة ل أو ال لامة ال ا على ال ل خ ا". ه  اع : وراجع أ ق

ة  لا ة ل ائ اءات ال االإج ة  ،IOWA CODE 811.2 (2013) اي لا اءات ل اع الإج اسوق  كان
KAN. STAT. ANN. 22-2802(1) (2013)،  ة لا ة ل ائ اءات ال ن الإج اناوقان  .LA ل

CODE CRIM. PROC. ANN. art. 316 (2017) 
ادة - )٣٠٩( عة  1322–23 ت ال قا ة ل ائ اءات ال ن الإج ام قان م ل لعام  Columbia ك

ة لا ت ع  - )أ" (على أن ٢٠١٣ ة ل اب ج ارت ه  از ش ال اح ائي  ا الق أم ال
عي العام  ٥ جه ال لات، و ام ال والأح والع اء أ اس ام،  ة، أو أ ة ال ار ال إخ

ة، إذا  لا لي أو على م ال ن ال ل إنفاذ القان ، أو م و اج ال ة أو الاف ا ل ع ال ال
ة اب ج ارت ه  ائي أن ال ال ا الق ر ال ة، في) ١: (ق اب ال ) أ: (كان وق ارت
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١١٨٠ 

ف" ال ارت ة ع ا في ذل ج ة،  ام عة م الأفعال الإج ود ... م مع ال
ة، فإن أ ش أو  robberyلاح، أو ال  ة ج ه إصا ي عل ال ال أل 

ل سلامة أ ش اج ل  على ن معق و الإف عة م ش آخ أو  م
ع ة . )٣١٠("ال ال تا ال ا في داك ة العل ت ال ، أي ل قًا ل  North Dakotaوت

ة س  ة في ج اك ل ال فالة ق ه  اج ع م م الإف ع ع  ض ة ال ار م ق
robbery أنها ذات عها  ح، ت ج الإدانة في ج ام  لاثة أح ه ب ، ح أدي ال

ًا ع ، رغ ع ع ة ا اك اع ال له في م جح م ه أنه م ال ه أ  أن ال
لة ق ة. ال ار ال ه –وق اس ق ن  ع ه  -ال ل "على اساس مفاده أن ال

ر ه ًا على ال اج " would create a danger to the publicخ إذا ت الإف
ه انا . )٣١١(ع ة ل ل، رف م ال ة Louisianaو  .State v في ق

Goodie  ة ا ال ه أمًا  ة، لأنه ان ه في ج فالة ع ال اج   protectiveالإف
order  ها ق ي عل اه ال ه ت ك ال ة أن سل دة، ورأت ال ع في واقعات م

ل  ح  اع إلى درجة أنه أص ا "ت ً ًا وش ها" imminent dangerخ   .)٣١٢(عل
ان ع ق ت  ه ، أ اج في  ومع ذل اض ال في الإف امًا لإف ات اح لا ال

ف ج  ع ع ق ة ب ات  ي د ته م وج فة ع ق ائ ال ت ال ه ح، إذا أ ا ال ا ق
threats of physical violence . د، ما ق ا ال ة في ه ائ قات الق وم ال

ن  م ا في ف ة العل ار ال Vermontه ال از م تأي لق اح ة  ائ ة الاب
ات أثارت القل م أنه ق  ه ب فالة، ال إلى إدلاء ال ون  ة ب ه  ال

ف ي . )٣١٣(يل الأذ ب ن على وجه ال م ر ف ق دس  ، علاوة على ذل
عة على  ة ومق ج أدلة واض ا ت ، ح از  ال ف "الاح الع ي ال  ه ال

                                                                                                                  
ة  ة أو ج ا ة في ج اك ارًا لل ه ان جًا ع ن مف ة أو القان لا ن ال لي أو قان ن ال ج القان

رالي   ."....الف
(310)- D.C. CODE 23-1322 (2013). D.C. CODE 23–1331(3) (2013). See Bail 
Reform, 2000 D.C. Laws 13-310 (Act 13-567). 
(311)- State v. Azure, 241 N.W.2d 699 (N.D. 1976). 
(312)- State v. Goodie, 2017-693 (La. App. 3 Cir. 8/23/17); 226 So.3d 1130.  
(313)- State v. Kane, 2016 VT 121, 3–10, 203 Vt. 652,160 A.3d 1020.  
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١١٨١ 

وف  "ال ة، ح لا  لأ  ا ه  ل ال ل م ق ل معق ع  أن ت
ف ال   .)٣١٤(الع

ه  ات أن ال ء إث مة ع ل ال ات الأخ ت لا ان ال ع ق وق أوج 
ازه ًا ل اح س . ل خ ال، في ماسات ل ال ، Massachusettsعلى س

مة أن ت م خلال أ عة "دلة  على ال ة ومق  clear andواض
convincing "  ،ض ا الع ع ه ه، و اج ع اً إذا ت الإف ل خ ه س أن ال

ة  اك ل ال قائي ق از ال الاح ة أن تأم   preventative pretrialلل
detention)٣١٥(.   

ة  ة خ ل ج ي ما  ات على وجه ال لا ان ال ع ق ل  د  ت
dangerous crime ات م ولا ة، وتل ه الف ل ه ح في م ات ال لا ع ال ، وتُ 

ة  ائ ال ه في ال ة إلا ال اك ل ال ة، ولا ت ق ار اب ال ال أخ 
ادة ة هاوا . )٣١٦(وال ن ولا د قان ال،  ل ال ة"، Hawaiiوعلى س ة ال " ال
ل الع "أنها  وع  murderالق ل أو ال رجة الأولى، أو الق ل م ال وع في الق أو ال

و  اء ال اس ة أ أو ب،  ة م الف ا ة، أو ج ان رجة ال ل م ال م  forgeryفي الق
ة  اع ل في تق ال رجة الأولى والف د . )٣١٧(..."failing to render aidال ا ت ك

ا  ر ة فل ة م ال Floridaولا ي ال ع ؛أش ح -ائ ات أو ج ا ان ج اءً   - س
دarsonكال الع  اء ال ؛ إساءة معاملة aggravated assault ؛ الإع

فال ف child abuseالأ ل kidnapping؛ ال ل غ الع homicide؛ الق ؛ الق
manslaughter ي اء ال ت . )٣١٨(sexual battery"؛ الإع ، أي ل قًا ل وت

ة الاس ا م ر ة فل ه  Floridaاف في ق اج ع ال الإف ع  ض ة ال ار م ق

                                                
(314)- State v. Lontine, 2016 VT 26, 44, 201 Vt. 637, 142 A.3d 1058; ARK. R. 
CRIM. P. 8.5 (2018); State v. Houng, 2009-Ohio-2955, 15–16. 
(315)- Mendonza v. Commonwealth, 673 N.E.2d 22, 34 (Mass. 1996). 
(316)- Almazrouei v. State, 971 So.2d 185, 186 (Fla. Dist. Ct. App. 2007); 
Swanson v. Allison, 617 So. 2d 1100, 1100 (Fla. Dist. Ct. App. 1993); HAW. 
REV. STAT. 804-3 (1987) 
(317)- HAW. REV. STAT. 804-3 (1987). 
(318)- FLA. STAT. 907.041 (2017). 
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١١٨٢ 

ا إنفاذ  اء على أح ض الاع عل  ، ت غ م أنه ارت ثلاث ته فالة، على ال
ف  قاومة مع ع ن، وال  criminal، وتع الأذ resisting with violenceالقان

mischief ل ادة ت تأث ال ل ، لأDUI، وال ائ لا ت ه ال ة "ن أًا م ه ج
ا" ةخ ر ة فل ن ولا    .)٣١٩(ج قان

اً   :عة الاتهام ووزن الأدلة - ثال
عة الاتهام  ة  the nature of chargeتع  وف ال أو 

circumstances of the crime ارات اذ ق ة في ات ث امل ال ، ووزن الأدلة م الع
ائ اج في ج اءالإف ح على ح س ات وال ا ان .  ال عة  ٣٢وت ق ة ب  ولا

فالةال ي ال ه وت ة لل  .)٣٢٠(ة ال
رك  ة ن ي تها م ة أج ي ، أن العامل الأك New Yorkوق خل دراسة ح

رة  ة ه م خ اك ل ال ه ق اح ال لاق س ان س إ ي ما إذا  ة في ت أه
ه  الاتهام ك الأق the severity of the chargeال إل ل ال ، بل أنه 

اذها حالًا ي ي ات فالة ال ارات ال ا . )٣٢١(لق ح ه ض ات ب لا ع ال ق  وق 

                                                
(319)- Almazrouei v. State, 971 So.2d 185, 186 (Fla. Dist. Ct. App. 2007). 
(320)- ARIZ. REV. STAT. ANN. 13-3967 (West 2015); Del. Code Ann. tit. 11, 
2105(b) (2013); D.C. Code 23-1322(e)(4) (2013); Fla. Stat. 903.046(2)(a) 
(2016); 725 Ill. Comp. Stat. 5/110-5(a) (2013); Ind. Code 35-33-8-4(b)(7) 
(2017); Iowa Code 811.2(2) (2013); Kan. Stat. Ann. 22-2802(8) (2013); La. 
Code Crim. Proc. Ann. ART. 316(5) (2017); Me. Stat. tit. 15, 1026(4)(A) 
(2016); Mass. Gen. Laws ch. 276, 58 (2014); Minn. R. Crim. P. 6.02(2)(a) 
(2018); Miss. R. Crim. P. 8.2(a)(6) (2017); Mo. REV. Stat. 544.455(2) (2013); 
Mont. Code Ann. 46-9-109(2)(a) (2017); Neb. Rev. Stat. 29-901.01 (2017); 
Nev. Rev. Stat. 178.4853(7) (1997); N.C. Gen. Stat. 15A-534(c) (2016); N.D. 
R. Crim. P. 46(a)(3)(A) (2018); Ohio R. Crim. P. 46(C)(1) (2018); Or. Rev. 
Stat. 135.230(7)(b) (2017); Pa. R. Crim. P. 523(A)(1) (2016); S.C. Code Ann. 
17-15-30(A) (2015); S.D. Codified Laws 23A-43-4 (2017); Tenn. Code Ann. 
40-11-115(b)(7) (1978); Tex. CODE Crim. Proc. Ann. 17.15(3) (West 1993); 
Va. Code Ann. 19.2-120(E)(1) (2015); WaSH. Crim. R. 3.2(c)(8) (2017); W. 
Va. Code 62-1C-3 (1965); Wyo. R. Crim. P. 46.1(d)(2) (2018). 
(321)- Ael Rempel Et Al., Vera Inst. Of Justice, Jail In New York City: 
Evidence-Based Opportunities For Reform Viii (2017), available online on 
01/07/2020:  
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١١٨٣ 

فالة ي ال ح ع ت ا ال ا ان )٣٢٢(العامل في ق ة إلى أنه   ٣١، إذ ت ق ولا
اعاة وزن الأدلة في  اك م ةعلى ال اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق ، وت )٣٢٣(ات

لاق  غي إ ان ي احة على وزن الأدلة ع تق ما إذا  ان ص ه الق ة م ه ان ث
اس ة أر ن ولا ؛ قان ، وه ه اح ال ا)٣٢٤(Arkansasس ر اه)٣٢٥(؛ فل ؛ )٣٢٦(؛ أي

انا)٣٢٨(مارلان ؛)٣٢٧(إل  ن ا)٣٢٩(؛ م لفان ي)٣٣٠(؛ ب   .)٣٣١(؛ وت

                                                                                                                  
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/2017-CACL-
New-York-State-Bail-Reform-Paper.pdf 

ا  ي - )٣٢٢( ر ة فل لا ة ل ائ اءات ال ن الإج ه في قان ة إدانة ال ال أ وزن الأدلة أو م اح م
FLA. STAT. 903.046(2016) ات ا ح وال ل م ال ا ي ال. على  ة ك ن ولا أ وفقًا لقان

ا  ة  ALASKA STAT. 12.30.011(2018)ألاس ات م الف ا ع ال ح و ل . Cعلى ال و
ال  ةال ونا  ال ة أر لا ائي ل ن ال اع القان -ARIZ. REV. STAT. ANN. 13لق

ات(2015)3967 ا ح وال ل م ال أ على   .، إذ ي ال
(323)- John P. Gross, The Right to Counsel But Not the Presence of Counsel: A 
Survey of State Criminal Procedure for Pre-trial Release, 69 FLA. L. REV. 831, 
850–53 (2017); Yording v. Walker, 683 P.2d 788, 792 (Colo. 1984); Blackwell 
v. Sessums, 284 So. 2d 38, 39 (Miss. 1973). 
(324)- ARK. R. CRIM. P. 8.5(b)(vi) (2018). 

ة - )٣٢٥( ا  3.131ت القاع ر ة فل لا ة ل ائ اءات ال اع الإج  "على إنه ٢٠١٨لعام  Floridaم ق
فالة أو تل  ه ال ن عل ، وما ق ت و أخ فالة أو  ه  اج ع ال ان س الإف ي ما إذا  في ت

ة أن ت ز لل  ، و ه...  ال  ".في وزن الأدلة ض ال
ة- )٣٢٦( اه  (6)(c)46ت القاع ة أي لا ة ل ائ اءات ال ن الإج  "على أن ٢٠١٧لعام  Idahoم قان

و  لغ وش ي م فالة، و ت ج  اره أو  اء على إق ه ب اج ع ال غي الإف ان ي ي ما إذا  ت
ع  ت،  فالة، إن وج ةال في أ م اال ال امل ال ففة أو ... :لع امل م ة وأ ع ال ة ال ه عة ال

لة ة ال ال الإدانة والعق ث على اح دة ق ت  ."م
ة- )٣٢٧( ة إل   (a)5-5/110ت القاع لا اءات ل اع الإج لة لعام  Illinois م ق ع  ٢٠١٦ال

فالة ا"على أنه لغ ال ي م اج، إع ت و الإف ة أو ش ق تل ة... ن وج ع على ال أن تأخ ... ي
ة  وف ال عة و ل  ائل م ار م قة ع الإدانة، وزن ... في الاع ة ال ال الإدانة، العق اح

ه   ."...الأدلة ض ال
ة- )٣٢٨( ة مارلان (A)(1)(e)216-4  ت القاع اع ولا علقة  ٢٠١٦لعام  Marylandم ق ال

ل اءات ما ق ة على أنه إج اك اج، "ال و الإف ه وش اج ع ال غي الإف ان ي ي ما إذا  ع ت
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ح ا ال ا ا العامل في ق اد به ع الفقه الإع ق  اج، لأن وزن  للأم و الإف
ه ة -الأدلة ض أ م ة أو ج ا اء في ج ائه م  –س اس إج ن م غ م ق 

ة  ل م به ع رج  ة، وذل لأنه ي اك قة لل اع سا ة اس ل القاضي في جل ق
لف  ة، ول juryال اك اء ال لهاأث ، فإن وزن الأدلة ض . )٣٣٢( ق علاوة على ذل

ت أدلة الاتهام، فإن ح  اي ى ول ت ح، ف حلة ال ًا في م ن مه غي ألا  د ما ي ف
ة إلا في حالات نادرة،  اك ل ال ه ق اج ع ال ضًا، و الإف اج ما زال مف الإف

ع نف ء أو غ قادر على م ه غ  ن ال ه أو ح ق  ي عل اء ال ه م إي
عة ة ومق أدلة واض ات ذل  د، وأن ي اث ه   .شاه م ال

عاً  ائي -را ل ال  :ال
ائي  ل ال ح ال اذ  Criminal Recordأص ا في ات ً ه عاملاً ذا صلة أ لل

ح ا ال ا ه في ق اج ع ال ار الإف رادو . )٣٣٣(ق ل ه، فق أدرج   Coloradoوعل
ال ا و رن ي  Californiaف امي Mississippiوم ارخ الإج  criminalال

                                                                                                                  
اح ر ال الق ة،  ال مات ال عل ار ال أخ في الاع ائي أن  ا الق عة الأدلة : ...  على ال

لة ع الإدانة ة ال ، والعق ه  ".ض ال
ادة- )٣٢٩( اع ا (b)(2)109-9-46 ت ال انا م ق ن ة م لا اءات ل  ٢٠١٥لعام  Montanaلإج

ار "على أنه ة في الاع ازه، تأخ ال ه أو اح اج ع ال غي الإف ان ي ي ما إذا  في ت
أن احة  مات ال عل ه : ... ال  ..."وزن الأدلة ض ال

ة- )٣٣٠( ا  523 (1)(A)ت القاع لفان ة ب لا ة ل ائ اءات ال اع الإج لعام  Pennsylvaniaم ق
فالة في" على أن ٢٠١٦ ال ة  ة ال ل ث على ... ت ال دة ق ت ففة أو م امل م أ ع

لةا ة ال ال الإدانة والعق  ...".ح
ادة- )٣٣١( ي (7)(b)115-11-40 ت ال ة ت لا ة ل ائ اءات ال ن الإج  Tennessee م قان

ي ما إ"على إنه ٢٠١٦لعام  اج ع ش أم لاع ت ان س الإف ه في  ذا  ص عل ا ه م
ا الق ار... ه أخ القاضي في الاع ال ا... : أن  لةالاح ة ال اه للإدانة والعق  ...".ل

هاكًا - )٣٣٢( ع ان ة  اك ل ال ه ق أن إذناب ال قائ  ع الفقه إلى أن وزن ال هى  ا ان ك
ة  ن اءات القان ادسللإج يل ال ع ة وال اج   :راجع". ال

Baradaran, Presumption of Punishment, supra note 221; BAUGHMAN, supra 
note 4, at 200–02. 
(333)- Yates v. State, 679 S.W.2d 538, 540 (Tex. Ct. App. 1984). 
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١١٨٥ 

history ح ا ال ا فالة في ق ف ال د ل ، إلى أن . )٣٣٤(أساس م و ذل
فالة اج  ض في الإف ف اءة، وال ال ه أصل ال فق ه  ائي لل ل ال ى )٣٣٥(ال ، ح

لة ل نهائ ام الإدانة ال ان أح  . )٣٣٦(ةول 

                                                
(334)- COLO REV. STAT. 16-4-113 (2013); CAL. PENAL CODE 1275 (West 
2015); MISS. CODE ANN. 99-3-18 (1980). 

ور ح الإدانة، لا   - )٣٣٥( ع ص ا أنه  ج ة ف لا ا ل ة العل انق ال ه  لل ج ع أن ُف
ارت ذل فالة إذا اخ ة واسعة في تق ال ي ة تق ل ع  ع ت ض ة ال ا أن م ا  . فالة،  ك

فالة إذا أو  ه  ج ع ان أن ُف ةلل ة ال ف عق   :راجع". قف ت
Williams v. City of Montgomery, 739 So. 2d 515, 518 (Ala. Civ. App. 1999) 
(quoting ALA. R. CRIM. P. R. 7.3(b)); State v. Parker, 220 N.C. 416, 17 S.E.2d 
475, 477–78 (1941). 

ا أنه إذا  ر ا في فل ة العل ا ق ال ر ح الإك ج ح  دانة فيص ة، فلا ي ا ة أو ج ج
اء على اتهامه  ه ب فالة ال ة أن ت  اص ال فالة، وأن م اخ اج  ل في الإف ر م دس

ه ة معلقة ض   :راجع. ا
Ramey v. Commonwealth, 133 S.E. 755, 756 (Va. 1926); Cox v. State, 416 So. 
2d 511, 512 (Fla. Dist. Ct. App. 1982). 

ة  - )٣٣٦( اك ار إعادة ال ان فالة  اج  ان لا  له الإف ا أن ال ر ة فل لا ا ل ة العل . ق ال
ة  ع ال ة، س م ور ح الإدانة في ج ع ص الات و ع ال ا، في  ر ة فل ن ولا ج قان

فالة ح ال امًا م م   :راجع. ت
Gallie v. Wainwright, 362 So. 2d 936, 941 (Fla. 1978); Ex parte Caldwell, 125 
S.W. 25, 25–26 (Tex. Crim. App. 1910). 

ا ق في واقعة أخ أنه ح له "ك ة، ل ُ ا ه  ان ال ما يُ ل عام، ع ال، و ل ال على س
اب قا ة، ولأس اف ت  ن ، ما ل ي أن الاس ه لل اجع ار م ان ني فالة  قاش القان بلة لل

ا ال . إلى ح ما، ول تافهة ان ه فالة إذا  اج  ال الإف أ حال م الأح ز  ، لا  ومع ذل
ة  ن ق ال ق عادة ال ة اللاحقة، ول ي اس ا اب ال ل ارت ابها ق ة س ارت ا ل في ج ق أدي م ق

ة أخ معلقة ض ائ اك ته ج ان ه ل أن ال  لل أو إذا  ال وت أن ال ال
فالة ل ال ات في وق تق  ا ة أو ج ا   راجع. "ق ارت ج

Dotson v. State, 764 So.2d 6 (Fla. Dist. Ct. App. 1999). 

ة ال تا ال ا في داك ة العل ا ق ال ور الإدانة "إنه ك ع ص فالة  ه  اج ع ال  الإف
ار الا ه أنوان اف، فق إذا  اف ل تافهاً،  - )١: (س ض  - )٢(الاس غ اف ل ي  الاس

 ، أخ ب،  - )٣(ال ه ل يه ل أن ال ل معق اج س  و الإف أن ش قاد  اف للاع اك س  ه
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١١٨٦ 

ع  ًا على  ات ت دائ ا ا ال ا فالة في ق ال لأن ال ل عام، و
ارخ  ال اد  ة، فإن الاع فة ال ائ الع ال عل  ا ي ة، خاصة  ي ق ة ال ل ال

ه امي لل فالة –الإج اج  ف الإف ه  -كأساس ل رة لل س ق ال ق يء إلى ال لا 
ائ اب الق ةأو ال اب ح. ة ال ا ال ا فالة في ق اج  ، فإن الإف كأصل  -ومع ذل

ضًا  -عام ارخ resumptive rightل حقًا مف ل ق لا ي ال في ال ، ل
اض ا الإف ه مع ه امي لل  .الإج

ا ً ل - خام وف ال والع ة و  :العلاقات ال
عة م  ان في م ع الأح اك في  املة ت ال امل ال  catch-allالع

factorsوف ال وال ة أو  وا ال ها غالًا ال ل عل ي  . )٣٣٧(، ال
ة  الة ال ة ال في ال ات م ال لا ان ال ع ق ل  ، ت ي وعلى وجه ال

الي ه ووضعه ال اس)٣٣٨(لل ي أر رادو Arkansas ؛ ففي ولاي ل ، Colorado و
، وأت اض اضي وال ه في ال ل إقامة ال ة في م حقائ أخ ق ت  ة ال

                                                                                                                  
ع - )٤( ًا على أ ش آخ أو على ال ل خ ه لا  أن ال قاد  اف للاع اك س  ". ه

  :راجع
State v. Azure, 241 N.W.2d 699, 700 (N.D. 1976). 
(337)- See: ARK. R. CRIM. P. 8.5 (2018); DEL. CODE ANN. tit. 11, 2105 
(2013); ARIZ. REV. STAT. ANN. 13-3967 (2015); ARK. R. CRIM. P. 8.5 
(2018); FLA. STAT. 903.046 (2016); FLA. STAT. 907.041 (2017); 725 ILL. 
COMP. STAT. 5/110-5 (2018); IND. CODE 35-33-8-4(b) (2017); IOWA 
CODE 811.2(2) (2013); KAN. STAT. ANN. 22-2802(8) (2013); ME. STAT. 
tit. 15, 1026(4) (2018); MASS. GEN. LAWS ch. 276, 58 (2018); MINN. R. 
CRIM. P. 6.02(Subd. 2) (2016); MS R RCRP Rule 8.2(a) (2017); MO. REV. 
STAT. 544.455(2) (2013); MONT. CODE ANN. 46-9-109(2) (2017); NEB. 
REV. STAT. 29-901.01 (2017); NEV. REV. STAT. 178.4853 (1997); N.Y. 
CRIM. PROC. LAW 510.30 (McKinney 2017) N.C. GEN. STAT. 15A-534(c) 
(2017); N.D. R. CRIM. P. 46(a)(3) (2006); OHIO CRIM. R. 46(C) (2006); Pa. 
R. Crim. P. 523(A) (2016); 12 R.I. GEN. LAWS 12-13-1.3 (1992); S.C. CODE 
ANN. 17-15-30(A) (2015); S.D. CODIFIED LAWS 23A-43-4 (2017); TENN. 
CODE ANN. 40-11-115(b) (1978); VT. STAT. ANN. tit. 13, 7554(b) (2017); 
VA. CODE ANN. 19.2-120(E) (2015); WASH. REV. CODE SUPER CT CR 
CrR 3.2(c) (2017); WYO. R. CRIM. P. 46.1(d) (2018) . 
(338)- ARK. CODE ANN. 8.5(b)(i)-(ix) (2018). 
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١١٨٧ 

ة  لا ف م ال ل أن  ع ول م ال ة مع ال ه علاقات ق ه ل إلى أن ال
ة ائ ل )٣٣٩(الق ان  ى إذا  ل، بل وح ع ه  ان ال ا إذا  اك أخ  ؛ وت م

لي أ ه و نقال ع الهاتف م اج ع ة أج . )٣٤٠(في الإف ي وق خل دراسة ح
ا  رن ف ال ة  اً في ولا خ ار  Californiaم ل  على ق إن العامل ال أث 

ة  ه أس ان لل اً ما إذا  ي ة، وت ه ه علاقاته ال اج ع ال الإف اة  الق
و أنها  ان ي ة، وما إذا  دة في قاعة ال ج ةعائلة "م فال "ج ه أ ان ل ، وما إذا 

لاً  ل ع ة في . )٣٤١(أو  رًا أع م الأه امل ق اع م الع ه الأن وق اك ه
ات لا ي م ال فالة في الع   .إصلاح ال

  

  المطلب الثاني

  تطبيق جداول الكفالة المالية في قضايا الجنح
ها –أولاً  ال ة واش ال فالة ال اول ال م ج   :مفه

ة تع ا ال فالة ال ة على ال اد ات الإت لا ع ال اك في ج ي م ال اج لع للإف
ج نهج ثاب ع  ل، إلا أنه لا ي ال ة  اراته ال لاً م إق ح، ب ه في ال ال

اء  ع أن ًا في ج لافًا  ل ن اخ ح، ول ا ال ا فالة في ق الغ ال ي م في ت
ات لا ى)٣٤٢(ال ةح ، بل وح اح ة ال لا عات لل قا    .)٣٤٣( ال

                                                
(339)- K. R. CRIM. P. 8.5(b) (2018); COLO. REV. STAT. 16-4-113(1)(d) 
(2013). 
(340)- See, e.g., NEV. REV. STAT. 178.4853 (1997); MS R RCRP Rule 8.2(a) 
(2017).  

(341)- Ottone and Scott-Hayward, supra note 77, at 28. 
لغ - )٣٤٢( ح  ائ ال فالة في ج ال، ال ل ال ، على س عة واش ة مقا دت م  ٢٥٠٠٠ح

لغ . دولار اس  ة ت دتها م ا ح ل دولار في ج ٥٠٠ب ادة ت تأث ال لأول  DUIة ال
ة لغ . م ها  ي فالة ق ت ت ة اوهاي أن ال ا أشارت م أث على  ١٢٥٠ب ة ال دولار في ج

ك غ ال  underage under the influenceقاص  ل   :راجع .disorderly conductوال
Bykov v. Rosen, 175 Wash. App. 1072, 2013 WL 4069513, at *1 (Wash. Ct. 
App. 2013); Ex Parte Melartin, 464 S.W.3d 789, 795 (Tex. App. 2015); Dept. 
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١١٨٨ 

ة عة ع ولا اك في ت م ال فالة )٣٤٤(وت اول ال  bail schedules، ج
ح ا ال ا اج في ق لغ ال للإف ي ال ة ل اب اول . )٣٤٥(ال ه ال ل ه وت

ضح ات ت اني -م ل رس ب اءً على  –عادة في ش ة ب ح ة ال ال فالة ال الغ ال م
امل أخ ال  ة ع ه أو أ امي لل ارخ الإج انًا ال ، وأح ه . )٣٤٦(م ال ضع ه وت

ل  ل ال ي م ق ل غ رس ها  ف ع الآخ ي ت ان وال ج ق اول  ال

                                                                                                                  
of Liquor Control v. Calvert, 195 Ohio App. 3d 627, 2011-Ohio-4735, 961 
N.E.2d 247, at ¶2. 

ل - )٣٤٣( فالة  اول ال لف ج ات، ح ت لا ه ال فادا هي إح ه عاتها ح ن   :ان. مقا
Nevada Law Journal Staff, Statewide Rules of Criminal Procedure: A 50 State 
Review, 1 NEV. L. J. F. 1, 13 (2017).  

ات في- )٣٤٤( لا ه ال ل ه اكي؛ : ت ا؛  ؛ أي اه ا؛ أي رج رادو؛ ج ل ا؛  رن ف ال ا؛  اما؛ ألاس ألا
فا ا؛ ن اس انا؛ ن ن ؛ م ن تا؛ و ي؛ ي ما؛ ت لاه ؛ أو ؛ أوهاي سي؛ ن م دا؛ ن ج

غ م   .راجع". واي
Gross, supra note 279, at 857–59; Paighten Harkins & Jessica Miller, Utah 
Courts quietly rolled out a new way to set a suspect’s bail based on one’s risk. 
Bail bondsmen are not pleased, SALT LAKE TRIB. (June 7, 2018), available 
online on 02/07/2020: 
https://www.sltrib.com/news/2018/06/06/utah-courts-quietly-rolled-out-a-new-
way-to-set-a-suspects-bail-based-on-ones-risk-bail-bondsmen-are-not-pleased/; 
Robert Salonga & Alexei Koseff, Gov. Brown signs Bill Eliminating Money 
Bail in California, MERCURY NEWS (Aug. 29, 2018), available online on 
02/07/2020: 
https://www.eastbaytimes.com/2018/08/28/gov-brown-signs-bill-eliminating-
money-bail-in-
california/?returnUrl=https://www.eastbaytimes.com/2018/08/28/gov-brown-
signs-bill-eliminating-money-bail-in-california/?clearUserState=true .  

لاع على- )٣٤٥( ، في  للإ ن ة الإن ات، راجع على ش لا ال اصة  فالة ال اول ال ع ج
تا؛ ،٢/٧/٢٠٢٠ ة ي لا اصة ب فالة ال اول ال ة  ج ح فالة ال اول ال ات(ج ا ح وال ة ) ال ي

ا؛ رن ف عة هارو  كال قا ح  اج في ال الاف اصة  فالة ال اول ال   :ج
https://www.utcourts.gov/resources/rules/ucja/append/c_fineba/FineBail_Sched
ule.pdf;https://www.occourts.org/directory/criminal/felonybailsched.pdf; 
http://www.ccl.hctx.net/criminal/Misdemeanor%20Bail%20Schedule.pdf 
(346)-BAUGHMAN, supra note 4, at 47; Lindsey Carlson, Bail Schedules: A 
Violation of Judicial Discretion?, 26 CRIM. JUST. 12, 13 (2011). 
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ل ع . )٣٤٧(ال ة، فإن ال ام فالة إل اول ال ع ج ، ففي ح أن  وعلاوة على ذل
ات إل ص م س ت ق ةالآخ لا  ار . ى ال فالة في الاع اول ال ع ج وتأخ 

رة على  وب أو الق ا اله ة أو م وف ال ل ال ه م ال علقة  امل ال الع
فع ل )٣٤٨(ال ل ن ح في ه فالة ال ول ال ل ج ال، Honolulu، وت ل ال ، على س

ة الأولى أو إ ل ال ابها ت إرت ه  ة ال ان ال لاً في ما إذا  ه م ان ال ذا 
ام ي، اس ض نف ه  ة ال الفعل، اصا ائي  ام ال احة  ال لاح، وص ة أو ال الق

ه    .)٣٤٩(ال
اب د م الأس ح لع فالة ال ة في  ال فالة إش اول ال ة أولى، . وت ج ف ناح

ف ي ال ة ل ائ ة الق ي ق ة ال ل ة ال ال فالة ال اول ال ل ج ه )٣٥٠(الةتُ ، وتُ
اق واسع ها على ن ة عل ائ ة الق ل اد ال راسات اع ةون أ . )٣٥١(ال ق تأتي م  م

ي غالًا  اء ال ه الفق ضه على ال ي تف ل ال ار ال او مع مق فالة لا ت اول ال ج
فالة لغ ال ه دفع ال الأدنى ل فال. )٣٥٢(لا  ات ال ة، تع م ة ثان ة وم ناح

ة،  اك اب لل از ال ة الاح اً ع زادة ن ئ لة ج ه م رة ال م ق  ع
فع    .)٣٥٣(على ال

                                                
(347)-Carlson, supra note 307, at 13. 

امل - )٣٤٨( ة والع عة ال ل  ة م امل الإضا ع الع عة هار  فالة في مقا ول ال ي ج
لا فع، وال رة على ال ففة، والق دة وال ل ال ل وال ع وتارخ الع ة وال ة لل ل ق مة ال

، راجع ه اب لل ائي ال   :ال
Harris Cty. Criminal Courts At Law, Rules Of Court 10, Available Online On 
02/07/2020 :http://www.ccl.hctx.net/attorneys/rules/rules.pdf.  
(349)- Paul Ekman et al., A Few Can Catch a Liar, 10 PSYCHOL. SCI. 263, 265 
(1999); HAWAI’I STATE BAR ASS’N, REPORT OF THE 2016 CRIMINAL 
LAW FORUM 5 (2016), Available Online on 02/07/2020: 
https://acluhawaii.files.wordpress.com/2018/01/aclu-of-hawaii-bail-report.pdf  
(350)- James A. Allen,"Making Bail”: Limiting the Use of Bail Schedules and 
Defining the Elusive Meaning of"Excessive” Bail, 25 J.L. & POL’Y 637, 656–
58 (2017). 
(351)- Ottone and Scott-Hayward, supra note 77, at 25–26. 
(352)- Allen, supra note 314, at 656–58. 
(353)- Ottone and Scott-Hayward, supra note 77, at 36. 
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ة - ثانًا ف فالة ال   :ال
ة  ف فالة ال ض ال ي ف ر الأم س لاً ع  )٣٥٤(excessive bail ال ب

لة  عق فالة ال فالة reasonable bailال ي ال ة ، وأن ال الأساسي ل ف ال
ب  لغ م ق أعلى م أ م فالة ب لغ ال ي م ام ه ت يل ال ع ج ما أورده ال

ة اك ه في ال ل ال ان م ل ل ة )٣٥٥(ل معق ل عق ، وتع ال
Reasonableness ة ة للق د وف الف فالة على ال لغ ال ي م وتُعفى . )٣٥٦(في ت

ن  ي إذا ق لها  ق اك م ال ة  ال ال فالة ال ات ال اول أو م اردة  فالة ال ال
ادًا لة، اس امل معق د م الع ة )٣٥٧(لع امل ال اك الع ل ال ، وق اس

ح ا ال ا قها في ق ات ل ا ا ال ا فالة في ق ة ال ل ي معق ل . ل على س
اءا ه في إج ل ال ة م ال اة عادة في اح ال، ي الق قاضي اللاحقةال ؛ )٣٥٨(ت ال

                                                
(354)- U.S. CONST. amend. VIII. 
(355)- Stack v. Boyle, 342 U.S. 1, 4–5 (1951). 
(356)- Turner v. Fitzsimmons, No. 102881, 2015 WL 3421474 at *1 (Ohio Ct. 
App. 8th Dist. May 27, 2015); State v. Norcross, 546 P.2d 840, 841–42 (Ariz. 
Ct. App. 1976) (quoting Gusick v. Boies, 233 P.2d 446, 448 (Ariz. Ct. App. 
1951)).  
(357)- Balltrip v. People, 401 P.2d 259, 262 (Colo. 1965); A.Z. v. State, 248 
So.3d 27, 37 (Ala. Crim. App. 2017). 

ا أنمق  - )٣٥٨( رن ف ال اف في  ان " ة الاس ة أخ  ائ اءات ق ه في إج ل ال ة م ال اح
فالة اج  ي في الإف ئ ار ال   :راجع. "الاع

See People v. Barbarick, 214 Cal. Rptr. 322, 324–26 (Cal. Ct. App. 1985). 

ا أن رن ف ال ة  لا ا ب ة العل ن وال عة ماد ة مقا ا ق م ان " ك فالة ه ض ض م ال الغ
ها ع ل الإدانة أو  اء ق اً، س ل ره م ن ح ما  ة ع ه أمام ال ر ال فالة . ح ولا تع ال

ة ال عا لة ل لامة العامةه ولاوس ة ال ا اص ال . .. ل از الأش ف في اح لا ي ال
از  ور اح ح م ال ا، وذا أص رن ف ال ة في  ائ فالة ال ام ال ه أو الآخ ض ن على أنف
ة  ل ق ة أو ال ال ام ال ، إما في الأح ضع آخ ل في م ل على إذن ب اص،  ال لاء الأش ه

ن    :راجع. "للقان
Mun. Court of Huntsville, Madison Cty. v. Casoli, 740 S.W.2d 614, 616 (Ark. 
1987); People v. Arnold, 132 Cal. Rptr. 922, 925 (Cal. App. Dep’t Super. Ct. 
1976); In re Underwood, 508 P.2d 721, 723–24 (Cal. 1973) 
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ة ة)٣٥٩(عة ال رة ال ه)٣٦٠(؛ خ رة ال امي )٣٦١( ؛ خ ارخ الإج ؛ وال
ونا. )٣٦٢(له ة أر اك في ولا ح لل ا س عة  Arizona ك ة وس ال في ش

فالة لغ ال ه ع تق م اك . )٣٦٣(ال د، أن ال ا ال ة في ه لاح ال ي  وم ال
ق ب وصف نه مف  تف فالة  لغ ال له excessiveم  أو لا  ت

unaffordable،  ن ما  ى ع لاً ح اج معق د للإف فالة ال لغ ال ن م إذ ق 
ه زه وفق له لع ه غ قادرًا على ت   )٣٦٤(.ال

فالة في  الغ ال ات، ن أن م لا افة ال عة في  ض فالة ال اول ال اض ج ع اس و
ا ال ا ات . دولار ٢٠٠٠٠دولار إلى  ١٠٠٠اوح م تح ق لا ع ال ت  ا اع ك

ة  فالة في ولا ن ال ج قان فالة،  لغ ال اب م ي في ح ر ب ال على الأسل
ي  ا زادت Mississippiم ل ة، إذ  رة ال لغ على درجة خ ي ال ت ت ، ي

فالة لغ ال رة زاد م رت ولا. )٣٦٥(ال ا ق ة ك ة عال الغ مال عات أخ م ات أو مقا

                                                
(359)- State v. Norcross, 546 P.2d 840, 841–42 (Ariz. Ct. App. 1976) (quoting 
Gusick v. Boies, 233 P.2d 446, 448 (Ariz. 1951)). 
(360)- People v. Arnold, 132 Cal. Rptr. 922, 925 (Cal. App. Dep’t Super. Ct. 
1976). 

ا- )٣٦١( ة ألاس لا ة ل ائ اءات ال اع الإج  .ALASKA STAT)٢٠١٨( ت ق
12.30.011(b)(2)،  رادو ل ة  ة ، COLO. REV. STAT. 16-4113(1) (2013)وولا وولا

هام  ة،   N.H. REV. STAT. ANN. 597:2(II) (2016)ن اك ار ال إلى أنه في ان
ي  ار ال ج الإق ه  ج ع ال ة أن تف ادًا RORلل قًا، اع ازه م فالة، أو اح ، أو ال

امل،  د م الع هعلى ع ان ال ة أو سلامة أ ش "ا في ذل ما إذا  ه ال ض سلام ع س
ع لل اج" آخ أو ال  .ع الإف

(362)- People v. Arnold, 132 Cal. Rptr. 922, 925 (Cal. App. Dep’t Super. Ct. 
1976); see also State v. Norcross, 546 P.2d 840, 841–42 (Ariz. 1976) (quoting 
Gusick v. Boies, 233 P.2d 446, 448 (Ariz. 1951)). 
(363)- State v. Norcross, 546 P.2d 840, 841–42 (Ariz. 1976) (quoting Gusick v. 
Boies, 233 P.2d 446, 448 (Ariz. 1951)); Balltrip v. People, 401 P.2d 259, 262 
(Colo. 1965). 
(364)- Brangan v. Commonwealth, 80 N.E.3d 949, 959 (Mass. 2017). 
(365)- MISS. R. CRIM. P. 8.2(c) (2017). 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٩٢ 

اما  ؛ ألا لة ذل ات، وم أم ا ائ ال ع ج رة ل ق فالة ال الغ ال ل م ح م فالة ال ل
Alabama)٣٦٦( كاليفورنيا؛ California)٣٦٧( إلينوي؛ Illinois)٣٦٨(.   

فالة –ثالًا لغ ال ه على دفع م رة ال   :ق
أن ا ة  ل ة أص ج قاع ادلإلا ت ة،  ع ال فالة ال لغ ال ه على دفع م رة ال ق

ة ذاتها لا قف ذل على ال ان . و الفعل أوج ق ه  ٢٦و رة ال ة ال في ق ولا
لغها ي م عامل في ت فالة  ة . )٣٦٩(على دفع ال لا فالة ل ن ال ، ن قان ل قًا ل وت

ن  م فع تع ع Vermontف ه على ال رة ال ي ق على أن ق امل ال املاً م ب الع

                                                
(366)- ALA. R. CRIM. P. 7.2(b) (2017). 
(367)- Bail Schedule for Infractions and Misdemeanors, SUPERIOR COURT OF 
CAL. CTY. OF L.A. (2018), available online on 10/07/2020: 
 https://www.lacourt.org/division/criminal/pdf/misd.pdf; see also: Uniform Bail 
Schedule (Felony and Misdemeanor), SUPERIOR COURT OF CAL. CTY. OF 
ORANGE 3–10, 16 (2018), available online on 10/07/2020:  
 https://www.occourts.org/directory/criminal/felonybailsched.pdf. 
(368)- Special Order S06-13:Bond Procedures, CHI. POLICE DEP’T (Aug. 14, 
2018), available online on 10/07/202:  
 http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57be2-12a9fb0e-d1912-
aa0c91c4eb0600275ea8.html 
(369)- ARIZ. REV. STAT. ANN. 13-3967(B)(7) (2015); ARK. R. CRIM. P. 
8.5(b)(i) (2018); DEL. CODE ANN. tit. 11, 2105(b) (2019); FLA. STAT. 
903.046(2)(c) (2016); 725 ILL. COMP. STAT. 5/110-5(a) (2018); IND. CODE 
35-33-8-4(b)(2) (2017); IOWA CODE 811.2(2) (2013); KAN. STAT. ANN. 
22-2802(8) (2018); LA. CODE CRIM. PROC. ANN. art. 316(4) (2017); ME. 
STAT. tit. 15, 1026(4)(C)(4) (2018); MASS. GEN. LAWS ch. 276, 58 (2018); 
MINN. R. CRIM. P. 6.02(2)(Subd. 2)(e) (2018); MISS. R. CRIM. P. 8.2(a)(13) 
(2017); MO. REV. STAT. 544.455(2) (2013); MONT. CODE ANN. 46-9-
109(2)(b)(i) (2017); NEB. REV. STAT. 29-901.01 (2017); N.Y. CRIM. PROC. 
LAW 510.30(2)(a)(ii) (McKinney 2012); N.C. GEN. STAT. 15A-534(c) 
(2017); N.D. R. CRIM. P. Rule 46(a)(3)(C) (2018); OHIO REV. CODE ANN. 
2937.222(C)(3)(a) (West 2002); 12 R.I. GEN. LAWS 12-131.3(c)(10) (1992); 
S.C. CODE ANN. 17-15-30(A)(3) (2015); S.D. CODIFIED LAWS 23A43-4 
(2017); TENN. CODE ANN. 40-11-115(b)(2) (1978); TEX. CODE CRIM. 
PROC. art. 17.15(4) (1993); VT. STAT. ANN. tit. 13, 7554(b)(1) (2017); VA. 
CODE ANN. 19.2120(E)(2) (2018); W. VA. CODE 62-1C-3 (1965); WYO. R. 
CRIM. P. 46.1(d)(3)(A) (2018); Brangan v. Commonwealth, 80 N.E.3d 949, 
954 (Mass. 2017). 
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فالة ي ال اك ع ت ها ال ة إل . )٣٧٠(ت ف ن ولا ا ي قان على  Illinois ك
فالة"أنه  لغ ال ن م ة ... مفغ ...  أن  ال رة ال ار الق ع في الاع و
ه ونا . )٣٧١("لل ة في أر ا ت ال هArizonaك رة ال ي ق على  ، ع ت

ه  ان ل ل ما إذا  ه و ال اصة  ة ال ال ر ال فالة، في الأم ن دفع ال غ قاء ي أص
فالة له اغ . )٣٧٢(في دفع ال ة ش ي ن م قا لقان ه  اج ع ال ا  الإف ك

Chicago لة م ف سل ، واس رة على ذل ه الق فالة، إذا ل  ل ون دفع ال ، ب
و    .)٣٧٣(ال

                                                
ادة- )٣٧٠( ي ال ة لعام  1C-3-62 تق ا الغ ج ة ف لا ة ل ائ اءات ال اع الإج  إدراج ١٩٦٥م ق
ة" ال رة ال ة" الق اك ل ال اج ق الإف ارها  اذ ق ة ع ات ه ال ا ق . كعامل  أن ت  ك

ن إنه م ة ف ا في ولا ة العل غ م أن " ال ة(على ال ال ارد ال قة مع ) ال ا ن م رة (ق لا ت الق
فع رة ه)على ال ه على ق ة لل ال ارد ال ث ال ان؛ إذ ت ت م م فه ا الأخ على دفع ، فإن ال

فالة اعاتها ع الأم  ة م ي  على ال امل ال ، وهي م ب الع فالة ع م مع . ال
ن العامل  ة ه أن ت ال ارد ال ام الأساسي  إلى أن الق م ال ج شيء في ال ل لا ي

ة الا جه تق ال ي ت ة ال ي امل الع ان ال ول أح الع ا ل ً سائل الأقل تق ة لل ائ ب
ه ل ال   :راجع. "م

State v. Pratt, 2017 VT 9, ¶ 16, 204 Vt. 282, 291–92, 166 A.3d 600, 606 (2017). 
(371)- ٧٢٥ ILL. COMP. STAT. ANN. 5/110-5(b)(2)–(3) (West 2018). 
(372)- State v. Norcross, 546 P.2d 840, 841–42 (Ariz. 1976) (quoting Gusick v. 
Boies, 233 P.2d 446, 448 (Ariz. 1951)). 

ات S06-13إذ ي الأم رق  - )٣٧٣( اءات ال إج اص  ة ال ال اج ع " على إنه ال لا  الإف
د إذا ج س ف د؛  - )١: (ال  ة الف ي ه ر ت ات  - )٢(تع د في أخ  غ الف ل ي

ع؛  ت ال - )٣(الأصا ة؛ ان وع للأسل ام غ م إلقي ال على ال  - )٤(ة على اس
ائي؛  فع - )٥(ج أم ق ة ل ان مع اقة ائ ق أو  في م ال د ما  لاك الف أو % ١٠" ام

؛  لغ ال ة؛  - )٦(كامل م اب ج ارت ه  ابي م ل ع د ع في ت د  - )٧(ان الف ان الف
احه ت ال  ل س ة على إساءة معا - )٨(ة؛ م ت ال هان زة صاح ال في ح ان لا ي ؛ ملة ح

فالة - )٩( و س ال د ش ه الف   :راجع". ان
Special Order S06-13, supra note, available online on 11/07/2020: 
http://directives.chicagopolice.org/directives/data/a7a57be2-12a9fb0e-d1912-
aa0c91c4eb0600275ea8.html.  
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عًا ة -را ال فالة ال اه إلى ه ال   :الإت
ن  ه رة إذا ل ي ال ة غ دس ال فالة ال خًا أن ال اك م ة م ت ع اع

اغ  اك في ش رت إح ال لها، فق أص اتها  Chicagoم ت أمًا إلى ق
ًا على  ن خ ل ا  ن له إذا ل  ه ت لغ  لل فالة  اج  الإف

انة . )٣٧٤(عال ا ن م أم ال في سان  the Office of the Treasurerك
ان  ه  San Franciscoف لي ع ال ة وأوصى  ال فالة ال ام ال ق ن ًا ي تق

ا  ل ال ل ام قائ على ت الح ن ات . )٣٧٥(risk based systemل ت ولا وق ه

                                                
ــل - )٣٧٤( اج ق فالــة والإفــ اع  اءات الاســ ــة رقــ نــ الأمــ العــام لإجــ اك عــة ١٨,٨Aال قا ك  ل ــ

ـــه  اج ـــ فـــي دي ـــة ال لا ف إلـــىب د أنـــه لا " أنـــه يهـــ ـــ ـــة ل اك ـــل ال ه ق ـــاز أ مـــ م اح ان عـــ ضـــ
ل  ـــه ل، وت ر فـــي إقامـــة العـــ ـــ ـــ ال ـــأخ غ ـــاء علـــى ال الـــة والق ان الع فالـــة، وضـــ ـــل ال ع ت ـــ
اد  ة للأفــ ــان الأساســ ق الإن ــالح العــام وتــأم حقــ فــا علــى ال ــائي، وال اء ج ــل إجــ يــ العــادل ل ال

ا ةذو ال ائ اك ال ا ال ا  :راجع..". لح في ق
Cir. Ct. of Cook Cty., Gen. Order No. 18.8A;Press Release, Cir. Ct. of Cook 
Cty., Evans changes cash-bail process for more pretrial release (July 17, 2017), 
available online on 11/07/2020: 
http://www.cookcountycourt.org/MEDIA/ViewPressRelease/tabid/338/ArticleI
d/2561/Evans-changes-cash-bail-process-for-more-pretrial-release.aspx.  

فالة - )٣٧٥( ام ال ق ن ا ال ق ه ة، ي ال ئ ال الة م م" لأنه أن ام ع ، ح  "ن
وة اص ذو ال ه" للأش اء ح ه. ..ش اك ى م ث في ال ح اء ال ا  على الفق ا ". ب ك

ار  ات ال ام ال ام ن ل ع إساءة اس ف ال ق  ف ال الك ار الأم إذ أنفق سان . ة وه
ان ن دولار  ٣,٢ San Franciscoف ازمل اه أو  فقات لاح ا ي ت رف ق اص ال الأش

ة اك ا لل ه أبً ح في سان . ل ي تق ه في ال اج ع ال غ م الإف ، فعلى ال ق و ال
ان عات ا San Franciscoف قا ، فإن ي ع ال عة" م% ٨٥لأخ قا لاء ال في ال " ن

لاء،  ة، م ب ه اك ل ال حلة ما ق فالة، ل% ٥٠إلى  ٤٠ه في م اج  هل للإف س "فق م م
اج ه  ة للإف ل اداد ال فالة غ القابلة للاس م ال اها ". دولار ٥٠٠٠رس ة أج ائ ق ه دراسة اس وت

را ي الف ا يه " م الأم% ٤٦أن  ٢٠١٦في عام  Federal Reserveلي ال الاح ل ل
ارئة ات  خ م" م س ه ال ل ه ه دفع م اص . ولا  ق أن الأش ه ال ، أ الإضافة إلى ذل

رة أعلى م  د  اصة به ت فالة ال فالة، وأن ال الغ ال اس مع م ل غ م ون  أث ن ي ل ال
ه ذو  اءال ة ال س  .ال م في ال اد في ال از الأف لفة اح لغ ت دولار، وه  ٧٤,٦١ا ت
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خً  ة لقأخ م ال ة  ق فالة ال ح، ففي عام ا ال ا ال عي العام ٢٠١٨ا ، وضع ال
قة مانهات م  the Manhattan District Attorneyل ع اسة  رك س ة ن ي

فة ح غ الع ا ال ا ة في ق ال فالة ال ن )٣٧٦(ل ال م ن ع ع ا وضع م  ،
ل  و عات في ب قا  Westchester وو Brooklynعلى م ال

لاد ا و اثلة Philadelphiaل اسات م   .)٣٧٧(س
ة م خلال  ال فالة ال ة ع ال ائ ات الق لا ع ال ت  ع ة، اب في الآونة الأخ

ة فق ق اك ال ة ال ارسة ذاتها أو على الأقل إلغاء أن د . ح ال ومع جه
ار  اع رة  ارسة غ دس ه ال اك أن ه ع ال ت  فالة، اع هاكها إصلاح ال ان

ع ع  ا يل ال ع اردة في ال ة ال او ة ال ا ة وال اج ة ال ن اءات القان ام الإج لأح
ا ة )٣٧٨(أ د اع ف ة اس ه في جل ر لل س هاكها لل ال الإضافة إلى ان  ،

                                                                                                                  
لغ  لغ م ر  ق ، وال  ه اج ع ه ع الإف اف عل وفات الإش دولار في  ٧,١٧أك  م م
م   :راجع. ال

Christa Brown, Off. Of The Treasurer & Tax Collector Of The City & County 
Of S.F., Fin. Just. Project, Do The Math: Money Bail Doesn’t Add Up For San 
Francisco (June 2017), available online on 12/07/2020:  
https://sftreasurer.org/sites/default/files/2017.6.27%20Bail%20Report%20FINA
L_2.pdf; Bail in America: Unsafe, unfair, ineffective, PRETRIAL JUST. INST., 
available online on 12/07/2020:  
http://www.ma4jr.org/wp-content/uploads/2015/10/Bail-in-America.pdf .  
(376)- Anna Maria Barry-Jester, You’ve Been Arrested. Will You Get Bail? Can 
You Pay It? It May All Depend On Your Judge, FIVETHIRTYEIGHT (June 
19, 2018), available online on 12/07/2020:  
https://fivethirtyeight.com/features/youve-been-arrested-will-you-get-bail-can-
you-pay-itit-may-all-depend-on-your-judge/.  
(377)- ANDREA Ó SÚILLEABHÁIN & COLLEEN KRISTICH, 
PARTNERSHIP FOR THE PUB. GOOD, CRUELTY AND COST: MONEY 
BAIL IN BUFFALO 20 (2018), available online on 12/07/2020:  
https://ppgbuffalo.org/files/documents/criminaljustice/cruelty_and_cost_money
_bail_in_buffalo.pdf.  
(378)- BAUGHMAN, supra note 4, at 169–73 (discussing Pugh v. Rainwater, 
572 F.2d 1053 (5th Cir. 1978); Pierce v. City of Velda City, No. 4-15-CV-570-
HEA, 2015 WL 10013006 (E.D. Mo. June 3, 2015); Cooper v. City of Dothan, 
No. 1:15-CV-425-WKW, 2015 WL 10013003 (M.D. Ala. June 18, 2015); 
Rodriguez v. Providence Community Corrections, Inc., 191 F. Supp. 3d 758 
(M.D. Tenn. 2016); Walker v. City of Calhoun, Georgia, No. 4:15CV-0170-
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individualized hearing اء انه الأغ ل أق عامل م ا قام . )٣٧٩(وال في أن  ك
ا  رن ف ة م  Californiaكال لا فالة على م ال ة ال إصلاحات واسعة على أن

خ رق  ل ال ن ل وع قان ، وال وُقع في أغ ٢٠١٨في  ١٠خلال ت م
ا٢٠١٨ ام تق ال الح ن ا ل رن ف ال ة في  ال فالة ال إلغاء ال عل   ، وال

ق اج غ ال ه والإف    .)٣٨٠(لل
  

  المطلب الثالث

 تطبيق أنظمة تقييم المخاطر ومخاطرها على الإفراج بكفالة
ا وأدواته -أولاً  ام تق ال ر ن   :ه

جة  لة لل ف ارها الأداة ال اع ام  ة الأه اك ل ال ا ق ة تق ال نال آل
ة ة الأم ات ال لا فالة في ال ة إصلاح ال ة ل ال الفعل . )٣٨١(ال ت  وق اع

ة، وال م الع اك ل ال از ق لات الاح ة ل مع ه الآل ات ه لا ي م ال
فالة الي لل اج . )٣٨٢(الأث ال ازًا في الإف اره إن اع ا  ق ال ع ب وق أشاد ال

ة اك ل ال ها. )٣٨٣(ق ق إل ه سهام ال ج ع الآخ م ت ع ال ، )٣٨٤(إلا أن ذل ل 

                                                                                                                  
HLM, 2016 WL 361612, at *14 (N.D. Ga. Jan. 28, 2016); State v. Blake, 642 
So. 2d 959 (Ala. 1994)). 
(379)- See, e.g., ODonnell v. Harris Cty., Texas, 251 F. Supp. 3d 1052, 1133–34 
(S.D. Tex. 2017), aff’d as modified, 882 F.3d 528 (5th Cir. 2018), and aff’d as 
modified sub nom. ODonnell v. Harris Cty., 892 F.3d 147 (5th Cir. 2018); Pugh 
v. Rainwater, 572 F.2d 1053 (5th Cir. 1978); Pierce v. City of Velda City, No. 
4-15-CV-570-HEA, 2015 WL 10013006 (E.D. Mo. June 3, 2015); Cooper v. 
City of Dothan, No. 1:15-CV-425-WKW, 2015 WL 10013003 (M.D. Ala. June 
18, 2015); Rodriguez v. Providence Community Corrections, Inc., 191 F. Supp. 
3d 758 (M.D. Tenn. 2016); Walker v. City of Calhoun, Georgia, 2016 WL 
361612, at *14 (N.D. Ga. Jan. 28, 2016); State v. Blake, 642 So. 2d 959 (Ala. 
1994). 
(380)- Salonga & Koseff, supra note 346. 
(381)- BAUGHMAN, supra note 4, at 44–45; Sonja B. Starr, The Risk 
Assessment Era: An Overdue Debate, 27 FED. SENT’G REP. 205, 205 (2015) . 
(382)- PRETRIAL JUST. INST., THE STATE OF PRETRIAL JUSTICE IN 
AMERICA 15 (2017), available online on 13/07/2020:  
https://university.pretrial.org/viewdocument/state-of-pretrial-justice-in-americ  
(383)- Gouldin, supra note 220, at 841. 
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ل غ )٣٨٥(racial bias الع إذ أدت إلى تفاق ال ادها  ار اع اع  ،
ة اد ة والاق ا ات الاج غ ضع الأس وال اس على ال لها )٣٨٦(م الإضافة لف  ،

ة اك ل ال اج ق لات الإف ح)٣٨٧(في زادة مع ات وال ا ائ ال ا ل ت ب ج  ،. 
ي ا ل ام تق ال م ن ل عام، ُ ه  و لها ال ي  ا ال ال

م  ة، أو ع ي ة ج اب ج ر، أو ارت اث ض إح ًا  ل خ ة أن  ال د، واح الف
ة ل أمام ال انات ملاي . ال ي ل ل رق ل ا في ت ل أدوات تق ال وت

ق  ة ل ض مات م عل اة  و الق ف إلى ت ي ته لة، وال ة ال ائ ا ال ا الق
ة اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق ه لات ة لل ا ال ل أداة تق . )٣٨٨(ال وت

لامة العامة  ة في تق ال ئ ا ال ، Public Safety Assessment (PSA)ال
ل  ة أرن س ل م د أداة Arnold Foundationوال م ق درجة  PSA، وت

ان ال ا إذا  ل ال م خلال ال  ف؛ ال الع ه ت  ة لل ة ال
اع ما  ة اس ر جل ل في ح ات الف د م از؛ وع ائي؛ ع ال وق الاح ال

اض ة في العام ال اك ل ال ق أداة ". ق ح في  PSAولا تف ات وال ا ب ال
ا، وذات الأ قة في أيه ا لإدانة سا ات نف درجة ال ص اث  م في حالةخ

قة ة سا اب ج ان –ارت ف -اًا ما  الع   .)٣٨٩(ت 

                                                                                                                  
ة - )٣٨٤( اق ل م رة ح ة في خ اك ل ال ا ق اواة، " أدوات تق ال م ال لة ع تفاق م
ة واو  ا ة والاج ا غ ات ال غ ارلأال ة وال ة والأس اد  :راجع ".ق

Sandra G. Mayson, supra note, at 562; Megan Stevenson, Assessing Risk 
Assessment in Action, 103 MINN. L. REV. 303, 304–10 (2018); Sonja B. Starr, 
Evidence-Based Sentencing and the Scientific Rationalization of 
Discrimination, 66 STAN. L. REV. 803, 806 (2014). 
(385)- Mayson, supra note 380, at 495–96. 
(386)- Starr, supra note 380, at 806. 
(387)- Stevenson, supra note 380, at 304. 
(388)- CHRISTINE BLUMAUER ET AL., PRETRIAL JUST. INST., 
ADVANCING BAIL REFORM IN MARYLAND: PROGRESS AND 
POSSIBILITIES 23 (2018), available online on 13/07/2020:  
https://university.pretrial.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ash
x?DocumentFileKey=6286908b-8228-0970-9c72-
e9ee52f91c9b&forceDialog=0.  
(389)- Public Safety Assessment, supra note 384, at 3. 
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ة –ثانًا ل قات ع   :ت
ا - ١ ج اكي وف ي  ا في ولاي ام تق ال   :ن

اكي ة  أت ولا ً  Kentucky ان ل تق اج ق أساس للإف ا  ا لل
ة اك ق، )٣٩٠(ال ًا على ال ل ًا قائ ا ت ً د نه ن ح وع قان  ج م

ة اك ل ال ا ق اهج )٣٩١(ال ي م ولة ل ل ال لاً م ق خلاً م افًا وت ل إش ، وت
ء ة على الأدلة ب اج غ )٣٩٢(قائ ل في أن الإف ض أساسي ي ف ه ل ي ، مع ت

الي  ة  ل حقًا ثابًا non-financial releaseال ف ا ال ه ذو ال لل
ا اشار إلى أن ة،  س ه  وال ان ال اء إذا  ن الاس الي  أن  اج ال الإف

ع ًا على ال ه أو خ و ًا به ائج . ل خ ا أورده م أن ن وع  ا ال از ه و
ة  ارزم ة أو ال اب قة ال ات،  algorithmال ص ل إلا ت ا لا ت ق ال ل

اة ة للق هائ ارات ال اذ الق ك ات اكي وم ا. )٣٩٣(و اة  اع ق قع في حالة ات ل
ة  اك ل ال اج ق ل الإف الات، ارتفاع مع ع ال ا في ج ات تق ال ص ل

ة  ة ب س ة وال ف ا ال ه ذو ال انات ٢٠١١٪ م ٣٧لل ، إلا أن ال
ات ص ه ال ًا ه ن دائ ع اكي لا ي اة  ل الفعلي ،أوض أن ق ع  فق ارتفع ال

ة ة ب س ة وال ف ا ال ه ذو ال ة لل اك ل ال اج ق ٪ فق ٤ للإف
ة م ة ال ه الف    .)٣٩٤(خلال ه

                                                
(390)- MEGAN T. STEVENSON & JENNIFER L. DOLEAC, AM. CONST. 
SOC’Y, THE ROADBLOCK TO REFORM 5 (2018), available online on 
02/07/2020:  
https://www.acslaw.org/wp-
content/uploads/2018/11/RoadblockToReformReport.pdf.  
(391)- Amber Widgery, Guidance for Setting Release Conditions, NAT’L 
CONF. OF ST. LEGISLATURES (May 13, 2015), available online on 
13/07/2020: 
 http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/guidance-for-setting-
releaseconditions.aspx. 
(392)- MARK HEYERLY, KY. PRETRIAL SERVICES, PRETRIAL REFORM 
IN KENTUCKY 13 (2013), available online on 12/07/2020:  
https://www.acluga.org/sites/default/files/pretrial-reform-in-kentuckykentucky-
pretrial-services-2013.pdf; H.R. 463, 2011 Leg., Reg. Sess. (Ky. 2011).  
(393)- STEVENSON & DOLEAC, supra note 393, at 5. 
(394)- Uniform Crime Report January–September 2017, N.J. ST. POLICE (Oct. 
13, 2017), available online on 13/07/2020:  
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ا ج ة ف ة في ولا اك ل ال ا ق ف أداة تق ال ل، ته ال إلى Virginia  و
ة  ن ن ل ي  ف وال ن الع م ي لا  رة ال اة الأقل خ ي ال م % ٢٥ت

ةع ة العقاب س لاء ال ن إلا على . د ن ج ف ة لا  لا اة ال ه أن ق انات تُ إلا أن ال
ة  ة تق ٤٠ن ارزم ة خ اس ه ب اج ع الإف صي  ي يُ ه ال ٪ فق م ال
ا ل . ال ا ق ا أن أدوات تق ال ج اكي وف انات م  ه ال ار، ت اخ و

ة  اك لات الل  لها "ال ًا ف"تأث ي على مع لافًا  اك اخ ي ، لأن ه
اة ل الق امها م ق  .)٣٩٥(قة اس

ارات  ة ق الة وق م ع س على ع ، ال ا ة تق ال ع الفقه آل ق  و
ات ا ا ال ا ق قارنة  ال ور  ل غ ض ح  ا ال ا اج في ق ل . الإف على س

ل ت ال، في  ة  PSAأداة  ال قًا  ه ال أدي م ل ال اكي، س في 
از  ف اء ت على ع اس قًا في  involving a pushاع ه آخ أدي م وم

رجة في أداة تق  ة على نف ال ا ، م . )٣٩٦(PSAج ة ال ه ال الف ه وت
فة أك ة ع ا اف ج اق قًا  ان م ه ال ة أن ال ع ناح رة على ال   . خ

سي - ٢ ج تاه ون ي ي ا في ولاي ام تق ال   :ن
تاه  ة ي لق ولا ة  ٢٠١٨في ماي  Utahأ اك ل ال ا ق ق ال ا ل ً نام ب
اج ارات الإف امل . )٣٩٧(ل ق عة ع تاه ت لامة العامة في ي م تق ال و

ت ف ي ه س ان ال ا إذا  ة لل  ل م ف فًا أو س ا أو ع يً امًا ج ًا إج ا  ن
                                                                                                                  
http://www.njsp.org/ucr/pdf/current/20171013_crimetrend.pdf 
(395)- STEVENSON & DOLEAC, supra note 393, at 6. 
(396)- Q & A: Profile Based Risk Assessment for US Pretrial Incarceration, 
Release Decisions, HUMAN RIGHTS WATCH (June 1, 2018), available online 
on 02/07/2020:  
https://www.hrw.org/news/2018/06/01/q-profile-based-risk-assessment-us-
pretrial-incarceration-release-decisions; Public Safety Assessment, supra note 
384, at 3. Pretrial Justice, LAURA & JOHN ARNOLD FOUND. (2018), 
available online on 02/07/2020: 
http://www.arnoldfoundation.org/initiative/criminal-justice/pretrial-justice/.  
(397)- Gillian Friedman, Poor People are Trapped Behind Bars. How Utah is 
Using an Algorithm to get some of them out, DESERET NEWS (June 17, 
2018), available online on 13/07/2020: 
https://www.deseretnews.com/article/900021826/poor-people-are-stuck-behind-
bars-howutah-is-using-an-algorithm-to-get-some-of-them-out.html.  
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ة اك ل ال ه ق ج ع ة إذا أف ل أمام ال م ال عة في. في ع امل ال ل الع : وت
اب  ة وق ارت ة ال ه ة؛ ال ال فة ال ة الع الي؛ ال از ال الع ع الاح

ام الإدانة ح؛ أح قة في ال ا ام الإدانة ال ة؛ أح ات؛ الإدانة  ال ا قة في ال ا ال
اب في  ل ال ؛ الف اض ل في العام ال ل في ال ف؛ الف ائ ع قة في ج ا ال

قة ا ة ال ة لل ال ات ال ؛ والعق ل أك م عام ل ق ا . ال وق ت الإشادة به
ام الق ًا على ال اره ت اع ام  قاده. )٣٩٨(ال ل الأدوات م -إلا أنه ق ت ان

ل في   -الأخ  الف اده  الإضافة إلى اع ات،  ا ح وال م ال ب ال ع
ل ازة . ال فة،  ة غ ع اب ج ارت ه  ال، فإن ال ال ل ال وعلى س

ة  قا قة  ،possession of a controlled substanceمادة خاضعة لل ه إدانة سا ول
ة ول له س ة حالافي ج ه خ ف ول ل ة ع اب ج ارت ائي  ل في ل ج ت ف

ازه اح م  ل، يُ ل. )٣٩٩(ال ل في ال ًا ع أن الف ع الفقه –رغ  - في ن 
ة  ات ال ة، وأن ال اك ل ال از ق ًا للاح   simple remindersل س

ققه أن ال ت ل  م اح    .)٤٠٠(تقلل 
ة ن أت ولا سي ب ة  New Jerseyج ارزم عة وال امل ال ام نف الع اس

تاه في  ة ي تها ولا ي اع ها ال اج . ٢٠١٧نف سي أنه ت الإف ج ج ع تق ن وق ن
اد م  ة للأف ال ، و و عة م ال ة رهًا  اك ل ال ه ق ي م ال ع الع

جه القاضي ة، ق ي ف ا ال عاء  ذو ال ة إلى إرسال رسالة أو اس ضا ش
ة؛  اك اع ال ه  ه ل ة  أو تال ون ة الإل ا  electronicأساور ال

                                                
(398)- Public Safety Assessment: Risk Factors and Formula, UTAH CTS. 2 
(Aug. 23, 2016), available online on 12/07/2020:  
https://www.utcourts.gov/resources/reports/psa/docs/PSA-Risk-Factors-and-
Formula.pdf.  
(399)- Public Safety Assessment, supra note 406; A Guide to Manually 
Calculating a Public Safety Assessment (PSA)– Utah May 2018, UTAH CTS. 
(May 23, 2018), available online on 12/07/2020:  
https://www.utcourts.gov/resources/reports/psa/docs/PSA%20Manual%20Calcu
lation%20Guide.pdf.  
(400)- Gouldin, supra note 225, at 731–32. 
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monitoring bracelets ا الأعلى ه م ذو ال اد . )٤٠١(لل و اس
ل  ام أرن سي إلى نف ن ج ة ن لا ا ل ام تق ال ل م ال ف PSAن ي 

اء  ات م خلال إع ا ح وال ا في ال ب ال ً ل أ ف تاه، فإنه  اكي و ك
ة لأ إدان ة ثاب ه  ائال ف ب ال قة دون ال   .)٤٠٢(ة م

ا - ٣ رن ف ال رادو و ل ي  ا في ولاي ام تق ال   :ن
ة  اك ل ال ا ق ق ال رادو ل ل ة  ات ت اس رة في عام  CPATت ق ال

ارها )٤٠٣(٢٠١٣ ي ت اع ًا"، وال ذجًا و ل في " ن أ ال فالة، نف ال لإصلاح ال
ات ا ح وال ق لل امل ال ل ب ع م الف ام . )٤٠٤(ع رادو ن ل م تق  و

ن م  قا ال ، وم  ١٢ال ؛ أع ل أو هاتف خل ه م لاك ال ها؛ ام ل م
لاك أو ة  ام ال قة أو ال ا اكل ال ة؛ ال عات ال ف ة في ال اه ؛ ال تأج م

ة؛ الع ع ال  ف ة ال ال عل  الي ال اب أو ال ل؛ العلاج ال مع ال
ه ق  د ال ؛ ووج اولة أخ ا م ا د ق قة؛ وج ا ات ال أو ال ال الأول؛ عق

اف ل. الإش قا ال ع ال ات لل و ه في ف اة ت ال ة،  للق
ل اج وفقًا ل و الإف ه م . ووضع ش اء مقارنة ب ال إج رادو  ل ام  ح ن و

ة  ل أمام ال لات ال لامة العامة، ومع لات ال ، ومع ا ح درجات ال
ائي ار الق ع الق ة ص ل   .)٤٠٥(ل ع
                                                

(401)- Stuart Rabner, Bail Reform in New Jersey, TRENDS IN ST. CTS. 28 
(2017), available online on 13/07/2020:  
https://www.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/Trends%202017/Bail-Reform-
New-JerseyTrends-2017.ashx.  
(402)- Public Safety Assessment: New Jersey Risk Factor Definitions, N.J. CTS. 
(March 2018), available online on 13/07/2020:  
https://www.njcourts.gov/courts/assets/criminal/psariskfactor.pdf?cacheID=Rm
wcVxz.  
(403)- COLO. REV. STAT. 16-4-106(4)(c) (2013) (amended 2017). 
(404)- Crim. Justice Pol’y Program, Harv. L. Sch., Moving Beyond Money: A 
Primer On Bail Reform 15 (2016), available online on 13/07/2020:  
http://cjpp.law.harvard.edu/assets/FINALPrimer-on-Bail-Reform.pdf.  
(405)- The Colorado Pretrial Assessment Tool (CPAT), COLO. ASS’N OF 
PRETRIAL SERVICES 9 (June 2015), available online At 0٢/07/2020: 
https://university.pretrial.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ash
x?DocumentFileKey=47e978bb-3945-9591-7a4f-77755959c5f5  
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ا ة  ن ولا وع قان ا ف م رن ف ق  ٢٠١٩لعام  ١٠رق  Californiaل ل
ل  اج ل لفة للإف ًا م و د ش رة، و ات م ال ه إلى ثلاث ف ا ال ال

ة ا . )٤٠٦(ف ه م ذو ال اج ع ال ،  الإف ي ن ال ج القان و
اً، وه  ة تق ق و غ ال ي، ومع أقل ال ار ش ج إق ة  ف م شأنه ال

ة دة ال إلى ال ل و ع ل معق ر  ه ي ال ا  . أن  ك
عاي  اءً على ال ازه ب ة أو اح س ا ال ه م ذو ال اج ع ال الإف
اد ذو  ة الأف رة لف ق عاي ال ا لل ع ،  أن  ه اج ع ة، ول إذا ت الإف ل ال

ة ف ا ال ا ره و ع. ال ل ة أن  ا العال اد م ذو ال لى الأف
ه اك ى م از ح ن، ع . )٤٠٧(الاح وع القان ل م ، ي الإضافة إلى ذل

ق  ا ال ة لأداة تق ال اك ل ال مات تق ما ق ام خ ، اس ه ت ال
ها ق ال)٤٠٨(عل وع على أنها أداة ل ال فها  ي ت تع ارها ، وال ا ي اخ

ة ل ال ها م ق افقة عل ي أدو . )٤٠٩(وال اك ت ك لل ، أنه يُ ي ذل ع ات تق و
مها ي س ا ال   .)٤١٠(ال

ع  ة، فق جادل  ال فالة ال ن لل وع القان ة إلى إلغاء م لاح ر ال امًا، ت خ
ق ة ال ل ًا م ال رًا  اة ق ح الق ار الفقه أن ذل س ان ه  از ال ة لاح ي

ة اك قائي . )٤١١(ال از ال ة للاح ل لل ع العام تق  ا  لل ك
preventive detention اوف ها م ال لامة العامة وغ اءً على ال ، وق )٤١٢(ب

ى از ح اح اة  ا للق ة ح ه ف رة ال ه ذو ال   .ال

                                                
(406)- CAL. PENAL CODE 1320.10 (West) (effective Oct. 1, 2019). 
(407)- id. 1320.10(e)(1), (h).  
(408)- CAL. PENAL CODE 1320.10(e)(1) (West) (effective Oct. 1, 2019). 
(409)- CAL. PENAL CODE 1320.7(k) (West) (effective Oct. 1, 2019). 
(410)- Colin Wood, California is ditching bail, and now courts must choose a risk 
assessment tool, STATESCOOP (Sept. 5, 2018), available online At 
02/07/2020: 
https://statescoop.com/california-is-ditchingbail-now-courts-have-to-choose-a-
risk-assessment-tool/.  
(411)- Salonga & Koseff, supra note 346. 
(412)- CAL. PENAL CODE 1320.17–18 (West) (effective Oct. 1, 2019). 
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  الفصل الثاني

ا لنظام الرقابة القضائية في القانون الفرنسيقواعد الإ
ً
  فراج قبل المحاكمة وفق

ه وتق   :ت
ق - ١ ة ال ال ائ ة واس ائ ة الق قا ة ال اء آل   :إن

ن رق  القان ع  أها ال ي ان ة، ال ائ ة الق قا رخ  ٦٤٣-٧٠تع ال ل  ١٧ال ي
، و ١٩٧٠ ق از ال ل خاص للاح نًا  لاً م ق ، ب اكل ال ال ًا ل دواءً شا

ة اك ل ال ن . ق ار قان إص از الفعلي  ل حالات الإح قل ه ل اول ع م ل ال ا أك ك
ن رق  رخ  ١٤٣٦-٢٠٠٩ال ف  ٢٤ال ة الإقامة )٤١٣(٢٠٠٩ن ، وال لآل

ا اء إلى اس ق م اس قل ال ال ة، ل ون ة الإل ا ة مع ال ه، . ءال وعل
ق  اجات ال ،  اح ه اع ال ز اخ ارًا لازمًا،  از خ ن الاح ما لا  وع

ي  ب أم اح أو أك م mesure de sûretéأو  ة، ، ل ائ ة الق قا امات ال ال
ها –أو فاي م  ة-إذا ث ع ون ة إل ا ة مع م اع ق الإقامة ال  ، للإي

l'assignation à résidence avec surveillance électronique،  ة وفقًا للفق
ادة  ة م ال ان ة ١٣٧ال ائ اءات ال ن الإج ة . م قان ال ة ال ائ فة الإس وت ال

ة  قا امات ال ان إل قه إلا إذا  ء إلى ت از الل م ج ق م ع از ال للإح
ة ا ا ة مع ال ة أو الإقامة ال ائ اف، الق ه الأه ق ه ح ب ة لا ت ون لإل

ادة  ة م ال ال ة ال قًا للفق ة ١٣٧ت ائ اءات ال ن الإج   .م قان
ي  عي واللائ ل أساسي لل ال ة  ائ ة الق قا ع ال ة، ت فة أساس و

اد م  ال ارد  اد ر٤٥-٧٠٦و  ٤-١٤٢إلى  ١٣٧ال ، ١٣-٢٤. إلى ر ١٦. ، وال
ولي ال م ال  ١-١٢١.ر، ١٢١. ر ة، وال ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  ة ١ج م الفق ات  ٣، والفق ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأورو م الاتفا
ادة  ة، ال ل رق  ٢الأساس وت ادة  ٤م ال ة، وال ه الاتفا ل به م العه  ٩ال

ة ن ق ال ق ال اص  ولي ال ة لعام  ال اس أ  ١٩٦٦وال ان ذات م ارها ق اع
ي في تام  ل الأورو نامج ال ج ب  ، ا Tampereدولي، اك ، ُعً

                                                
(413)-JORF n°0273 du 25 novembre 2009 p 20192. 
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ن رق  ل القان ف ًا  رخ  ٩٩٣-٢٠١٥أورو ن  ٢٠١٥أغ  ١٧ال ل قان ال ع
ي  اد الأورو ن الات اف مع قان ة ل ائ اءات ال ، )٤١٤(l'Union européenneالإج

رخ  ار ال ار الإ ادل  ٢٠٠٩أك  ٢٣م خلال نقل الق اف ال أن الاع
اخلي ن ال ة إلى القان اك اب لل از ال يل للاح ة  قا اب ال علقة ب ارات ال  .الق

اء في  ول الأع ة في ال ائ ة الق قا ف أوام ال عل ب ل ي ا ت إدخال ف وه
اد الأورو  ة، الات ائ اءات ال ن الإج ع م قان ا اب ال اب العاش م ال ال ي 

ن  ع ادلة"وال ة ال ول ة ال ن ة القان اع  l'entraide judiciaire ال
international."  ل ف العام في تقل ل اله اخلي، ي ال على ال ال ا ه ال و

ا ي  اد الأورو ق في الات د حالات ال ال ن ع ي لا  اص ال ة للأش ل
ي ي ف ولة ال ةفي ال ائ ة الق قا اء ال ف إج   .)٤١٥(ها ت

ة -٢ ائ ة الق قا ام ال ر ن ه ة ل ار رات ال   : ال
ق وال  ام ال ر ن ه ي، أد  ار  la procédureعلى ال ال

inquisitoriale  فالة ارسة ال ل  م م ، cautionnementإلى ال 
وماني ن ال الفعل في القان وفة  ع اد م . ال مان الأف ر إلى ح إذ أد في أغل ال

افه ل على اع ف إلى ال ًا أساسًا يه ار ذل ش ، واع ه ، شأنه في ذل ح
ل ال ال " م ال الأولي"و" question préparatoire ال  questionال

préalable")الي في ، وال)٤١٦ ا على ال ماي  ١و ١٧٨٠أغ  ٢٤ ت إلغائه

                                                
(414)-JO 18 août; Cons. const. 13 août 2015, no 2015-719 DC, AJ pénal 2015, 
suppl. au no 11, Disponible en ligne: 13/07/2020:  
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015719DC.htm 
(415)- O. CAHN, Nouvelle étape dans l'adaptation de la procédure pénale au 
droit de l'Union européenne, JCP 2015, 1018; C. RIBEYRE, Loi portant 
adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne: tout ça pour 
ça ?, Dr. pénal 2015, Étude 21; E. VERGES, La réforme par transposition: la 
nouvelle voie de la procédure pénale [Loi no 2015-993 du 17 août portant 
adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne], RSC 2015, 
683. 

اب - )٤١٦( ال الاس ل م أش ام الق ه ش ة ال ى نها ى وح س ر ال م م الع ال ال ال
ي ع ال ب  س . ال ة م اس ه ب فا عل ل ١٦٧٠م ت ال ة ف ة  Voltaire، إلا أن خ ض ق



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١٢٠٥ 

ص . ١٧٨٨ ج ن عاملة خاصة  ف  ه أن  ان  لل  ، غ م ذل ال و
م  س فالة )٤١٧(ذاته ١٦٧٠م ازه cautionع  دفع  ل "، أو اح في م
از  ج ّ"  en maison bourgeoiseب ل م ى م خلال huissierم ق ، أو ح

في  اء ال ع ج ائلة ت اءات لاحقة ت  ل في إج ال ه  ل ام  الال
bannissement ازة "، أو ان ال وال    ".perte de corps et avoirفق

ان  ت ق ة، أك ن رة الف ات ال ل  ٢٢-١٩خلال س ة في  ١٧٩١ي ال
فالة  ح مع دفع ال ال اصة  ة ال ائ اءات ال وق حاف . cautionnementالإج

ة لعام  ائ اءات ال ن الإج ات،  ١٨٠٨قان ا ا ال ا ة في ق عاد ال ألة اس على م
ة، أن  ي ق ه ال ها، م خلال سل ان  للقاضي ف ي  ح، وال ا ال ا ع ق

دي  اء ال إس فالة،  ام ال ج ن ه  ج ع ال م  vagabondsف وال
ان    .repris de justiceال

 ، ق از ال ة للاح ائ عة الاس أك ال اء إصلاحات ل إج ي  ن ع الف قام ال
ة لعام  ائ اءات ال ن الإج ى قان ادة  ١٩٥٨ح ه، إلا أنها ل  لها أ  ١٣٩ال م

ة اك اب لل از ال ارسة الاح ، وفي وق م م عام . تأث على م ومع ذل
ار  ، ق١٩٥٨ ضع ق الاخ ف مع ال قاف ال ب ا ع ت  sursis avec miseال

à l'épreuve  قه في أرع ، وت ة ال هج لعق ُ ام ال ة الاس اف ف م به
ة م عام  ائ ات ق ار . ١٩٥٠ولا ب ق سهل ت الأف ا ال ه أن ه ا لا ش  وم

                                                                                                                  
ة ١٧٦٣في عام  Calasكالاس ارسة مُه ة ل ة الأخ ل ال ال ال . ش وت إلغاء ال

ة في عام  ال اف  ف ح الإدانة، في ١٧٨٠للاع ل ت اء ق إدانة ال عل  ال الأولي، وال ، وال
ار إصلاح ماي  م  إلا أن ت ١٧٨٨إ س ج م اً  ال نهائ راجع على . ١٧٨٩أك  ٩- ٨إلغاء ال
، في  ن ة الإن   :٥/٧/٢٠٢٠ش

https://criminocorpus.org/en/tools/bibliography/bibliography/glossaire/52/#:~:te
xt=La%20question%20pr%C3%A9paratoire%2C%20pour%20faire,les%20parl
ements%20refusent%20l'enregistrement. 
(417)- LEBRUN DE LA ROCHETTE, Le procès criminel, 1re éd., 1633; Y. 
BONGERT, Cours d'histoire du droit pénal, 1966-1967. 
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ن  ج قان  ، ي ن ل  ١٧ال احة لقاضي ، ١٩٧٠ي ة م ي في تق أداة ج
ة اك ل ال ق ق يلة ع ال ال ، ب ق   .ال

ن  اره للقان زها إص ة، لعل أب اء إصلاحات ت ي في إج ن ع الف اس ال
رخ في  ٥١٦-٢٠٠٠رق  ه  ١٥ال ن اءة  ٢٠٠٠ي ة ال ة ق ا ع ح عل ب ال

ة  ّ م آل ا، وال ح ا ق ال لات وحق ع ة م خلال ال ائ ة الق قا ل ال ع
فالة  ال علقة  ة  cautionnementال ان ق ال ق اء ال  la constitution deإن

sûreté ة، و ا ة الاج ائ ة الق ا ات في ال ل ال عي لع  -ال ال
ة عل ا فعل في عام . ال ن على ١٩٧٠و ا القان أك به ع ال ة، ، أعاد ال أ ال م

ق ة ال ال ائ از، واس لاً م الاح ة ب ائ ة الق ا ء إلى ال الل ام    .والإل
ق  د حالات ال ال اولة لل م ع ي في م ي م ج ن ع الف خل ال ت

ادر في  ن ال ن ال ج قان تفعة،  ال م ي لا ت ف  ٢٤ال ، وال ٢٠٠٩ن
امات ا ة ق أزال م ال الإقامة ال ه  ار ال إج عل  ام ال ة الإل ائ ة الق قا ل

ة  ا ام ال ج ن وضة  ف د ال قلاً ع الق اءً م عله إج ة، ل ون ة الإل ا ال
ة اك ل ال از ق لاً آخ للاح ح ب ة، ول ائ ع . الق ز ال ه، ع ق نف في ال

اه ة في حالة الاش ات ال رجة في  سل امات ال ع الال ال ل م الام في حالة ع
ن رق  ى القان ق ة،  ائ ة الق قا ة ال رخ  ٧٦٩-٢٠١٠قائ ل  ٩ال ، )٤١٨(٢٠١٠ي

ن رق  القان لها  رخ  ٨٩٦-٢٠١٤واس ّ )٤١٩(٢٠١٤أغ  ١٥ال ، ال ُ
ة لا ت  ازه ل ه واح رك م ال على ال ة وال ات ال ساعة م  ٢٤ع وح

صات اللازمة اء الف ن رق . أجل إج القان ع  ا نقل ال رخ  ٩٩٣-٢٠١٥ك  ١٧ال
ار رق ٢٠١٥أغ  ي الإ ل الأورو ار ال رخ  JHA/٢٠٠٩/٨٢٩، ق  ٢٣ال
ات  ٢٠٠٩أك  ل ه ال ت  ة أم ائ ة الق قا اب ال ب م ت ف ت اح ب لل

                                                
(418)- JO 10 juill 2010, Disponible sur le site des législatures françaises, le 
13/07/2020: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002245
4032 
(419)- JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13647. 
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ول ا ة في إح ال ائ ي، الق اد الأورو اء في دولة ع أخ في الات لأع
ة ولة الأخ ال ة  اك ل ال از ق ام الاح ف م ذل ه ت اس   . واله

نامج وقائي أو  اء ب ة ل ي ارات ع ة خ ائ ة الق قا ف ال ، ت قة الأم وفي ح
عل  ه، ولا ي ه وما  ت ام  ي ما  ال ، مع ت ل الأم علاجي ح ال

ي له ف الأم ال ه م أجل ت ي عل ال ا  ً ه بل أ ال قة . فق  وفي ح
ة ائ ة الق قا امات ال ، فإن إل ة أو  الأم ا اء ال ع ب إج لفة، ت افًا م ق أه ت

ق اضع لل ة لل ال ة أو علاج اب وقائ   .تق ت
ة - ٣ ائ فالة ال   :م ال

 ً ع أ إدراج قام ال فالةا  ة م  ال ائ ة الق ا ال رجة  امات ال ة الإل في قائ
ل ال في ١٩٧٠عام  ان م ف ض ة، به ي اة ج ها ح ع ان  ا ل   ،

ة  ا أوردته الفق قًا ل ة اللاحقة، ت ائ اءات الق ادة  ٣الإج ة  ٣م ال م الاتفا
ها على أن  ان ب ق الإن ق ة ل ان الإف "الأورو ع ل ر اج ق  ه  

ة ل ي في ال ع   .)٤٢٠("ال ال

اءات، إما  حل م الإج خل إلا في م ة أن ت ائ فالات ال اقع، لا  لل في ال
اء أولي اج  أو ع  ab initio كإج الاف ق  libératoireالأم  ع ال ال

ة اك اب لل ق أ. ال ز لقاضي ال ة،  از م ف ناح ات والاح و قاضي ال
ن  ن  ١٥قان اع ق ٢٠٠٠ي د الإي فالة  فع ال ام ب ه الإل ض على ال ف ، أن 

ة ائ ة الق قا ة . ال اك اب لل از ال ال الاح ، م ال اس الإضافة إلى ذل
فالة فع  ام ب ة مع الإل ائ ة الق قا   .ال

ائ فالة ال اء س ال مه، فإن وس امًا م ع از ت وب م الاح اله ه  ة لل
ا ن ًا في ف ارس  ة لا ت ه الآل د ١٩٩٨ففي عام . ه ار ع أم  ٢٠٢٠٩، ت إص

ها  ة، م ائ ة الق قا ة ٢٦٤٣ال ائ فالة ج فع  ام ب الإل ، إلى . أم  اب ذل جع أس وت
ام  اي إج ة، وت ال ا ال ا اي الق ًا ع ت اء "أنه ورغ اقات ال  en colذو ال

                                                
(420)- «la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la 
comparution de l'intéressé à l'audience ».  



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٠٨ 

blanc" ه ح درجة ة ب ال أداة ت ر  ه م لل الي ال ان ال ه ال  ،
اء ة  ل تع . )٤٢١(ال ائ فالة ال ام ال يل ن ع ار ب اس ع  ، قام ال ومع ذل

اه  ة لإدارة ال ي أح الأدوات الع ال، بل  أداة لل م خلال ال ه  ة ت ام ة الإج
اسع ى ال ع ة . ال ا لة م وسائل الاس ل وس ال ت فالة، لا ت ، فإن ال وم ث

اسة  ءًا م ال ة، وج ام ة الإج اه فاح ض ال حها ال ي  اكل ال ة لل ال
ة ال ائ ةال    .)٤٢٢(عاص

ة ال اب ال ام م ال يها ن ي ل ة ال ح ولة ال ا ال ن ل ولا تع ف قة ق
ة اك حلة ال فالة . م ام،  Le cautionnementفال ا ال ر ه ارها م ص إع

احة، بل ي  ة ال ح لة ال س ق ذاته ال اق واسع، ولا تع في ال ة على ن م
احة للقاضي اب ال ائ م ال ق ي،  ن ام الف ل ال الها، م ة . اس لف الأن وت

اء ال  رة ال ي في ص ول ال ر ال ا تق وضة، ف ف اب ال ه ال الفة ه ت على م
ام  هج ن ن العام "ت ي " common lawالقان ول ال ل ال قلة، تف ة م د ج وج

ماني وماني ال ام ال ي إلى ال ض ال  romano-germaniques ت ف
ق   .)٤٢٣(ال

ة الق قا ام ال ة ب انه، وللإحا ا س ب ق ع ووفقا ل اج ال أداة للإف ة  ائ
أتي  ف على دقائقها، س ق ها وال ائ اض ر ع ائي، واس ق الإب حلة ال ه في م ال

ل إلى م ا الف ض . تق ه ع ة، ون ائ ة الق قا امات ال ا لال اول في أوله ن
اك لهافي ثان ائي ال ام الإج ا لل   .ه

                                                
(421)- Denis DEMONPION, «Caution: les millions de la liberté » in Le Point, 11 
août 2000, n° 1456, pp. 26 à 31. 
(422)- Pour une définition de la politique criminelle, v: 
Christine Lazerges, Introduction à la politique criminelle, L’Harmattan, coll. 
Sciences Criminelles, Paris, 2000, p. 9. 
(423)- J. PRADEL, Droit pénal comparé, 1995, Dalloz, p. 511 et s. 
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  المبحث الأول

  ة القضائيةالتزامات الرقاب
ه وتق   :ت

اح أو  ع ل ي ال ع ة على ال ال ائ ة الق قا ام ال ع ل ض ال ف
ادة  اردة في ال امات ال ي ت ١٣٨أك م الال ة، وال ائ اءات ال ن الإج –لم قان

عها ة  -في م ة ح وج ع ما ورد Liste limitativeقائ ، لا ت للقاضي ال
ة وت. بها ه ث ال ة لل ا اة الاج ا الأخ على ال ضها ه ف ي  د ال ل الق

ح له ى ع . ال ة م اث ه القائ اردة به امات ال ، فق زادت الال الإضافة إلى ذل
ام في عام  ع  ١٩٧٠ال لفة  أن ت ان م ل ج عة ع حالًا، ت إلى س

، ق اجات ال ة  ال م اح ا ة والاج ف ة ال ان ال اعاة ج لاً ع م ف
ق ة لقاضي ال ه ق والعادات ال دع ق ال عل م ال . لل ال وهي ت

ته اع ي، وم ع ف ال اف على ال ي"مع  الإش اعي تعل ائي اج  contrôleت ق

judiciaire socio-éducatif "ارسة حاول ت اه م م د أخ م ه ه 
ة ة)٤٢٤(مل الح ال ة م ا   .؛ أو ل

الة  ة ل اها مف ي ي دة ال د ال ه، الق ض، وفقًا لل نف ف و للقاضي أن 
ة، ول  ة ال اق القائ رج في ن ب ل ي اء ت ن قادرًا على إن ، دون أن  ه ال

ة أ ال ه مع م ل عارض م واه، ل ل . ث له ج ا  ورة، ك القاضي، ع ال
ه ي ق ف وفقًا ل اء ال ة أث قا و ال يل ش مًا أو . تع ر مق ق ه أن  ، لا  ومع ذل

ال  م ام ، في حالة ع ئي آخ ام م ل ال ام م ص إحلال ال قًا، على وجه ال م
ي له ع ف ال ا. )٤٢٥(ال ا ك ار ال دة لاخ اب م اة تق أس ل م الق م أو لا ُ

ه في ال  ص عل ا ه م  ، و ع ال ح ت  ه ش ع عل ، ل ي آخ
ة  ١٢ ادة  ٢م الفق ة، وال ُ على  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان

                                                
(424)- C. CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif: 1970-1993, chronique 
d'une expérience qui dure, RSC 1994. 503. 
(425)- C. pr. pén. Art. 139 ET 141-2; Crim. 11 mars 1986, no 85-95.314, Bull. 
Crim. no 99. 
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اعي ي أو اج ا مه أ ن ام  ق ال م . )٤٢٦(ال ق ال ع ما  ل، ع ال و
فالة على أساس ال ض ال ة  ١١ القاضي ف ادة  ٢م الفق ه ١٣٨م ال ،  عل

ي ع ف ال ارد ونفقات ال اره وفقًا ل ص على ت ق  .ال
ة  اس ات ال ق ع أ أو ال ة ال ه ح ز للقاضي أن ي على أ حال، لا 

ادة ر ا أوردته ال فاع وفقًا ل ق ال ة أو أن  حق ي ي  ١٧.وال ء اللائ م ال
ن الإج  اد لقان هاكات ال ع ان ف م عة به ض ة ال ائ م  ١١، ١٠، ٩، ٦اءات ال

ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو   . CEDHالاتفا
أتي  دة، س ع ة ال ائ ة الق قا امات ال ال ة  انه، وللإحا ا س ب ه، ووفقًا ل وعل

ال ا ال إلى أرعة م اف وال. تق ه اب الإش ض في أوله ل ع عةن . ا
ة ة أو العلاج قائ اب ال اني لل ل ال ال . ون في ال ل ال اول في ال ون

ة ال انات ال فالات وال اب خاصة. ال ع والأخ ل ا ل ال دة  ون ال م
ة والق ع اص ال   .للإش

  

  المطلب الأول

  تدابير الإشراف والمتابعة
ه   :ت

اب على ف  ه ال م ه اضع تق قل لل ال ة ال امها تق ح ة ق ة أساس
ا الأخ وب ه ع خ ه ة إلى م فة رئ ف  ى ته ، وال ق ه . لل وت ه

ة  ود الإقل اوز ال م ت ع ام  الها في الال ة،  اج اب رئ ع ت عة س ال
ل الإقامة؛  غ ع ال أو م م ال ع ام  دة؛ الال امال هاب أو الال م  ال ع

وض  ق ع ام ب ك؛ الإل أ ت لاغ القاضي  إ ام  ة؛ الإل هاب إلى أماك مع ال
ات ل ة لل ل وثائ اله ام ب عاءات؛ والإل ة للاس ا الإس ام    .دورة؛ الال

                                                
(426)- Crim. 26 juill. 2000, no 00-83.156, Bull. Crim. no 260.  
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دها القاضي -أولاً  ي  ة ال ود الإقل اوز ال م ت ع ام    :الال
ا الا ال ح ه از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ام لقاضي ال ل

فات  ة، ودون الال ة مع ه في بل ة أو تع إقام ن ه للأراضي الف  مغادرة ال
ة  ا أورده ال الأول م الفق انه وفقًا ل ل دة ل اني ال اص ال  ٢إلى معاي الاخ

ادة  ا ١٣٨م ال ن الإج ةم قان ائ ل . ءات ال اء، على س ا الإج و ت ه
ة  ارج ة ال ال علقة ب العلاقات ال ائ ال ال، على ال  réglementation desال

relations financières avec l'étranger)دة ،)٤٢٧ اصة ال ائ ال   .أو على ال
از  ة ال عل  اؤلاً ي ام ت ا الإل أن ه ة وق أث  ه و ال في ح نة ب

ان ق الان ق ة ل ائ الأساس ارها م ال اع قل  عارض . ال ، لا ي قة الأم وفي ح
ة  ة مع الفق ادة  ٢ح مغادرة الأراضي ال ل رق  ٢م ال وت ل  ٤م ال ال
قل ة ال أن ح ان  ق الإن ة حق ، وفقً )٤٢٨(اتفا اج ع ش ع الإف ا ، وح 

ادة  ة ٣لل خل  ٣، الفق ا ال ع ه قل، فق  ة ال انات تق ح ة، ل م الاتفا
ة  ائ ال ع ال ا ل ورً لاً  infractions fiscalesض ل م . )٤٢٩(م ا  ك

ادة  ادة  ٩ال ات ال ان وتعل ق الإن ة حق ل رق  ٢م اتفا وت ة  ٤م ال أن ح
ق شأنها -مغادرة بل ما ع انة أو ال هار ال ة إ ع  -في ذل شأن ح  أن ت

فا على الأم العام  ورة لل د ض ، فإن . )٤٣٠(la sûreté publiqueلق ومع ذل
ود  ان م ازه un lieu réduitال ال في م اح ع  د  لا  لق

restriction  مان عارض مع ا privationول إلى ح ا ي ة  ة م ال م  ١لفق
ادة  ة ٥ال ة  . )٤٣١(م الاتفا ه ال از تق ه ، فإن ج ة أخ وم ناح

ه ق ا ال لا ي ة العامة، وأن ه ل ف ال ع تع في حالة  –ال اللازم ل

                                                
(427)- Crim. 24 Nov. 1986, no 86-91.803, Bull. Crim. no 351; Gaz. Pal. 1987. 1. 
321.  
(428)- Crim. 24 Nov. 1986, préc. Supra, no 45. 
(429)- Décis. Comm. EDH no 10670/83, 9 juill. 1985, Schmidt c/ Autriche, DR 
44, p. 195.  
(430)- Crim. 11 Avr. 1991, no 91-80.414, Bull. Crim. no 176. 
(431)- CEDH 6 Nov. 1980, Guzzardi c/ Italie, série A, no 39, p. 34, 95.  
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ه ه -كفاي ال اب خاصة  ة . أ أس ة ل ائ ة ال ائ ص، ق ال ا ال وفي ه
ة إنه  ن ق الف ب م  في"ال ه ارج لل ار إلى ال د خ الف ع حالة وج ال

ة م غ الع رًا، على ال ن م وض على مغادرة الإقل  ف ، فإن رف رفع ال ال
ق ة في بل ال خل وعلاقات أس ر لل ات وم ل د م رع . م وج ولا  ال

ادة  هاك ال ج م ٨ان ان لأنه لا ي ق الإن ة حق فال م اتفا ا ي أن زوجة وأ
ي  ع ة  غ قادر علىال ال فا على علاقات اس ا لل ن هاب إلى ف ال

ا ق في واقعة أخ أنه . )٤٣٢("معه وض "ك ف ، فإن رف رفع ال ال ومع ذل
ع  رات؛ و في م ال ن له ما  ة  أن  على مغادرة الأراضي ال

اب ة الأس فا م  ، لع ق ف لل ار ال على مغادرة ، ال ال لا  اب اس اس
ة اصة والأس اة ال ام ال اس مع اح خلا غ م اره ت اع ي  ي  الإقل ال ال

ادة  فلها ال ة  ٨ت ته في  والقاضي، CEDHم اتفا ي ع اس ع ل ال ال ف
ة  ا ل ه أو تلقي ٢٠روس رته على إعالة نف م ق ة رغ ع ة  س عا د ال م وج  ع

ا ن ي في ف ا مه    .)٤٣٣("ن
اً  ده القاضي - ثان ل الإقامة ال ح غ ع ال أو م م ال ع ام   :الال

ة - ١   : الإقامة ال
ادة  ة م ال ان ة ال اني م الفق ا أورده ال ال اءات  ١٣٨وفقًا ل ن الإج م قان

ة ائ ة ال –ال قا امات ال دة لإل ةال ائ ق أو قاضي  –ق ز لقاضي ال فإنه 
ه أو  غ ع م م ال ع امًا  ه ال ض على ش ال ف از أن  ات والاح ال

د  ه ال ل إقام ي  Assignation à résidenceم اب ال و وللأس ج ال إلا 
ال في. دها القاضي ا ه ال ة، و ود الإقل اوز ال م ت ع ام  ا  الال ف ه يه

وب ع خ اله ة إلى م فة أساس ب  ب . ال ب إلى ت ا ال ل ه جع أص وت
از " ج ف في ال ال اج ، "garde en maison bourgeoise ال اف للإف ال

م  س ارد  ق ال ل . ١٦٧٠ال د ال  ات ال في وج وق أدت صع

                                                
(432)- Crim. 8 Oct. 2002, no 02-85.085. 
(433)- Crim. 6 Févr. 2013, no 12-87.659, inédit. 
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اد على ا د إلى الاع ا الإقامة ال اء،  ة الإج ان فعال لة ل س ة  ي ات ال ق ل
ال  وني، ووضع جهاز إرسال واس ار إل ي ل ع اء ال ال له ذل م إرت

ت ا ي أو ال ع   .)٤٣٤(ل ع خ الهاتف لل ال
ة - ٢ ون ة الال ا   : ال

الة رق  ة م أجل الع م ه وال ج ن ال رخ ا ١١٣٨-٢٠٠٢ي قان  ٩ل
ي ال  )٤٣٥(٢٠٠٢س  ع افقة ال ال ة،  ف الإقامة ال على أنه  ت

هات  ل عل ة  ال ا اع ق ال ام الإي ج ن ه،  ام ر م في ح
ة ون ن رق )٤٣٦(الإل ن ال رخ  ١٤٣٦-٢٠٠٩، ل قان ف  ٢٤ال ، ٢٠٠٩ن

ادة  ج ال افة ٤-١٤٢و ها ال ار  وما يل ا ال ة، أزال ه ائ اءات ال ن الإج قان
از  لاً ثانًا للاح قلاً، و اً م ب ة ت ون ة الإل ا ة مع ال عل الإقامة ال ل

ة اك ل ال ق ق   .ال
اً  ة –ثال هاب إلى أماك مع م ال هاب أو ع ال ام    : الال

ة  ال م الفق ا أورده ال ال اءات  ١٣٨ادة م ال ٢وفقًا ل ن الإج م قان
ه  اع ش ال از إخ ة والاح ق أو قاضي ال ل قاضي ال ة،  ائ ال
دها القاضي،  ي  هاب إلى الأماك ال ة أو ال هاب إلى أماك مع م ال ع ام  لال

قائ اب ال ب م ال ا ال ع ه ا الو قي ه ة، إذ  ل  –بة الآم ع ب ا  ع ك
ه -الفقه ا نف ي م ش ع فة خاصة)٤٣٧(ال ال ع  ، و اف  ع ت

وف ة –ال ة أو ال ان هاب إلى  -ال ام،  ال افعة للإج أة أو ال ه ال
اب  فال أو الاق راس الأ ة؛ م ل انات الل رات؛ ال ائ ال ي ي بها ج اء ال الأح

                                                
(434)- Commission Justice pénale et droits de l'homme, La mise en état des 
affaires pénales, Rapports 1991, Doc. Fr; P. LANDREVILLE, Surveiller et 
prévenir. L'assignation à domicile sous surveillance électronique, Déviance et 
société 1987, vol. 11, no 3, p. 251 et s.  
(435)- JORF du 10 septembre 2002 page 14934. 
(436)- Ch. CARDET, La mise en oeuvre du placement sous surveillance 
électronique, D. 2003. 1782.  
(437)- Pascal DOURNEAU-JOSETT, Contrôle judiciaire, Répertoire de droit 
pénal et de procédure pénale, Dalloz, 2017, no 52. 
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هاب إلى م ة؛ وح ال ل الأس ة،  م م ة مع ة أو عقائ اك دي
"dianetics " ا ج ل ان ة ال ع ل ا ام ال . )٤٣٨(scientologieال ل أح ا ت ك

ة غ  ي في بل ع ل اقامة ال ال ي م ها القاضي ب أم ف ي  الة ال اب ال ال
ي لا ها تل ال هاب إل ا الأخ ال غي له   .)٤٣٩(ي

الإشا ي  الاً رحًا في وم ال ب  م ا ال د، أن ت ه ا ال رة في ه
ف الأس  ائ الع ص ج ن رق إذ . Violences familialesخ أضاف القان

رخ في  ٣٩٩-٢٠٠٦ ل  ٤ال وج أو الق  ٢٠٠٦أب ف ب ال ع الع عل  ال
ة  ١٧ال  ادة  ٢إلى الفق ا ١٣٨م ال اءات ال ن الإج ةم قان رد )٤٤٠(ئ ُ ، وال

عل  ة ب الأزواج أو ت ت ائ ال ة في حالة ال هاب إلى أماك مع م ال ع ام  لال
ه فال ش م وج معًا أو أ فال ال اء أ فال، س ض . الأ ف و للقاضي أن 

ه في حالة  ي عل وج أو ال ل الإقامة أو إقامة ال الإقامة خارج م ام  ل ال ك
وث ر  ح ه م ال ع ار أمًا  م الأم إص ، وذا ل اب وج أو ال ال ها ال ة ارت ج

اش ار ال ا ال أو في ال ، فإن ال . في ه م الأم ، إذا ل علاوة على ذل
ة ف ة وال ا ة والاج ة ال عا اع ق ال الإي لاً لأم  ا م ً ن أ ي ق  ع . ال

ع الف م ال ل ا اس ن رق ك ج القان ي  رخ  ٨٧٣-٢٠١٤ن أغ  ٤ال
جل ٢٠١٤ أة وال ة ب ال اواة ال ل القاضي على رأ  ،)٤٤١(أن ال أن 

الإقامة خارج م  ة  ام قائع الإج ت ال ام م اب إل أن م اس ه  ي عل ال
ار  ا الق ل ه اذ م ة ات ه سل ، و وج ل أن ال ما ُ ف، ع ال الع د أع ت

ب ة لل قائ عة ال   .وه ما ي ال
هاب إلى أ  ص ح ال ب في خ ا ال اء ه ،  الق ة أخ وم ناح

ن رق  ج القان ة  ه ال ل إلغاء ه ابي أو نقابي، ق اع ان رخ  ٧٠١-٧٥اج ال
ل ال ١٩٧٥أغ  ٦ ة  ١٢، وال ع ادة  ٢م الفق ن  ١٣٨م ال م قان

                                                
(438)- Crim. 11 Avr. 1991, préc. Supra, no 49.  
(439)- Crim. 6 Nov. 2002, no 02-86.022N  
(440)- JORF n°81 du 5 avril 2006 page 5097. 
(441)- JORF n°0179 du 5 août 2014 page 12949. 
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ارسة  ق م ح م ع قاضي ال ة، ل ائ اءات ال اصالإج ة  ال اب الان
Mandats électifs  ة قاب ات ال ل   .responsabilités syndicalesوال

عاً  ك -را أ ت لاغ القاضي  إ ام   :الإل
ا أورده ال از، وفقًا ل ات والاح ق أو قاضي ال م  ٤ ز لقاضي ال

ة  ادة  ٢الفق ود ١٣٨م ال اوز ال ك ي لاغ ع أ ت الإ ام  ه للإل اع ال ، إخ
ة دون أن  مات ال عل ع ال ار ب د الإخ لاغ  ا الإ عل ه مة، و س ال

ك م القاضي ال ال ل الإذن  ا الأخ . ع ل ع ه ، ق  ومع ذل
ك ال لل أو ل حلة ال لها، ال ل ال مات ق عل م ال ا  أن تق ة، وله ل

ن  ة أن ت مات، ش عل ه ال لة لإرسال ه اضع للف أ وس م ال ال و
ة   .م
اً  ة –خام وض دور ق ع ام ب   :الإل

ا أورده ال  ة  ٥وفقًا ل ادة  ٢م الفق ة،  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
اع ش  ال، اخ از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال

ق تقار دورة  ام ب ه لال وائإلى  Présentation périodiqueال أو  ال
اعاة  ها م ع عل ي ي ها القاضي، وال ع ي  ات ال ل خ لها أو ال ات ال ال

قائع ال عل  ا ي ي  ق ى درجات ال ا الأخ أق ة ض ه ب إلى . ال ف ال ه و
ا ق  عي العام، م رك أو ال ة أو ال اني ال رة ل ارات ال اق ال تفاد ع
لة  ورة وغ مق ي، إلى شائعات غ ض ع الإضافة إلى إزعاج ال ال  ، د ي

اءة اض ال أ اف اق م ي ي. في س ة أو الإدارة ال ائ م ال ا تل لف ك م ال ال ل
ي  و ال ج ال ا الأخ  ها ه ل ف ي م ارخ ال ل ال ل دور ب لاغها  إ

ادة ر ا أوردته ال ق وفقًا ل دها قاضي ال ن  ٢-١٧.ح ي لقان ء اللائ م ال
م رق  س ج ال لة  ع ة ال ائ اءات ال رخ في  ٢٠٠٢-٨٠١الإج ماي  ٣ال

علقة  ٢٠٠٢ ةوال ائ ة الق قا ف ال يها . ق ت اك ل ي م ال ه، فإن الع وعل
ة  ه ة ال الها لل ع أع ، وت ائ اق الق ة لل  secretأماك م
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professionnel،  ي ق ال ي، وفقًا لل ع ل ال ال اع م ل م وت ب
دها القاضي ال  .ح

ة للا –سادساً  ا الإس ام  عاءاتالال  :س
ا  ال، وفقًا ل از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال

ادة  ٦أورده ال  ة م ال ان ة ال اع  ١٣٨م الفق ة، اخ ائ اءات ال ن الإج م قان
هل مع م  ة أو أ ش م ة أو ج عاء أ سل د على اس ه لل ش ال

 ، ل ع  ل القاضي، وأن  ه ق أن علقة  اف ال اب الإش اء، ل ع الاق
ل ، و عل ره ال ة أو ح ه اي  ١م  -ال ة  -٢٠٠١ي ة ال ا اب الاج لل

socio-éducatives  دته إلى ع ع اعي وم ماجه الاج ف إلى تع ان ي ته ال
ام ادة ر. الإج ا أوردته ال ي ل ٣-١٧.ووفقًا ل ء اللائ ة م ال ائ اءات ال ن الإج قان

م رق  س ج ال لة  ع رخ في  ٢٠٠٢-٨٠١ال ق  ٢٠٠٢ماي  ٣ال علقة  وال
اق اء ال ز إع ة، فإنه  ائ ة الق قا ف ال هل  –ت ة أو ش م اء أكان سل س

ه له أو تعل ع عل  مات ت ات أو معل ة وثائ أو م  .أ
اب ب م ال ا ال ع ه ة و اب mesure de sûreté الأم ع م ت ا أنه   ،

ح، إذا  ماج، و ة للان ي صًا ج ه ف ، م خلال م ه ة ل ال ع ة، ال اع ال
ة اب ة إ اص ش ع ع  ض ة ال ي أمام م ع ل ال ال  ، م الأم . ل

، ال  أن  ا الأخ ل ه اً م ق مة ج افقة مفه ل م عاء و  ع الاس
ة وال  ائ ة الق قا إلغاء ال ي  ه ة، ت ال ة نف ة أو  ا قات اج اء ت لإج

ق   .ال
ادر في  ن ال ّس القان ، فق  ه  ١٥الإضافة إلى ذل ن ة  ٢٠٠٠ي قا ال

ة  عل ة وال ا ة الاج ائ ي socio-éducatifالق لة ال ة  ٦و ٥، ب  ٢م الفق
ادة م ل م  ١٣٨ ال ح ل اد ال أذون لها"م خلال الإي ات ال اب "و" ال ال

ة دة إلى ال ع الع اعي وم ماج الإج ع الإن دة ل ق ة ال ة ال ا ". الاج
ني  ع ال ات ال ة م أه ف  ع اد،  ا الإي  ،monde associatifوه به



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١٢١٧ 

ل م ا ال ةودورها في ت ه ائ ة الق قا ال ال ن ذاته . )٤٤٢( أش ، فالقان غ ذل و
ة ة ال ا اب الاج  .ق اغفل وضع تع لل

ادر في  ن ال ل القان ، فق ع ة أخ ه  ١٥وم ناح ن ادة  ٢٠٠٠ي م  ٨١ال
، م خلال، الإدارة  ق ال ق  ح لقاضي ال ا س ة، م ائ اءات ال ن الإج قان

ة للإ ة،  العقاب اب ال ة لل ائ ة الق ا ة ال ة اللاحقة، أو دائ عا دماج وال
اعي لل ق  اد والأس والاج ضع ال ال ضة،  ة مف ال، أو أ ج الأح

اعي ماجه الاج ز ان ل أن تع ي  اب ال ال لاغه  ، و ق   .ال
عاً  ات –سا ل ة لل ل وثائ اله ام ب  :الإل

ا أورده ال وفقً  ة  ٧ا ل ادة  ٢م الفق ة،  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ام ال  ال، إل از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال
از  ا ج ة، ولا س ي ت اله ثائ ال افة ال ل  ة، ب ائ ة الق قا ب ال اضع ل ال

ل  ، إما إلى ال ف رك greffeال ة أو م ال ة ال  brigade de، أو إلى دائ
gendarmerieح ة ص ات ه ال إث ادة ر. ، في مقابل إ ا أوردته ال - ١٧.ووفقًا ل

م رق  ٤ س ج ال لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ - ٨٠١م ال
رخ في  ٢٠٠٢ ال٢٠٠٢ماي  ٣ال لف ال  –،  أن  الإ ح لل ال

ها أعلاه ار إل ثائ ال ة  -مقابل ال ن الة ال ة؛ ال ل قة ال ث اجع ال عة وم إلى 
قة ث ة لل ت ة ال ان ال رته؛ و ه؛ ص ي؛ م ع  على ا  .لل ال

ه ب إل ال ع إرجاع ال ال ل الإ م ب ق لف أن    .ال ال
، فق قة الأم ، وفي ح غ ذل وب، و ع خ اله ف م ب به ا ال  ت تق ه

غادرة  ة  ن ود الف ح ال ئًا، إذ ت غى ج ف ال ة اله ه ل إلا ب ا الق ع لا 
ة  ة ج ي ت contrôle douanierالأراضي دون أ رقا ول ال اء إلى ال ، س

                                                
(442)- C. CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif, these de doctorat, 
Droit privé et sciences criminalles, Pau, 1999, dact., 737 fo; Paris, L’Harmattan, 
2000, p.400; Quelle consécration pour le contrôle judiciaire socio-éducatif dans 
la loi du 15 juin 2000, RSC 2001, no 3, juillet- septembre, p. 537; 
L'incontrôlable contrôle judiciaire"socio-éducatif”?, Recueil Dalloz, 2002, 
Chronique, p. 1221.  
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اد الأورو اء في الات ول الأع غ أو ال ات ش ل عاماتفا ، الإضافة إ. ي  لى ذل
ب ا ال عارض ه غى –لا ي فه ال ان، وه ما  -مع ه ق الإن ة حق ا ات ح ج مع م

ادر في  اراها ال ان في ق ق الإن ق ة ل ة الأورو ته الل القاضي  ١٩٨٤مارس  ٦أك
خل  ق ه ت اج م ل على إف ف م أجل ال از ال اع ج إي ام  أن  أن الال

ة ائ ائ ال ع ال ورًا ل ن، ض ج القان  ، ق . )٤٤٣(ع ة ال ا ق م ك
ادة  ام ال عارض مع أح ام لا ي ا الإل ورها أن ه ة ب ن ان  ٦الف ق الإن ة حق م اتفا

ل لل ال ني أف ل قان ان ت ف إلى ض ما يه ي في ع ه ه ال ا ارس ن  
ارج   .)٤٤٤(ال
  

  انيالمطلب الث

  التدابير الوقائية والعلاجية
ه   :ت

ادة  ج ال ة  ائ ة الق قا ة لل ة ال اءات  ١٣٨ت القائ ن الإج م قان
ة  قائ اب ال عة م ال ة م ائ ة préventivesال ز  curatives والعلاج ي  ال

ع ت ف م از، به ات والاح ق أو قاضي ال ل قاضي ال ضها م ق ائ ف ار ال
فة ق ائ ال افعة لل ة ال ئ اب ال اب . ووأد الأس عة ت عة س ه ال وت ه

اص  ال أو مقابلة أش ادة؛ ح اس ام  ال الها في الإل ة،  اج رئ
ار  ة؛ ح إص ه رات ال ة؛ ال عا الف أو العلاج أو ال ام  ؛ الال مع

ات؛ ح  ةال اه ال امات أخ ت له؛ وال لاح أو ح ازة ال  .ح
ادة –أولاً  ام  ال   :الإل

ة  ام م الفق ا أورده ال ال ادة  ٢وفقًا ل اءات  ١٣٨م ال ن الإج م قان
ال،  از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال ة،  ائ ال

ي ق ام رئ ه لال اع ش ال ات أو إخ ع ال ادة ج اع ع  امه الام

                                                
(443)- Décis. Comm. EDH no 10307/83, 6 mars 1984, M. c/ RFA, DR 37, p. 113. 
(444)- Crim. 16 févr. 2000, no 99-87.398 , Bull. crim. no 71. 
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ها  اصة  ،Interdiction de conduireع ادة ال ة ال ل رخ ، ت م الأم وذا ل
لامها اس ال  ة مقابل ا ل ال ، . ه إلى م ز للقاضي ال  ، ومع ذل

ي ه ه ال ا ارسة ن ادته ل ة  ام رخ اس ه  اح لل ر ال ق ه. أن   وت
ف  ع ل ت ة ال ة، أن ن ة ال اغة ال ة ال  الأصل إلى تق ح

قل  ار ص–ال عةعلى غ ا اف وال اب الإش ه ل ائ  –اغ ار ال ع ت بل إلى م
ات ادة ال علقة  لال ة ت تأث ال ادة ال  ، Alcool au volant،  أو

أ  ل ال ادة  ،homicide involontaireالق اص لل وفقًا لل أو تع الأش
ات ١-٢٢٣ ن العق   .م قان

علقة   اب ال ر ال ة على أن ص ائ اب الق ت ال ، ج قة الأم وفي ح
ع  ض اء ال ل ق ة م ق عل ات ال اء ت  Juges du fondادة ال أو ق

ضع ت الا ف مع ال قاف ال إ ات؛  ال العق ار ال  ادة  ٧خ -١٣٢م ال
ادة  ٤٥ ار وفقًا لل اء إضافي اخ ات؛ أو  ن العق ها  L. 224-11م قان وما يل

اد  قًا لل ه  مان م ال أو تق ف ال ه اء  ارها ج اع ق؛ أو  ن ال م قان
ل  ٢و ١-٦-١٣١، ٣-١٣١ ة، لا ت ائ اءات ال ن الإج ة"م قان ، ولا ت "عق

ة في وق لاح  الإدانة اك ال ها ال ض ي ف ة ال ه، . )٤٤٥(إلى العق وعل
ة  اد ها ال ار سل يلها في إ ة تع ل ال   .souverainت

ار القاضي ال  اع لق لف الإن ل ح رف ال ال اؤل ح ر ال و
ادة ة ال ل رخ عل. ب ، لا ي قة الأم اصة وفي ح ادة ال ة ال  رف إعادة رخ

ادة ر ال ق  ار م قاضي ال ور ق ي تعاق  ١٠-٤١٤.ع ص ق ال ن ال م قان
ة ل فة أو ال ق ادة ال ة ال اء رف . )٤٤٦(على رف إعادة رخ الي، فإن ج ال و

لاحقة أمام ال ن ال ة ل  ائ ة الق قا اب ال ء م ت ادة  ح ال ل ت ة ت
ادة  قًا لل از ت ال الاح ة، بل اح ائ ة ٢-١٤١ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان

                                                
(445)- Crim. 1er févr. 1973, JCP 1973. II. 17465, note P. Escande.; Paris, 28 
mars 1973, JCP 1974. II. 17594, note F. J. 
(446)- Circ. 28 déc. 1970, no 8, D. 1971. 73. 
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اً  اص مع - ثان ال أو مقابلة أش  :ح اس
ى ال  ق ع  ح ال ة  ٩م ادة  ٢م الفق ق أو  ١٣٨م ال لقاضي ال

الا ه  ام ال ة إل ال، سل از،  الأح ات والاح ال قاضي ال اع ع اس م
، أو إقامة أ  ل القاضي ال ا م قِ ً ع خ اص ال ع الأش أو مقابلة 

ان قة  ة  أ ع . علاقة معه  ب ل ا ال م القاضي ه ة،  فة أساس و
ل  اه ال ال ه  ال ال ، أو ات ه ي عل د أو ال ه غ على ال ارسة ال م

ة، وم الات أو في ال اف الات ه م اس ق نف ي في ال ع ع ال ال
ه ه أو ت م ار  ي  لها الإض ، فإن ال . العلاقات ال علاوة على ذل

ن على أول  ، ي  القان ،  صفاته اص مع وض على مقابلة أش ف ال
اذ ال ة، في تارخ ات ائ اءات الق ن في الإج ل ي  ل الأم ال الي لا ي ال ار، و ق

هالة ًا لل عًا نا ا قا يً ه ت ي ع وت اص ال ة الاش ، لا. )٤٤٧(ت  ومع ذل
ق أن تق فة ال ال – لغ عل  الات ارها ال د  -في ق على م

ة العامة"الإشارة إلى  ا اء ال ق" كل أع ها قاضي ال ي إل ي ي ة ال ، إذ في ال
ا قة  د ب ها أن ت ع وأن ت  عل اص ال قي–ة الأش العلاقة  -ب م
قا اص وال لاء الأش هب ه ة إلى ال ة ال ام  .)٤٤٨(ئع الإج

ج ا ي  ن ع الف ، أن ال ال ي  ادة وم ال ن  ٢-١٤٤ل م قان
ة، ائ اءات ال ه الإج امهق أوج على القاضي وضع ال ة، ول ائ اجعة الق   ق ال

ا الأخ إن  امي ه ل م ه، و ال  ه أو الات ه أو مقابل ي عل ال ال  اس
، م الأم اد في حالة  ل قًا لل ، ت ه اج ع ال الإف ار أم  ، ١٤٤، ١-١٤٣إص

علقة  ٣-٢٤-٧٠٦، ٣-١٤٥، ٢-١٤٥، ١-١٤٤ ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ةال ام ة إج ا ة ت ع ائي ع ج ق ج ، في ت ق  association  ال

de malfaiteurs  ادة ال ها  ص عل ان م  ٥-٤٢١ال ات، و ن العق م قان
جح اج –ال ار الإف ه لل - ق ي عل   . تع ال

                                                
(447)- Crim. 9 Janv. 1997, no 96-84.979, Bull. Crim. no 7. 
(448)- Crim. 25 Juill. 1995, no 95-82.713, Bull. Crim. no 259; Crim. 13 Juin 
2006, no 06-83.164. 
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اً  ة - ثال عا الف أو العلاج أو ال ام    :الال

ق  قًا لل ز لقاضي ال ال، ت از،  الأح ات والإح أو قاضي ال
ة  ١٠ ادة  ٢م الفق ة،  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج اع ال م قان إخ

فاء  ام للاس ل ن ى في  ة، ح عا اب ال ي للف أو العلاج أو ت ع  le régimeال
de l'hospitalisation،  م اض إزالة ال ا لأغ م . désintoxicationولا س ق و

ة إلى ال أو  ائ ة الق قا اع ق ال الإي ة م الأم  إرسال ن ق  قاضي ال
ق اضع لل عة ال ال ا ي ل ف عالج ال ي ت . ال اء ال ا ي إرسال تقار ال ك

اد ه أو  ل اءً على  ي، ب ف عالج ال ق إلى ال أو ال اء ال اؤها أث رة م إج
ق لف. قاضي ال ا أ م مف آخ في ال ً ا الأخ له أ سل ه ا ق ي   .ك

 ، ادر في الإضافة إلى ذل ر ال ضح ال ب  ١٩٧٠د  ٢٨ي ا ال أن ه
ة  ن اض ب ن م أم عان ي  ضى ال ال عل  ة  physiquesي ، mentauxأو عقل

ا ل ارت ه إلى تف د حال ي ت ارهاوال ة أو ت ن . ب ال ق ،  أن  ومع ذل
ادة  اء ب ال ا الإج ة العامة 1-3424ه ن ال اك )٤٤٩(م قان ما  ، ع

رات  ة الإدمان على ال ه ه ب ادة toxicomanieال م  2-3425، أو ب ال
ن  ار زج علاجي ،)٤٥٠(ذات القان ب م ق ه   .ع ال

                                                
ادة  - )٤٤٩( ن  ١- ٣٤٢٤ت ال ج القان لة  ع ة العامة ال ن ال رخ  ٥٢٥- ٢٠١١م قان ال

ها " على أن ٢٠١١ماي  ١٧في  ص عل ائ ال ق في ال اضع لل اص ال ار الأش ز إخ
ادت  ق أو  L. 3425-2و L 3421-1في ال ة أم م قاضي ال فال أو قاضي ال قاضي الأ

اد م  دة في ال ق ال ب زج علاجي وفقًا لل اعه ل إخ از،   .Lإلى L. 3413-1والاح
ب . 3413-4 ة ال ن م ا على الأك ٢٤وت هاء . شه ع إن  ، م الأم ، إذا ل ا الأم ف ه و ت

ات م ال الفق دة  اع ال ، وت الق ق ادة ال عة م ال ا ة إلى ال اءات  ١- ١٤٨ان ن الإج م قان
م الأم ة إذا ل ائ ة، في ". ال ن عات الف ي لل س قع ال ، ال ن ة الإن راجع على ش

٨/٧/٢٠٢٠:  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C69EC30A8B2E8311
77F1704A6DFB6389.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006171550&ci
dTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20200708 

ادة - )٤٥٠( ن رق  ٢- ٣٤٢٥ت ال القان لة  ع ة العامة ال ن ال رخ في  ٢٠١٩- ٢٢٢م قان ال
ص " على أن ٢٠١٩مارس  ٢٣ ات ال العق ج العلاجي  ف الأم ال ب م ت ه عاق على ال
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عاً  رات ا -را ةال ه  :ل
ن ال - ١   :م

ا أورده ال  ة  ١٢وفقًا ل ادة  ٢م الفق ة،  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
از،  ات والاح ق أو قاضي ال هز لقاضي ال ض ح على ش ال –ف

ة ائ ة الق قا دع ق ال ة أو  -ال ه ة ال ع الأن ا في  اع ع الان الام
ا ة، إذا ارتُ الاج قاب ات ال ل ة وال اب اص الان ارسة ال اء م اس ة، 

ة م  ع إلى ال اف س ي ة، وت ه الأن ارسة ه ة م اس ة  أو  ال
ة ي ة ج اب ج ق ش . ارت ع ت عي، فق اوج ال ال ال ا ورد  ووفقًا ل

ة م ق ل ه ال ال ه ع اك لاس ق م في أن  ، إذ لا  ل القاضي ال
ة  ام قائع الإج ي لل وال ه ا ال د علاقة ب ال ات وج د إث ار على م الق

د  ج ض ل ع ة، بل  أن ي ةال ي ة ج اب ج    .)٤٥١(خ ارت
ة م  ع ذخ ي ل ي الف ع ال أن م ام  ا الال ُ ه ة،  ل ة الع اح وم ال

ا ه؛ الان ارسة مه م م ع لي  ام ال ات؛ ال ف ع ال عل ب ا ي  في أ ن
ق في  ع لل ارسة   داه؛ ح م ال الق ارسة أع ة ل أة ف إغلاق م

ضاهأفعال ا  ة على م اءات ج اب وع   .)٤٥٢(غ

                                                                                                                  
ادت  ها في ال ه العق. L. 3425-1و L 3421-1عل ، لا ت ه ل الأم ومع ذل ما  ات ع

ضع ق  ف وال قاف ال ال مع إ ه  وضًا على ال ال حُ عل ًا مف امًا مع العلاجي ال
ة العامة ل ل لل ف مع الع قاف ال ار أو إ ي ". الاخ س قع ال ، ال ن ة الإن راجع على ش

ة، في  ن عات الف   :٨/٧/٢٠٢٠لل
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C69EC30A8B2E8311
77F1704A6DFB6389.tplgfr26s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006171224&ci
dTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20200708 
(451)- Crim. 22 Févr. 1995, no 94-85.791, Bull. Crim. no 78; Crim. 13 Oct. 1998, 
no 98-84.224, Bull. Crim. no 257, Dr. Pénal 1999. Chron. 17, Marsat; Crim. 7 
Mars 2012, no 11-88.514; Crim. 2 Sept. 2014, no 14-85.514; Crim. 17 Sept. 
2014, no 14-84.282, Bull. Crim. no 190; AJ pénal 2014. 538, Royer; Crim. 6 

Oct. 2015, no 15-84.427.  
(452)- Crim. 9 Mai 1977, Bull. Crim. no 161; Crim. 14 Mars 1978, Bull. Crim. no 
96; D. 1979. IR 41, obs. M. Puech; Crim. 13 Janv. 1987, no 86-92.785, Bull. 
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عارض، وف ي لا ي ا مه ارسة ن ، الإشارة إلى أن ح م ال ي  قًا وم ال
ادت أرقام  ة، مع ال ن ق الف ة ال اء م اة  ٨لق ام ال ال في اح علقة  ال

اصة، و ة  ١١ال ة الأورو الاتفا اردت  ات، ال ع وت ال ة ال علقة  ال
أق ادًا ل ل، اس ة الع عل  ر ال س أ ال ان، أو ال ق الإن ق ب ل ا ال  ه

ضه  يوف   .)٤٥٣(ب أم
عي - ٢ ل ال ة والع قاب ة وال اب ة الان   :الأن

يل ال  ع ع ل خل ال ادة  ١٢ت ة  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن  ائي ١٩٧٥أغ  ٦ج قان اه ق اجهة ات  jurisprudence، وذل ل

لح  سع ل ة"م ه ادلة  -profession" ال اد ال ع رئ ات  présidentمع م
d'une fédération de chasseurs ة اب اصلة مهامه الان عاد  -)٤٥٤(م م واس

ة  اب ة الان ة  électivesالأن قاب عي syndicalesوال اق ال ال إلا . م ن
ة  اب اص الان عي لل عاد ال قًا mandats électifsأن الاس ل ف ت  ،

ادة سا ١٢لل  ة العامة"لفة ال م ال اب ائف الان ل "ال ، دون أن ي ل
ابي ى إذا مارسها صاح ال الان ة، ح ا عة الاج ة ذات ال ، )٤٥٥(الأن

ة  ة راض ئ ج دة؛  ع ائف م ح ب ال على و ا ما   présidentوه
d'une association sportive)ات؛ )٤٥٦ ل إدارة م ان العامة  رئ م  Lesالاس

offices publics de l’habitat OPHLM)ة عامة  ؛)٤٥٧ س ي م م

                                                                                                                  
crim. no 13, D. 1987. Somm. 85; Crim. 8 Janv. 2003, no 02-86.698; Aix, 21 
Avr. 1976, JCP 1976. II. 18445, note P. Chambon; Douai, 12 Mars 1985, Gaz. 
Pal. 1985. 2. 444, note A. Damien et J.-P. Doucet; Crim. 26 Juin 2002, no 02-
82.720. 
(453)- Crim. 25 Juill. 1995, no 95-82.713, Bull. Crim. no 259. 
(454)- Crim. 1er Févr. 1973, Bull. Crim. no 62, JCP 1973. II. 17465, note P. 
Escande.  
(455)- Crim. 3 Févr. 1998, no 97-81.207, Bull. crim. no 39. 
(456)-Crim. 28 Mars 1991, no 91-80.175, Bull. crim. no 150; Crim. 17 Mai 1995, 
no 95-81.030, Bull. crim. no 178, D. 1996, somm. 255, obs. J. Pradel. 
(457)- Crim. 17 Mai 1995, no 95-81.030, Bull. crim. no 178, D. 1996, somm. 255, 
obs. J. Pradel. 
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dministrateur d'un établissement public)ة )٤٥٨ ال ة ع ار م ؛ م
conseiller prud'homme)سي )٤٥٩ ار ه ؛ )٤٦٠(conseil en ingénierie؛ م

ل للقاص  ي م   .)٤٦١(directeur de foyer pour mineursوم
عي  ة على أساس  ة مع ا في أن م الان ع ام  الال ض  ف عل  ا ي

Bénévolat، ام م ف ض الال اجة إلى ف ائي ال ر الأم الق ور أن ي  ال
فة  ق ة ال زًا العلاقة ب ال قي، م ي ح ا مه هام م ن ه ال له ه خلال ما ت

اء ابها أث ارت ي  ه ا ال ا أو  وال ارسة ذل ال ة م م ه، وال ل  ا ي
ارها   .)٤٦٢(ت
اماة - ٣ ة ال ارسة مه   : ح م

ي ال  ن ع الف ل ال ادة  ١٢ع ة  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  ادر في  ٢-٩٣ج القان اي  ٤ال اءات  ١٩٩٣ي أن إصلاح الإج

ق ة قاضي ال ل سل ة، ل ائ ال،  ال از،  الأح ات والاح أو قاضي ال
ل  اماة، وأو ال ال أع ي  ع ا ال عل ال ما ي ، ع ب ا ال ص الأم به في خ

ام  ة ال ل نقا ل القاضي  –Le conseil de l'Ordreإلى م ها م ق ال إل ال
ا الأم -ال ار ه ة إص يل، ل . سل ع ا ال غ ه ة  في ن -و م

ق ة -ال قا ل ال ار م ار القاضي لق اع ق ج )٤٦٣( اخ ، الأم ال اس
ادر في  ن ال القان ي  ع م ج خل ال ن  ١٥ت ة  ٢٠٠٠ي قا ل ال ح م ل

                                                
(458)- Crim. 3 Déc. 1997, no 97-84.985, Bull. crim. no 409. 
(459)- Crim. 7 Avr. 1998, no 98-80.392, Bull. crim. no 134; Dr. pénal 1998. 
Comm. 149, obs. Maron. 
(460)- Crim. 26 Mars 2002, no 02.80-211. 
(461)- Crim. 5 Nov. 2002, no 02.85-826. 

(462)- Crim. 1er Févr. 1973, préc. supra, no 73. 
(463)- Crim. 30 Juin 1993, no 93-81.845, Bull. crim. no 231, Dr. pénal 1993. 
Comm. 197; Crim. 22 Oct. 1997, no 97-84.243, Bull. crim. no 346, Procédures 
1998. Comm. 48, J. Buisson. 
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دة إ اماة، والع ة ال ا مه ارسة ن ع م ه ال في م ن وح ة ل قان وح الأول لى ال
٤٦٤(١٩٩٣(.  

ة ال اح از، وم ال ة والاح ق أو قاضي ال ة،  على قاضي ال
ام أو  ض ال ة، وف ائ ة الق قا امٍ ق ال اع م اه إلى إي ال، في حالة الات  الأح

ة، الإشارة إلى ال  ه ارسة ال ا ح م ه ، م ب ة  ١٢أك ادة  ٢م الفق م ال
ثائ ذات . ١٣٨ ة م ال ، مع ن ة وحالة الأم قا ل ال لف إلى م لة م ال ال

ل ار . لل في ال اع ق  ة ال هاكًا ل قًا أو ان ل خ وه الأم ال لا 
عي ج ن ت نًا  ض الإحالة قان ارًا . )٤٦٥(ف ة ق قا ل ال ر م ا  أن  ك

ص عل و ال اف، وفقًا لل ع للاس ه،  مًا م إحال ة ع ي ها خلال خ
ادة  ن رق  ٢٤في ال رخ  ١١٣٠-٧١م القان أن إصلاح  ١٩٧١د ٣١ال

ة ن ة والقان ائ ه الق   .ع ال
ار أنه  اع  ، ب ة في انهاء ال قا ل ال ة م أك على سل ، ال ال ي  وم ال

ب ال ة الأم  ه سل ل وح قي . )٤٦٦(م  ق أن ي ز لقاضي ال  ، ومع ذل
ة ع ا ال على أساس الفق ة، ال ي ه ائ ة الق قا اء ال ادة ٣لى إج  م ال

ة ١٧٩ ائ اءات ال ن الإج    .)٤٦٧(م قان

                                                
(464)- Rapport no 2136 de l'Assemblée nationale, 2 Févr. 2000, p. 136. 
(465)- Circ. CRIM-00-16/F1 du 20 déc. 2000. 
(466)- Crim. 15 Mai 2002, no 02-81.116, Bull. Crim. no 113; D. 2002. IR 1957; 
JCP 2002. IV. 2003; Crim. 21 Janv. 2004, no 03-86.358, Bull. Crim. no 16; D. 
2004. IR 539; D. 2004. Pan. 686, obs. J. Pradel; JCP 2004. IV. 1486 
(467)- Crim. 21 Janv. 2004, préc. 

ة  د، ت الفق ا ال ادة  ٣وفي ه ة ١٧٩م ال ائ اءات ال ن الإج ن رق  م قان القان لة  ع ال
رخ في  ١٤٣٦- ٢٠٠٩ ف  ٢٤ال ج أم " على أن ٢٠٠٩ن  ، ق ز لقاضي ال  ، ومع ذل

ه ره قي ال ل خاص، أن ي ل وم  ف ة  م ا ة مع ال از أو ق الإقامة ال الاح
ة له أمام ال ى م ة ح ائ ة الق قا ة أو ت ال ون اب . الإل از ال ار الاح ر س اس و

ات  الإشارة إلى الفق ة  اك ادة  ٦و ٥و ٤و ٢لل عات ". ١٤٤م ال ي لل س قع ال راجع ال
ة، في  ن   :٩/٧/٢٠٢٠الف
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هاب إلى أماك تقع  ع م ال ال امي  وض على ال ف امًا، فإن ال ال وخ
ة  قًا للفق ه ت ر  أم ق بها، وال ة ال قا اص ال اق اخ ا ٢خارج ن  ١٣٨دة م ال

ا  ارسة ال وض على م ف اثل مع ال ال ة، لا ي ائ اءات ال ن الإج م قان
ه في ال  ص عل ي، ال ه ل  ١٢ال ًا  علقة ح ادة وال م ذات ال

ة قا اله أو . )٤٦٨(ال ل أو اس اع ع مقابلة ال الام ام  ا ع الال ً لف أ و
ما ي اتهام ه ع ال  اءات الات له في ذات الإج امي وم    .)٤٦٩(ال

اً  ات - خام ار ال  :ح إص
ا أورده ال  ة  ١٣وفقًا ل ادة  ٢م الفق ة،  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ض على  ف ال، أن  از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال
 ً ة ح ائ ة الق قا ع ق ال ض ه ال ي ال ات غ تل ال ار ش اع ع إص الام ا 

اح  ة ال اس ال ب ًا  الأم ح ح ه  tireurت ب عل أو تل  tiréم ال
ة  ع ات، وع certifiésال اذج ال ل ن اء، ت امها –الاق ر اس إلى  -ال

ة ل ال ع م ا. م ة وال قا فة خاصة ال ب  ا ال ف ه ه ائ و اب ج رت
ون رص  ات ب ار ش   . provisionإص

ادة ر ا أوردته ال ة  ١-١٨.ووفقًا ل ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال
م رق  س ج ال لة  ع رخ في  ٢٠٠٢-٨٠١ال ق  ٢٠٠٢ماي  ٣ال علقة  وال

ة الة ال ي؛ ال ع ال ار الف ة ي إخ ائ ة الق قا ف ال ة؛ ت س ؛ ال ؛ ال
ب ال لف  ات ال ال ا ي ح ي ت مة ال   . أو ال

له - سادساً  لاح أو ح ازة ال  :ح ح
ال، ع  از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ع لقاضي ال أجاز ال

ج ال  ه،  ض عل ف ة، أن  ائ ة الق قا ه ق ال اع ش ال إي اره  اذ ق  ١٤ات

                                                                                                                  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FB7C5AC3CA335FF
AB286D4F3C94D4A6B.tplgfr34s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167431
&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(468)- Crim. 9 Mars 2011, no 10-88.756, Bull. Crim. no 51; AJ pénal 2011. 419, 
Porteron; Dr. Pénal 2012. Chron. 1, Georget. 
(469)- Crim. 12 Oct. 2011, no 11-85.885, Bull. Crim. no 205. 
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ة م ادة  ٢ الفق ازة  ١٣٨م ال اع ع ح الام ًا  ة، ح ائ اءات ال ن الإج م قان
ة مقابل  ل ال ها إلى م ل ي  ة ال ل الأسل اء، ت له، وع الاق سلاح أو ح

ض ا الغ ر له ال  ع، . ا ة ال ا ل في ح ب ال قائي لل ف ال ه اله و
ُ إدخاله إلى  ن رق ال ور القان وات م ص ة ال رخ  ٦٠٨-٨٣قائ  ٨ال

ل  م  ١٩٨٣ي لي، ولع فعي ال ضه ال هلغ ة لل د ات الف ال اسه    .)٤٧٠(م
عاً  ة - سا اه ال امات أخ ت  :ال
فقات - ١ الغ ال فع م ام ب   :ال

ا أورده ال  ة  ١٦وفقًا ل ادة  ٢م الفق اءا ١٣٨م ال ن الإج ة م قان ائ ت ال
ن رق  القان اف  رخ  ٦٠٨-٨٣ال ل  ٨ال ق أو ١٩٨٣ي ز لقاضي ال  ،

هقاضي ا لف ال از أن  ات والاح ة –ل ائ ة الق قا دع ق ال ت  -ال
فقات  الغ ال ام م ان فع  ة أو أنه ي ه في نفقات الأس اه ر  alimentairesم أم ال

ارات  فعها وفقًا للق فع ب ي ب ي تق ة وال ها ال ي وافق عل ات ال ة والاتفا ائ الق
واج اء ال ات في أ اه قاقات أو الإعانات أو ال ا . الاس ، فإن ه قة الأم وفي ح

اك ضه ال ام ال تف ، الال ق حلة ال عادل، في م ب  ار  -ل عام -ال في إ
ار ضع ق الاخ ف مع ال قاف ال ة  ا لي ع الأس اءات ال  abandon deلإج

famille. 

لة - ٢ ع ر ال   : الأم
ادة  ة على إنه م قان ١-٥ن ال ائ اءات ال عي "ن الإج ان ال ى إذا  ح

اءات  إج اصها  عق اخ ة، ال ن ة ال ل ال ة، ت ائ ة ج نًا أمام م فًا م
ة  ج اRéféréم اذ أ ت ات الأم  ة  ي هي ، م قائع ال ال عل  ة ت ق ب م

ضع ش ج ام م د الال ن وج ما لا  اءات، ع ع الإج ض ا ". م ت إضافة ه
ن  ج قان عي  ل  ٨ال ال ر أعلاه ١٩٨٣ي ا ال . ال ح ه و

اص  ز له ال ع ع لفة؛ إذ  ارات م اذ ق ات ل  ع عي للقاضي ال ال

                                                
(470)- Pascal DOURNEAU-JOSETT, Op. Cit., no 80. 
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ل وج رالأص إصلاح ال ة؛ أو الأم  ا اب ال ل ت ر؛  . )٤٧١(دها؛ تق ال
اب  اذ ت ات ل  ع حة للقاضي ال ة ال ائ ة الق ل ه ال ع الفقه ه ق  و
ل في  لي ال أ الأص ض ال اءة وتق ة ال ل واضح ق ه  ارها ت اع ة،  ق م

ني " قف ال ائي ي    .)٤٧٢("le criminel tient le civil en l'étatال
  

  المطلب الثالث

 الكفالات والضمانات المالية
فالة –أولاً  عي لل ر ال   :ال

ال،  از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال ع لقاضي ال أجاز ال
ة  ١١ج ال  ادة  ٢م الفق ة، ع الأم  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة قا فالة  ال فع  ه ب م ال ة، أن يُل ائ اعها ع  cautionnementالق م خلال إي
 ، ل القاضي ال فع م ق دة لل ة ال م ة ال لغ وال ة، وفقًا لل ل ال م
ارد ال  ص م ار على وجه ال ، مع الأخ في الاع على دفعات أو أك

ة إ ق والاتهامات ال دع ق ال هال  .ل
ى  س ر ال وماني والع ن ال فالة إلى القان ة لل ار ل ال جع الأص وت

médiéval ادر عام ي ال ن ر الف س سها ال ن  ١٧٩١، وق  ها قان ون
ة لعام  ائ اءات ال اد  ١٨٠٨الإج ى ال . ١٢٤، و١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٤ق

قان  فالة  ي ل ُع لل ن ن الف ، فإن القان ة لعام ومع ذل ائ الة ال ذات  ١٩٦٧ن الع
ها  ي  ة، ال ن س ل ول الأن اة لها في ال ع انة ال ن العام"ال ، "القان

                                                
(471)- TGI Paris, 23 Mai 1984, D. 1984, Flash, no 25; Crim. 4 Oct. 1983, Bull. 
Crim. no 237; Crim. 11 Avr. 1991, Bull. crim. no 173 
(472)- J. PRADEL, Un nouveau stade dans la protection des victimes 
d'infractions, comm. de la loi no 83-608 du 8 Juill. 1983, D. 1983. Chron. 241; 
Adde: TGI Paris, 12 Févr. 1985, Gaz. Pal. 1985. 1. 258, note J.-P. Doucet; P. 
BERTIN, Juge des référés et juge d'instruction ou: «Le criminel ne tient plus 
toujours le civil en état» [art. 5-1 c. pr. pén. créé par la loi no 83-608 du 8 juill. 
1983], Gaz. Pal. 1985. 1. Doctr. 226: J. LE CALVEZ, Le référé civil en matière 
pénale ou les opposabilités de la période suspecte, Gaz. Pal. 1985. 1. Doctr. 259. 
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رة ائ الأقل خ ها لل اة . ب ا فالة م م ام ال ، إلى ما وجه ل جع ذل و
الة، وه الأم ال ة م الع اء ال لة ل ا أنه وس اء، و ه الأغ س  لل ة ي ح

هات ال اته  ه واخلا   .)٤٧٣(ال
ن  قان ع  ل  ١٧وق حاول ال ها  ١٩٧٠ي ي ب فالة م ج ام ال اء ن إح

ة ائ ة الق قا ة ع . ال ائ اءات الق ي في الإج ع قاء ال ال امها لإ وأجاز اس
ا ها و الال ع ب له، مع ال ه أو  لإخلاء س اج ع ة الإف قا مات الأخ لل

ي القاضي ة ح تق ائ ه . الق ص عل ي ال ان ال ع ال ا ألغى ال ك
ن  قان ي  إعادته م ج ه قام  ائي، ل ق ال ن ال ل  ٨في قان م خلال  ١٩٨٣ي

ال  ه  ادة  ١٥ما ض ة م ال ان ة ال ة م  ١٣٨م الفق ائ اءات ال ن الإج م قان
از إل ة ج ة أو ع انات ش ف ض ه ب  sûretés personnelles ouام ال
réelleد لغ م دة، ووفقًا ل ة م ة زم ن ف ان . ، في غ م ال ، اسُ اب في ال

ه م م ال ق الي ال في  -ال ان م اء أكان ض ، أو ره caution bancaireس
ان حق -، أو غ ذلhypothèqueعقار  ي فق ل ه، دون ت ي عل ق ال

ادة  ها في ال ص عل امات ال ات والغ ع فع ال ه ل ن  ٢-١٤٢م م قان
ة ائ اءات ال ن . )٤٧٤(الإج قان ع  ن  ١٥إلا أن ال ف  ٢٠٠٠ي الغى ال ب ه

انات  ه  sûretésال ال ت ه ع م س ح ب ة، وه ما س ق ال وحق
انات   . ال

امًا، ف ادة وخ اداً إلى ال ة، اس ان ق ض ق حق ام ب ي ١٥-١٣٨إن الال ع ، لا 
ض أس ال ة ال ي، ولا على ص ع ف ال م ال ات ال ال على جُ ل عي ل

ني ف ال   .)٤٧٥(ال

                                                
(473)- H. PÉRINET-MARQUET, Le cautionnement pénal; un échec remédiable, 
D. 1981. Chron. 149. 
(474)- Crim. 11 Mars 1986, no 85-95.314, Bull. Crim. no 99. 
(475)- Crim. 30 Sept. 1992, no 92-83.945, Bull. Crim. no 294. 
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اً  ي وال –ثان   :ال
فالة - ١ لغ ال ي م   : ت

ق أو قاضي ال ل قاضي ال لغ ال م ق ي م از، ي ت ات والاح
ال ة )٤٧٦( الأح رات الإسهام ار الق أخ في الاع  facultés، ال  أن 

contributives ي ع ف ال ام الق ل )٤٧٧( لل ًا لأن ال ا ن يً ا أمًا ج ان ه  ،
ع ال عام  مها ال ه ق فقات ال ة ل ه ١٩٥٨ي س إشارة  ع ، وم 

ن ال اي  ١ادر القان ارد ال  .٢٠٠١ي قة م ه،  أن  القاضي ب وعل
ي ع ادات )٤٧٨(ال ي ذل الإي ع خل  gains، ولا  ر revenusوال ، salaires والأج

رها ان م ا  ، مه ا الأخ ف ه دة ت ت ج ال ال ع الأم ا ج   )٤٧٩(.ول أ

ه  ة لل رات الاسهام ض القاضي ال للق ع تع ي و ة ال ه ر ال م الأم
فالة ها ال اب . ت إل اق الأس ة وت فا م  ع ق  ة ال ، ق م ل قًا ل وت

ل  ح ح ض فالة دون م م ال ة ال ار وم د مق ه، إذا ح ن  ع ال ال دة  ال
ي ع ف ال ارد ونفقات ال دت رهًا عق -م ، وس فل قاص ها ل اعال ي دفع  رًا اال
ة ات نق خ يها م ل  –ول  ل ي ي اني ع ق ح ض احها ب ة لاق ا دون الاس

ه ل ي ال ت ى ال فالة،. )٤٨٠(في ال ي لل ق ا ال ف ه ر ال  و وفقاً لل
ارده مع اثه ولى م ه إح ة  لل ادة  ٣الفق ق  ٥م ال ق ة ل ة الأورو م الاتفا

ان ان وع. )٤٨١(الإن لغ ال ي م ، فإن ت ل ح "لى ال م ذل
exclusivement "ة سالفة ال اف مع الفق م لا ي ع ر ال ار ال ق   .)٤٨٢(وفقًا ل

                                                
(476)- Crim. 19 Nov. 1990, no 90-85.571, Bull. Crim. no 390. 
(477)- Crim. 5 Sept. 1981, no 81-93.287, Bull. Crim. no 250; Crim. 21 Oct. 1985, 
no 85-94.309, Bull. Crim. no 319; Gaz. Pal. 1986. 2. 268; Crim. 5 Juill. 1988, no 
88-82.553, Bull. Crim. no 296. 
(478)- Crim. 18 Nov. 1992, no 92-84.709, Bull. Crim. no 380. 
(479)- Crim. 28 Sept. 1994, no 94-83.358, Bull. Crim. no 307. 
(480) Crim. 17 Sept. 2014, no 14-84.282, Bull. Crim. no 190; AJ pénal 2014. 538, 
Royer; Crim. 23 Juin 2015, no 15-82.022. 
(481)- Crim. 19 Avr. 1995, no 95-80.778, Bull. Crim. no 158. 

ا ا ة وفي ه أن، ت الفق ادة  ٣ل ان على أن ٥م ال ق الإن ق ة ل ة الأورو أ ش " م الإتفا
ة  ه أو  وفقا ل الفق ف /١يلقى ال عل راً إلى القاضي أو أ م م ف ق ادة  ه ال ج م ه
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ة ا اءات ال ة الإج ل صلاح اؤلاً ح ي  Procédure collective وق ثار ت ال
ها  ل وح ات لأن ت ن لل ي ة ال اذها ل ت ار ي ات ة اع ق

insolvabilité فالة ع دفع ال ها ت ي . )٤٨٣(.لا  دح اقع، فإن ت ال في ال
Le dessaisissement du débiteur ادة ه في ال ص عل ن  ١٥٢، ال م القان

ل رق  ع رخ  ٩٨-٨٥ال اي  ٢٥ال إعادة ال  ١٩٨٥ي عل   redressementال
ة  ائ ة الق ادت  liquidation judiciaireوال ع م ت ال ات، لا  لل

ادة  ١١وال  ١٣٧ ة ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج ،  رد . )٤٨٤(م قان ومع ذل
قة  ا اد ال ج ال ة و هائ ع الإدانة ال ان،  رخ  ٤٨و ٤٧و ٣٣ال ن ال م القان

اي  ٢٥ في١٩٨٥ي ي أو ال ائي ، ل ال   .)٤٨٥(الق
فالة - ٢ لغ ال   :ت م

ا أورده ال  ادة  ١٥وفقًا ل ة م ال ان ة ال اءات  ١٣٨م الفق ن الإج م قان
ع  ال، ال از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال د قاضي ال ة،  ائ ال

ا أو أك ًا واحً اء أكان ق فالة، س لغ ال فع م هائي ل   . ال
 ً ا  على القاضي أ ادة ك د، وفقا لل اءات  ١٤٢ا أن  ن الإج م قان

ل  ل م جهة، ت ي ت ة، وال ان ق ال ق فالة وال ال نة  ة، ال ال ائ ال
امات  ف الال ، ت م الأم ، إذا ل ل ف ال و ة وت ائ ال الإج افة الأع ه في  ال

ه وضة عل ف ع ع . الأخ ال ، ال ة وم جهة أخ اج ع ال ر ال ال
د  فقة restitutionsوال ن ال اء، دي امات la dette alimentaire، وع الاق . والغ

                                                                                                                  
ه  ج ع ف لة أو  ة معق ة خلال ف اك م لل ق ة، و ائ ة ق ارسة سل ناً  ل قان ار آخ م مع الاس

ة اك ة. في ال اك ر ال انات ل اً  و اج م ن الإف ز أن  ة جامعة ". و راجع م
، في  ن ة الإن ان على ش ق الإن ق تا ل   :١١/٧/٢٠٢٠م

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 
(482)- CEDH, 27 Juin 1968, Neumeister c/ Autriche, série A, no 8, p. 40, 14. 
(483)- Crim. 19 Nov. 1987, no 87-80.019, Bull. Crim. no 418; D. 1988, somm. 
190, obs. J. Pradel. 
(484)- Crim. 29 Juin 1994, no 94-81.946, Bull. Crim. no 259. 
(485)- Crim. 29 Avr. 1996, no 95-85.159, Bull. Crim. no 171. 
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اي  ١وم  امل ٢٠٠١ي ال ة  ان ق ال ق ر ت ال ق ز للقاضي أن   ،
امات ن والغ ي ات وال ع ال علقة  الغ ال ع ال ان دفع ج ها ل ء م . أو ج

ل أو غ لى الإضافة إ ه ا ال ا ق ال ة حق ان ق ال ق ما ت ال ، ع ذل
ق أو وزارة  ف م اس م اؤها  ، ي إن ع ة  ن افًا م ا أ ي ل دي أو ال ال

انة  .)٤٨٧)(٤٨٦(Trésorال

ادة  ها في ال ار إل اض ال زع ب الأغ ور ذ ال ن  ١٤٢وم ال م قان
ائ اءات ال ي)٤٨٨(ةالإج ني مع ف م اك  ى إذا ل  ه ز . )٤٨٩(، ح ا لا  ك

                                                
(486)- Crim. 10 Févr. 1956, Bull. Crim. no 40. 

ادة  - )٤٨٧( ن رق  ١٤٢ت ال ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج  ٢٠٠٤- ٢٠٤م قان
رخ في  ق " على أن ٢٠٠٤مارس  ٩ال اء حق فالة أو ان ه تق  ل م ش ال ما ُ ع

ة، فإن ه ان ق تض ق فالة أو تل ال  :ه ال
ف  - ١ ، ت م الأم ، إذا ل ل ، و ف ال اءات وت ال الإج ع أع ه في ج ل ش ال ت

وضة ف امات الأخ ال  .الال
الي - ٢ ت ال ال فع   :ال
ه - )أ( لاح ش ال ما  فقة ع ل دي ال د، و ة وال اج ع ال ر ال ع ع ال  ال

؛ ي ا ال اد ه لف ع س   ال
امات - )ب(  .الغ

فالة أو  ل م ال ة ل الغ ال ه ال ار م ق از،  ات والاح ق أو قاضي ال د قاضي ال و
ة ان ق ال ق ة . ال ان ق ال ق ر أن ال ق از أن  ة والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال و

الغ  امل ال امًا دفع  ها في ال س ت ص عل الغ ٢ال ه ال ة أو أك م ه   .أو واح
ع أو ل  ها  ي ه ة أو أك ل ي ت ق ض اً، حق ل اً أو  ئ ة، ج ان ق ال ق ما ت ال ع
ولة،  ل ال م م س دها م ي  و ال ج ال ها،  ل بها ي تأس ع ة، ال ن افًاً م ع أ ا  ن

ف انةاس م اء، وزارة ال ا، وع الاق ا لاء ال ة ع ه ا ف ن ق ال ي قع ".  م راجع ال
ة، في  ن عات الف ي لل س   :١١/٧/٢٠٢٠ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09FB910F5FE47A0B
67AC879BFE966D4F.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182889&c
idTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(488)- Crim. 1er Déc. 1981, no 81-94.311, Bull. Crim. no 318; Crim. 8 Juill. 
1992, no 92-82.268, Bull. Crim. no 268; Crim. 13 Oct. 1998, no 98-84.224, Bull. 
Crim. no 257; Dr. Pénal 1999. Chron. 17, Marsat. 
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ة ا ل  انات ال ع ال الأول على أساس أن ض ا )٤٩٠(للقاضي أن   ،
عل  ه ال ل ال ف  اره القاضي ب ه ق ع  رد م ال ما ي  أن ي

فالة ًا  ة م ائ ة الق قا ام ال ج ن ه  اج ع ة و . الإف ه، ق م عل
اج  ل الإف ف  ارها ب نًا لق ًا قان رد ت ق  أن ت فة ال أن غ ق  ال
ة  ه في ج م م ش ال ق فالة ال ًا  ة م ائ ة الق قا ام ال ج ن

ة  مات داخل اء على معل وعة ب ارة غ ال ب أن تأخ délit d'initiéال ، ووج
ار، ا دةفي الاع ع اته ال ل ي وم ع ة لل ال ه ة ال  mandatsلأن

d'administrateur  لغ ، وأن م ها ال ي ب ة ال ال ة أو ال ا ات ال ي لل
اء  ا الإج ، وأن ه ه ض لل ف عل أو ال خل ال اعاة ال ه مع م ي فالة ق ت ت ال

ه  ل ال ها، ت ار إل اءات ال، وفقا لل ال امات في إج داد الغ ة واس
ة    .)٤٩١(ال
ن  وم قان ي ألغى  ن ع الف د، أن ال ا ال ال في ه ي  اي  ٤ال ي
ة  ١٩٩٣ ائ وفات الق داد ال ة  Frais de justiceاس الفق اردة  ة ال  ٢م القائ

ادة  فع م١٤٢م ال ة ال اج ات ال ت ال ة ل ُ ع أن  ، وال فالة،  لغ ال م
ولة  ع لل ا از ال ام الام ة ن ائ اب الق ض ال  l'ordre privilégié de l'Étatف

ن عام  ل قان ادة . )٤٩٢(١٩٧٠ق ال ع  ه ال عي على ما ق ا الإلغاء ال و ه
ن رق  ١-٨٠٠ القان لة  ع رخ في  ٢٠١١-١٩٧٧ال ها ٢٠١١د ٢٨ال ، ب

ة، ولا  على أن ت ة وال ة والإصلاح ائ الة ال وفات الع ولة م ل ال
ني ف ال ه أو ال م عل ها إلى ال ء ف   .الل

ات  ا أوردته الفق ادة  ١١و ٢ووفقًا ل اءات  ١٤٢و ١٣٨م ال ن الإج م قان
ان دفع  ئًا إلى ض ف ج فالة ته ة الأم  ق صلاح ة، فإن لقاضي ال ائ ال

                                                                                                                  
(489)- Crim. 18 Nov. 1992, no 92-84.709, Bull. Crim. no 380. 
(490)- Crim. 20 Juin 1989, préc. Supra, no 95; 8 Juill. 1992, préc; 30 Sept. 1992, 
préc. Supra, no 89. 
(491)- Crim. 19 Nov. 1990, no 90-85.571, Bull. Crim. no 390. 
(492)- Crim. 3 Oct. 2012, no 12-85.009, Bull. Crim. no 210; Procédures 2012. 
comm. 372, Buisson. 
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ة ا دها الإدارة ال ي ت الغ ال ف  l'administration fiscalل ه دون أن ت
انة ق ال ي ل ار ال ، إن . العامة تع الأض ق ة ال ، ق م ل قًا ل وت

ة  ة ال فالة لا  أن  إعادة ال ال  redressementال القاضي 
fiscal. يوأنه إذا ت الإحالة لل ال ال ة الاح ة لل في ج ائ  ة ال

fraude fiscale ، ق ي ل ار ال ع ع الأض ان ال ها ض ل م فإنه لا 
ي مق انة العامة وت هاال ب م ه ي ت ال ة ال    .)٤٩٣(ار ال

اً  داد –ثال فع وال والاس اع ال   :ق
فع - ١ اع ال   :ق

ادت ر ة،  م ٢١.، ر١٩.ج ال ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ ال
م رق  س ال ل  ع رخ في  ٨٣-٤٥٥ال ،  على ال ١٩٨٣اك  ١ال

سائل  ع ال اء ج إس ق،  ج ش م ا أو  فالة نقً لغ ال فع م ي أن ي ع ال
ادات )٤٩٤(الأخ  ي الإي لى أمانة ق régisseur de recettes، إلى م ل ال ي

فع أو  ة ال ل ل ع ا الأخ ب م ه ق ، ل م ن ي ة، في غ ة ال ال
ه  اف عل ف الأولى، و الأح ه  قع عل ة العامة، و ا ل ل م ال اع في س الإي

ائ العام  ة ال ة ت رقا عي العام  procureur generalقل ال وم ال
رة  ه الغ procureur de la Républiqueلل لاً ع حف ال ل م ن ال ، و

دائع والأمانات  وق ال اعها  ل اي ة ق ال ات ال ة وال ق  la Caisse desال

dépôts et consignations  ادة ا أوردته ال ي ٢٣.روفقًا ل ء اللائ . م ذات ال
ادة  قًا لل لاً ت الاً مف ي إ ع لقى ال ال ا ي ي م ذات ٢٠ك ء اللائ   .ال

ادة  ا أوج ال قاء قاضي  ٢٠.رك ة إ ل ال ي على م ء اللائ م ال
أ تق أو تأخ لاع  ق على ا ن  ال ما  ا ع فالة، لا س لغ ال في دفع م

ادت  ال اردة  و ال قًا لل فالة ت فع ال ًا ب ة م ائ ة الق قا ج ال اج  الإف
ة م ١٤٨، ١٤٧ ائ اءات ال ن الإج اج ع . قان ، وفي حالة الإف الإضافة إلى ذل

                                                
(493)- Crim. 21 Août 2013, no 13-83.838, Bull. Crim. no 175. 
(494)- Crim. 23 Avr. 1991, no 91-80.808, Bull. Crim. no 191. 
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ل دفع  اج ق ة الإف ل ام ع ة، فلا  إت ائ ة الق قا ام ال ج ن ه  م عل ال
د فالة ال لغ ال ة العامة . )٤٩٥(م ا الة، تأم ال ه ال  ،le ministère publicوفي ه

ة م أم قاضي ال لقى ن ي ت ع م ال ال ال ء الإ ر في ض اج الف الإف  ، ق
ل ل ال   .ق

فالة - ٢ ات م ال ع قة وال الغ ال   : خ ال
ادة  م رق  ٢-٢٣.روفقًا لل س ال لة  ع اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال

رخ في  ٢٠١٤-٥٥١ اءً ٢٠١٤ماي  ٢٧ال ه أو ب عي العام، م تلقاء نف م ال ق  ،
داد  على ي ت اس ة العامة، ال ال ات الإدارة لل ة، إلى م ن اف ال ل م الأ

ة  ها في الفق ص عل الة ال ولة في ال ة لل فالة ال ء م ال ادة ٢ج  م ال
ه ال ٢-١٤٢ ة ال ل ، ت م ة م ن ة، مع اب ال ، شهادة م قل 

م ق معه، وذا ل خ  ُ ال ادرة ون ام الإدانة ال ة ت إلى أح ، شهادة ثان الأم
ادة  ة م ال ان ة ال ها في الفق ص عل الات ال ام أو الأوام في ال -١٤٢م الأح

ادة ٣ دائع والامانات . ٣٧٢، وال وق ال م ص ق ا   la Caisse des dépôts etك
consignations دعة دون تأخ ع الغ ال زع ال يب ف ا ي ال . لى ال ك

عل  اد، على أنها واقعة ت ، على انف ل ام ع ال ه الأح عل ب ه اع ي في أ ن
ف ال أو الأم   .ب

ا  فع ك امه ب ه ول هائي على ال ور ح الإدانة ال ائ العام في حالة ص م ال ق
ادة  قًا لل ات، ت ء اللائ ٣-٢٣.رتع م رق م ال س ال لة  ع -١٠٢١ي ال

رخ في  ٢٠٠٤ فالة ٢٠٠٤س  ٢٧ال د ال ج ني ب ف ال ار ال إخ  ،
cautionnement الغ ل على ال قها لل اج ت ة ال ل اءات ال الإج لاغه  ، و

اء قة ع الاق ائ ال الإضافة إلى الف قة له،    .ال
  
  

                                                
(495) Crim. 28 Nov. 1972, Bull. Crim. no 360; JCP 1973. II. 17396, 2e esp., note 
Desmonts. 
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ي  - ٣ ق ال ان حق اء م ل ائإن ه أو ال   :عل
ادة  ا أوردته ال قًا ل از، ت ات والاح ق أو قاضي ال ز لقاضي ال

ن رق  ١-١٤٢ القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ في  ٢٠٠٤-٢٠٤م قان  ٩ال
ان ٢٠٠٤مارس  فالة ل ء م ال ر ت ج ق ، أن  ه افقة ال اء على م ، و

ه أو د ي عل ق ال فقةحق ما . ائ دي ال ، ع ه افقة ال عاضة ع م ا  الإس ك
ي  قائع ال ة ال اس ا  ً ائ م ه أو ال ي عل ف ال ائًا واج ال ارًا ق ح ق

اءات ع الإج ض ة الأولى . هي م رته الفق ا ق ، وفقًا ل ق ا لقاضي ال ً ز أ ا  ك
ادة  ي لق ٢٤.رم ال ء اللائ م رق م ال س ال لة  ع اءات ال ن الإج - ١٠٢١ان

رخ في  ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٤س  ٢٧ال ف أن ي  ، ق اضع لل أم ال ال ، أن 
ي  ة ال ة أو الع ق ال ق ا أو أك م ال دها له، واحً ة  ن ف في غ
انة  ه وال ي ي  ت ف أو ال ُع ه ال ي عل ق ال ان حق ف ض ه ت

ة . )٤٩٦(العامة ال ى  ة ال ح ع ق أتاح م ، أن ال ال ي  وم ال
ة ن افًا م ا أ ن ي ل  ائ ال ه أو ال ى عل ال. لل ، فإن الإدعاء   ومع ذل

ار أو  م الإخ ع علقة  ارات القاضي ال اف في ق ت ح الاس ي، ل ني أم ح ال
د وجه لإقامة ال م وج ا ع ة وفقًا ل ن ه ال ال ارًا  ل إض ي ت ارات ال ، والق ع

ة  ادة  ٢أوردته الفق ن  ١٨٦م ال ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
رخ في  ٢٠١٥-٩٩٣رق    .٢٠١٥اغ  ١٧ال

ة في  ف ات ال أخ ل م ال ة ال ان ا ال ام ح ه ، ي قة الأم وفي ح
ا قة لهإج ات ال ع الغ ال له على م ان ح ني، وض ف ال وال . ءات ال

ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو أ إلى ال ، أن يل م الأم ، CEDH له، إذا ل
ة  الفق رعًا  ادة  ١ت ة  ٦م ال م هلة ال ص ال ان في خ ق الإن ة حق م اتفا

اماته قه وال ق عل  اع ي ة لل في ن ن ألا وجه . ال ور الأم  ، فإن ص ومع ذل
ًا ئ خ ز أن ت اءته،  ور ح ب ، أو ص ه اح ال لاق س ، أو إ ع  -لاقامة ال

فالة اضع لل ة لل ال الفعل -ال ه  ف  ن ق ت ال ا  لغ ر داد م   .إس

                                                
(496)- Crim. 5 Déc. 1991, no 91-85.220, Bull. Crim. no 462. 
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ه - ٤ الي لل ان ال ة لل ال اء ال   :رد الأج
ا-)أ( لرد ض ة  :Garantie de representation ن ال ا أوردته الفق وفقًا ل

ادة  ج  ٢-١٤٢الأولى م ال لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦القان ن  ١٥ال لغ ال ٢٠٠٠ي د ال ، ي

ني، أو ي رفع ال  ل القان ال عل  فالة ال ء الأول م ال ء الأول م لل
ار ق  ع ق الاخ ض ق أو ال ان ال ق ال ة، إذا  ان ق ال ق ال
ف  ع ل ة، وخ ائ ة الق قا امات ال فى ال اءات، واس ع الإج ل في ج م

م الأم)٤٩٧(ال قة إذا ل ائ ال د له الف ا ت ا  .،  ، ووفقًا ل لاف ذل
ة  ه الفق اد ٢ن عل ار ة، و م ذات ال وع أو ق ر م اك ع ما ل  ه

ة  اءة أو الإعفاء م العق اج أو ال ع أو الإف ألا وجه لاقامة ال
exemption de peine فالة، أو ء الأول م ال ولة على ال ل ال ، ت

ة ان ق ال ق ء الأول م ال ال نة  ي ال ل ال اءات ت اش إج   .ت
ات- )ب( ع ان ال ن  رد ض ي ادة : وال ى ال ق ع  م  ٣-١٤٢أوج ال

ن رق  ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦قان ال
ن  ١٥ فالة ال ٢٠٠٠ي اني م ال ء ال لغ ال لل ، أن ي رد ال

د وجه  م وج فقة في حالة ع ه أو إلى دائ دي ال ي عل ل ي دفعه لل
ع لإقام ادة ، Non-lieuة ال ها ال ي ت ف الات ال اء ال ، ٣٧٢اس

ه  ئة ال ه  absolutionفي حالة ت عة ض ف ع ال أو رد ال
acquittement . م الإدانة، ع ور ح نهائي  ا أوج في حالة ص ك

ة  لغ وفقاً ل الفق ام ال ع اس ه إلا على الفائ  ل ش ال ح
ة ان ادة  ال ة ١٤٢م ال ائ اءات ال ن الإج ق . م قان وفي حالة تق حق

نة  ي ال ل ال اءات ت ة إج اش اني أو م ء ال ة، ي س ال ان ض
ة ان ق ال ق اني م ال ء ال   .ال

                                                
(497)- Crim. 11 Oct. 2011, no 10-88.469, Bull. Crim. no 198; AJ pénal 2012. 341, 

Pronier. 
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  المطلب الرابع

  التزامات خاصة بالأشخاص المعنوية والأطفال الجانحين
ق –أولاً  ع وال ةال ال ائ ة الق   :ا

ة - ١ ائ اجعة الق ع لل ع ال ال   :خ
ادة  ى ال ق ع  افة  ٤٥-٧٠٦ن ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ادر في  ن ال ة،  ١٩٩٢د  ١٦القان ع اص ال ة للأش ائ ة الق قا ت ال
جه عام، م  ة ب ائ ه ال ل اد  ، وفقاً ١٩٩٤مارس  ١عق تق م  ٤-١٢١لل

ه  ٧-١٢١و ل ل م ابه م ق ت ل ي ت ائ ال ، ع ال ي ات ال ن العق م قان
ت  ى الفق ق  ، ائه ادة  ٢و ١أو اع ة . ٢-١٢١م ال ل ه ال ع ه ولا ت

اء ع ذات الأفعال  ع الفاعل أو ال اص ال ة الأش ل ثة م ة ال ائ ال
ء ما ة  في ض ه الفق اعه ٣ن عل ي  إخ ة، وال ادة الأخ  –م ذات ال

الي ع -ال اص ال ة ال للأش ائ ة الق قا ام ال ل ال . ل إلا أن م
ق غ تل  اب ال ب م ت ع لأ ت ة، أن  ن ه القان ف ز،  ار لا  الاع

ادة  اه وفقًا لل قة على ال ة ٤٤-٧٠٦ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان
ة - ٢ ائ ة الق قا امات ال اد ال   : تع

ادة  ا أوردته ال ج  ٤٥-٧٠٦وفقًا ل لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  رخ في  ٢٠٠٤-٢٠٤القان ق ، فإنه ٢٠٠٤مارس  ٩ال ز لقاضي ال

اع ال  ع إخ و ال ج ال ة  ائ اجعة الق ها في  لل ص عل ال
ادت  امات  ١٤٠و ١٣٩ال ة، إلى واح أو أك م الال ائ اءات ال ن الإج م قان

فالة –١: لة فيال اع  ات cautionnementإي لغ وف ق ال د قاضي ال ، و
؛  فع، على ق واح أو أك ده قاضي -٢ال لغ  ة وم ن ف اء، في غ إن

ق ض ق ، ل ق ه؛ال ي عل ق ال ان حق ف ض ة به ة أو ع ة ش       ان
ال م -٣ اح  الأم ام ال ح  ي ت ات غ تل ال ار ش ح إص

ع ه أو تل ال ب عل فع؛ ال اقات ال ام  ة -٤ة أو اس ارسة أن ح م
ارس ة م اس ة  أو  ت ال ما ت ة ع ة مع ا ة أو اج ة مه ه الأن ة ه
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ة ي ة ج اب ج ى م ارت ما  ة  ١٢وخلافا لل . وع ادة  ٢م للفق ، ١٣٨م ال
ة  اب اص الان ارسة ال ع م ات  mandats électifsل  ال ل أو ال

ة  قاب ة؛  responsabilités syndicalesال اق الأن اف –٥م ن اع ت إش  الإي
ائي  ل ق ها أو  Mandataire de justiceو ة ال ارت  ص الأن ل

ي ة أشه قابلة لل ة س ة، وذل ل ها ال   . اس
عي إلى إعادة  ال ال اردة  امات ال ه الإل ام ه د اس اً، ق ي وأخ

ة   redressementت ائ ة الق اءات ال ، أو ال في إج ع ال ال
liquidation judiciaire  ا في في ه ، و ح ها ال ا ه القاضي في ن إذا اش

ل ال  اد ل اءة على الام اض ال أ اف ر م اه، لق ق الاش ص، ت ال
ني ق وصف . القان ، وت اب ه ال رة ه أك على خ ع الفقه إلى ال وه ما دعى ب

ائي  ور ح ق ل ص ة بها ق ات ال ةالعق ائ ع ال ح . )٤٩٨(في ال ولا ي
ا ه ذاته  ة ما أورده ال ه ال ة ه ادة  ٢لفق ها على أن  ٤٥-٧٠٦م ال ب

ي  ها في ال ص عل رات ال ة  ٤و ٣ال أم بها  ١م الفق لا  أن 
ق  لاح قاضي ال ع ال ة  ال ال عق ا  ضه ب او أن ي ف إلا 

ائ ه في ال . اج ص عل ب ال ال ا لا  الأم  ان لا  ال  ٥ك إذا 
ة  ها في الفق ص عل ة ال العق ار  ادة  ٣على ال الاع  ٣٩-١٣١م ال

ات على  ة خ س ائي ل اف ق اع ت إش لة في الإي ات، وال ن العق م قان
  .الأك
اً  ان –ثان فال ال ةالأ ائ ة الق قا   : وال

ة - ١ ائ ة الق قا انح لل فل ال ع ال   :خ
ي  ان ال فال ال ة إلا على الأ ائ ة الق قا ض ال ز ف كأصل عام، لا 

اره ب  اوح أع ادة  ١٨و ١٣ت ة، وفقًا لل رخ  ١٧٤-٤٥م الأم رق  ٢-١٠س ال
اي  ٢ ان أرقام ١٩٤٥ف الق ل  ُع ، ٢٠٠٢س  ٢رخ في ال ١١٣٨-٢٠٠٢، ال

                                                
(498)- Pascal DOURNEAU-JOSETT, Op. Cit., no ١٢٣. 
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رخ في  ٢٩٧-٢٠٠٧ رخ في  ٩٣٩-٢٠١١، ٢٠٠٧مارس  ٥ال أغ  ١٠ال
رخ في  ٢٠١٩-٢٢٢، و٢٠١١   .٢٠١٩مارس  ٢٣ال
ة - ٢ ائ ة الق قا اع ق ال اءات الإي   :إج

تان  ا أوردته الفق اًة، ووفقًا ل ادة  ٢، ١ب م رق  ٢-١٠م ال س  ١٧٤-٤٥م ال
رخ في  اي  ٢ال ن رق  ١٩٤٥ف ج القان لة  ع ، وال ان فال ال أن الأ

رخ في  ٢٠١٩-٢٢٢ ل قاضي ٢٠١٩مارس  ٢٣ال ة م ق ائ ة الق قا ، ي تق ال
ال از،  الأح ة والاح ق أو قاضي ال فال أو قاضي ال و  .الأ

ة ا ة في جل ائ ة الق قا انح ق ال فل ال اع ال فة القاضي في إي غ ة  عق اع م س
اته وفقا  ل اء  إب عي العام  أ ال رة، ح ي ة ال اق اء ال ع إج رة،  ال

ادة  ام ال ل  ٢-١٣٧لأح ات القاص و ة، ث ملاح ائ اءات ال ن الإج م قان
ه ام ات م ة على . ملاح اق ه ال ل خلال ه ، أن  م الأم و للقاضي، إذا ل

ل  عة القاص représentant du serviceالإدارة رأ م ا هاء . ال  عق ان
لغ  ه أن ي ، وعل ار أم م ة،  على القاضي ال إص ف ة ال اق ال
ي  ، أو ال ن ه القان ل ه وم ام ر م ه  وضة عل ف امات ال الال القاص شفاهه 

لغ القا ا يُ ل،  عائه ح الأص ه ت اس ال له م الام أنه في حالة ع ص 
ة اك اب لل از ال امات،  وضعه ره الاح اءات . الال ه الإج افة ه وت 
ل القاضي والقاص ذاته قع م ق ة، وت ل   .في م ال

ة - ٣ ائ ة الق قا امات ال اد ال   :تع
ة  ا أوردته الفق ادة  ٢وفقًا ل ا ٢-١٠م ال فال ال م الأ س ، سالف م م ن

امات  ا أو أك م الال ة للقاص واحً ائ ة الق قا ل ال ز أن ت ان أعلاه،  ال
ة ال عه بها إلى إدارة -١: ال ي  عل ال اف وال ة والإش اع ة وال ا اب ال ع ل ال

ل القاضي؛ ض م ق ا الغ ضة له ة مف لا ة ب اب أو إلى دائ ة لل ائ ة الق ا  -٢ ال
ي اع في م تعل اب أو إلى  un centre éducatif الإي ة لل ائ ة الق ا ع لل تا

ادة  ام ال قاً لأح ل القاضي ت ها أم القاص م ق ل إل خ لها ي ة م ، ١٠سل
ادة  ه في ال ص عل غل ال ي ال عل ا في ال ال اع في  ٣٣ولا س أو الإي
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امج ا ف ال ح ب ة ت س ة م ان ، مع إم ة أشه اوز س ة لا ت ة، ل ن ة وال عل ل
؛  ة أخ ، ل أم م  ، ة فق ة واح ي م ة  -٣ال ن ة م ر ال دورة ت  unإك

stage de formation civique غ  -٤؛ ى بل ي ح ر مه عل أو ت ام في ال الان
ش   .س ال

ة ت ال  -٤ ادسة ع انح دون ال فل ال حوضع ال ا ال ا ة في ق ائ ة الق   :قا
ة  ج الفق ع،  ادة  ٣اش ال ،  ٢- ١٠م ال ان فال ال م الأ س م م

الات  اف إح ال ة ت ائ ة الق قا ام ال ادسة ع ل اع الق دون ال لإخ
ة ال   :ال

ان  -١ ات، وذا  او خ س ة أك م أو ت ة ال ال ان عق إذا 
اع ق االقاص  الإي ، ي الأم  ي واح أو أك ب تعل ب الفعل خاضعًا ل ل

اد  ام ال قا لأح ي  ١٦و ١٦و ١٥و ١٠و ٨ت اء تعل ه  ر، أو ال عل م
ة   .أو عق

ات -٢ ع س او س ة ال أك م أو ت ان عق ل . إذا  ى ال ا وق ق ه
الة أن ه ال ًا على ه ر تعق س ة "ه ال ع ائ ال رة ال ار ل ا في الاع أخ

ه  ه في ه ص عل ا ه م ة،  ائ ة الق قا ه ال د ور ال  أن ت وال
اهل  ع، دون ت اث،  لل اة الأح ي والأخلاقي لل عل عافي ال الة، في ال ال

ائل الإصلاح ، في ال اث، ال اء الأح ة في ق اب رة ال س اد ال ة، ال
اجعة  ة ت م ادسة ع ى ال ة ح ة ع ال ة وضع قاص م س ال ان على إم
ع  او س م بها أك م أو ت ة ال ة لل ال ة ال ن العق ما ت ة ع ائ ق

امي  ارخ الإج ال عل  ب ل إضافي ي ا ال اع ه ات، دون إخ  passéس
penal ي ع   .)٤٩٩("لل ال

ة ال -٣ ان م ة إذا  ات في ج او خ س م بها أك م أو ت ة ال عق
ع  ف م ي  violences volontairesع اء ج  agression sexuelleأو اع

                                                
(499)- Cons. Const. no 2007-553 DC, 3 Mars 2007, cons. 21 et 22, JO 7 Mars. 
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دة  ف م وف ع ة مع  اب ال  la circonstance aggravanteأو ت ارت
de violences.  

ة - ٥ ائ ة الق قا امات ال ال لال م الام    :ع
ا ت ة وفقًا ل ادة  ٢ه الفق ،  على ال  ٢-١٠م ال ها الأخ في ع

ي  ع في ت ال مة أو ال ال ل ع ال امات  ٢و ١ال ال علق  ال
و  ال ل ة، والام اع ة وال ا اءات ال ع لإج ل في ال ة وال ائ ة الق قا ال

ائ ة الق ا اع في م تعل لل اب أوالإي لاغ  ة لل خ لها، إ ة م إلى سل
وضة  ف امات ال ال القاص للال م ام ق في حالة ع فال أو قاضي ال قاضي الأ

عي العام ة إلى ال ا القاضي ارسال ن قع على ه ه، و   .عل
ام  ال للإل م الام ادة، فإن ع ة م ذات ال ال ة ال ، ووفقًا للفق ة أخ وم ناح

ا عل  اع في ال ال د إلى الإي ، ق ي ي مغل اع في م تعل و الإي ام ش ح
ة  اك اب لل ق ال لغ القاص . detention provisoireال ، يُ في حالات أخ

ة  ائ ة الق قا يل ال ز تع ه،  وضة عل ف امات ال ال للإل م الام أنه في حالة ع
ة، وضعه في م تعل ا ل، في ال م ل ه، في حالة ع ج ع ، وال ق ي ي مغل

ة، إلى الأم ة تال ال،  ةالام اك ل ال ق ق ازه ال اح  .  
  

  المبحث الثاني

  الأحكام التطبيقية للمراجعة القضائية
ه وتق   :ت

ائي  ع الإج ة في ال ائ ة الق قا ف ال ة في ت اع ال ال الق  إج
ي في ثلا ن ةالف احل أساس اع ق . ث م اءات الإي اذ إج حلة الأولى في ات لى ال ت

له ذل م  ا  ة  ة ال ائ ة ال ق والإحالة إلى ال حلة ال ب في م ال
ف  اره لل ه؛ وخ اع ذاته؛ وت ار الإي ار ق اره؛ وص إص ة  ة ال ل ي ال ت

افه ي؛ واس ع ات وت ال . ال ل ل ال ب م ق ف ال عة ت ا ة في م ان حلة ال
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ه ب أو الاعفاء م يل ال ة تع ة، وسل اء . ال ة في انق ال حلة ال وت ال
ة ائ ة الق قا ب ال   .ت

انه ء ما س ب ه، في ض ة. وعل ال ال م ا ال إلى ثلاثة م ق ه . س
اع ق اءات الإي ض في أوله لإج ع ةن ائ ة الق قا ب ال ف .  ت ه ل اول في ثان ون

ها ع ا ة وم ائ ة الق قا ب ال بون. ت اء ال ه لإنق ض في ثال   .ع
  

  المطلب الأول

  إجراءات الإيداع قيد الرقابة القضائية في مرحلة التحقيق والإحالة
ه وتق   :ت

ق اع ق ال اءات الإي ي في إج ن ع الف ق ال ق ف حلة ال ة ب م ائ ة الق ا
اء  ة، س ة ال ائ ة ال الإحالة إلى ال ق  ف في ال ائي وعق ال الإب

ات ا ح أو ال ة أو ال اك ال   . أكان م م
ع ل إلى ف ا ال أتي تق ه عي،  قف ال ات ال اءً ب ه اول في . واس ن

اع ق  اءات الإي ا لإج ائيأوله ق الإب حلة ال ب في م ا . ال ه ض في ثان ع ون
ق والإحالة هاء ال ب عق ان اع ق ال اءات الإي   .لإج

 

  الفرع الأول

 إجراءات الإيداع قيد الرقابة القضائية في مرحلة التحقيق الإبتدائي
اع -أولاً  ار الإي   : ت ق

ه هي الأصل م ح ة ال ال ان ح أ، فإنه  ت أ إذا   ال
ها ق ر ب ار  ادة . ق ا أوردته ال ، ووفقًا ل ل قًا ل ن  ٢-١٣٧وت م قان

ن رق  القان افة  اءات ال ادر في  ٢٠٠٠-٥١٦الإج ن  ١٥ال ، وت ٢٠٠٠ي
ات الادعاء ل ج  لان، و اء ال ة ، )٥٠٠(ائلة ج قا اء ال إج ه  ر القاضي أم

                                                
(500)- Crim. 22 janv. 2002, no 01-87.619, Bull. crim. no 7; Dr. pénal 2002. 
Comm. 63, Maron. 
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ا ع الق ة،  ب "ئ ق أو  ورات ال ،  ض ر ذل ي ت وف ال ي ال ت
ي ة . )٥٠١("أم ق اب ال ة تع م ال ائ ة الق قا ار أن ال اع ، و الإضافة إلى ذل و

ورة  أ ال في م ة،  أن ت اس  nécessitéلل ، proportionnalitéوال
ادة الأول ا ال ه ي أشارت إل ن ال ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ة م قان

   .)٥٠٢(٢٠١٣اغ  ٥في  ٢٠١٣-٧١١رق 
ي - ١ ب الأم ق أو ال ورات ال   : ض

ل، في خ  ف ال ن  ها القان ي لا ي عل ، ال ق اجات ال ر اح  ت
فاء الأدلة ا أو اخ ا د أو ال ه غ على ال وب أو ال ا ... اله  تع ك

ي" ب الأم اء في "  mesure de sûretéال اني، س ة ال اع رة ل ق اب ال إلى ال
 ، ر ة أو ال عا ال ال ا ام ً ر - أ ف الق ة ض  -و ا اب ال إلى ت

ام العام ات ال ا ائ أو اض ار ال ق ال . ت ض ال ه غ ى الآن،  ، ح ول
د القاضي ق ة  -س هح ش ضة ال ف رته ال ق أو خ ار  -ق ال إلى اخ

ة اك ل ال از ق ة أو الاح ون ة إل ا ة  ة أو الإقامة ال ائ ة الق قا   .ال
اص - ٢ الأش ة أو  قائع ال ال علقة  و ال   :ال
ا  ال، الأم  از،  الأح ة والاح ق أو قاضي ال ة ز لقاضي ال قا ل

ة ال ال اجه عق ه ي ان ال ة إذا  ائ  l'emprisonnementالق
correctionnel  ادة ة الأولى م ال ا أوردته الفق ة أش وفقًا ل ن  ١٣٨أو عق م قان

ة ال ات ال ع العق ي ت ة، وال ائ اءات ال الفات الإج ح أو ال رة لل ق . الأخ ال

                                                
(501)- Crim. 8 août 1995, no 95-82.561; Crim. 13 févr. 2002, no 01-87.975, Bull. 
crim. no 28. 
(502)-"Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut 
faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité 
judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, 
proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la 
dignité de la personne". 

ق ة، في راجع ال ن عات الف ي لل س   :٢٤/٨/٢٠٢٠ع ال
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09FB910F5FE47A0B
67AC879BFE966D4F.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182889&c
idTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527. 
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ة قا اق ال ةا و ن ائ عي –لق ي ال ا ال ب  –وفقًا له اق ت أنه أوسع م ن
ة اك ل ال ق ق ة وال ال ون ة الإل ا ة مع ال   .الإقامة ال

ي  ة ال ائ ال ل ال ع ل ب لا ي ا ال اق ه ، أن ن ال ي  وم ال
ة اك ل ال از ق ها الاح ُ ف

ائ ال )٥٠٣( قًا أو لل اء الع ت اضعة للق
ادة  اء الع  ٢٢-٢١١لل ن الق ج  justice militaireم قان لة  ع ال

ن رق  رخ في  ٢٠١٣-١١٦٨القان ي ٢٠١٣د  ١٨ال اص ال اء الأش اس ؛ 
ن إلى  ي لا ي اص ال ة، والأش اب ال ة في تارخ ارت ن عادوا إلى صفاته ال

ات ا ار ال في ال الق اء  اص ق ن لاخ ع ة، و ل ون ل
ة    .)٥٠٤(الع

اع الق ،  إخ ا س ال ة و ائ ة الق قا ة لل ع اص ال . )٥٠٥(والأش
ها في  ص عل و ال ة وفقًا لل قا اب ال ان ل ل اء ال اع أع ز إخ ا  ك

ة  ادة  ٢الفق لة  ٢٦م ال ع ر ال س ر رق م ال س ن ال  ٩٥-٨٨٠ج القان
رخ في  ة، ١٩٩٥اغ  ٤ال ة أو ج ا ل في ج اء حالة ال اس  ، ل ي ت ، وال

ء  خ ب ل ال ائ أو ع م ها ال ي إل ة ال ي ور إذن م م ال ص
ق معه ة. ال ق اب ال از أو ال ه تعل الاح ز لل نف  ، ة  ومع ذل لل

ة وفقًا  ان ل ورة ال ة ال ال م ان  ل ع ال اصة  ة ال ائ لاحقة الق اءات ال أو إج
ة  ادة ٣للفق ة . )٥٠٦(م ذات ال ل على إذن ال اءات ال ة لإج ال أما 

                                                
(503)- L. 29 juill. 1881, art. 52, DP 1881. 4. 65; Crim. 16 juill. 1986, Bull. crim. 
no 235. 

ة، في  - )٥٠٤( ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٥/٨/٢٠٢٠راجع ال
jsessionid=B684EB92088173AF;https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do

2FF07AF4E63F65B6.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006182797&ci
dTexte=LEGITEXT000006071360&dateTexte=20200825 

ع م ال الأو  - )٥٠٥( ا ل ال ه في ال د، ما س ذ ا ال ل، راجع في ه ا الف ل م ه
 .١٦٥ص

ة، في  - )٥٠٦( ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٦/٨/٢٠٢٠راجع ال
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT00000607
1194#LEGIARTI000006527491 
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١٢٤٦ 

ائ العام في  ل ال لاغه م ق ام، أث إ ل وحارس الأخ ع على وز الع ة، ف ان ل ال
ة الاس ل م اء، أن  ل ع الإج ق ال تها قاضي ال قع في دائ ي  اف ال

ة ع ة ال ل على الإذن إلى ال   .ل ال
ة –ثانًا ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي ار ق إص ة  ة ال ل  :ال

ل قاضي  ، م ق ق احل ال حلة م م ة، في أ م ائ ة الق قا ر أم ال
، وال ق عي العامال ات ال ل ع تلقي  اره  ر الأم .  ي ق ا أن  ً ز أ و

ادت  ألة وفقًا لل ه ال ل إل ُا أح از، ح ة والاح  ١٣٨/١، ١٣٧/٢م قاضي ال
ة ب  ة ال ق أو ال فة ال ل غ ة، أو م ق ائ اءات ال ن الإج م قان

ء ما أوردته ال اج في ض اءات  ١-١٤٨و ١-١٤١ادتان ل الإف ن الإج م قان
ة ائ ة . ال ن م قان يها ع اً، إذا ث ل ق أ فة ال ز لغ  l'irrégularitéو

 ، ه اج ع ش ال الإف ها  ة، أن تأم م تلقاء نف اك اب لل از ال الاح
ق ام ب ص الإل ا في ذل على وجه ال ة،  ائ ة الق قا فالة ووضعه ق ال  

fournir un cautionnement)٥٠٧(.   

ة –ثالًا ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي ار ق   : وق إص
ب في أ حالة م حالات  اع ق ال ار الإي ر ق ان،  أن  ا س ال ك

ادة  ة الأولى م ال ا أوردته الفق ق وفقًا ل ة  ١٣٩ال ائ اءات ال ن الإج م قان
لة  ع ن رق ال رخ في  ٩٣-٢ج القان اي  ٤ال ل قاضي . )٥٠٨(١٩٩٣ي ا  ك

الإضافة أو الإلغاء  ب  اق ال يل ن ادة، تع ة م ذات ال ان ة ال قًا للفق ، ت ق ال
  .أو الاعفاء في أ وق

قاء ام للإ ان ي  م ال ة، لا يل اك اب لل از ال الاح علقة  ارات ال  وخلافًا للق
ق  ر قاضي ال ق ا ل  ال اث آثاره  ب في إح ة، إذ  ال ائ ة الق قا ق ال
ضي  ح إعفاء ع ى م ه، أو ح اردة  امات ال يل الإل إنهائه أو إلغائه أو تع

occasionnelle  ق ها temporaireأو م ع  . م 
  

                                                
(507)- Crim. 18 mai 1993, no 93-80.508, Bull. crim. no 183.  
(508)- Crim. 7 janv. 2003, no 02-86.761. 
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عاً  ي -را ع اع لل ال ار أم الإي   :إخ
ة  على القاضي ال قا ب ال اع ق ت الإي ي  ع ار ال ال  اخ

ب وق م ة، في أق ائ ع . الق ار إما شفهًا مع ال ع الإخ ز وق و
émargement ل اب م اء، أو ع  خ ار . في ملف الإج ا ي اخ ك

و  م ب ق ة، ال  ة العقاب س ل رئ ال ازه، م قِ ي، في حالة اح ع ره ال ال
ال  ة م الإ ة أو ن ة الأصل ال وقعه ال إلى  récépisséإرسال ال

ر ق على الف ة . قاضي ال ء ما أوردته الفق ا  في ض ادة  ٤ك م  ١٨٣م ال
ن رق  ج القان لة  ع اءات ال ن الإج رخ في  ٢٠٠٢-١١٣٨قان س  ٩ال

ق ٢٠٠٢ ات ال ، و ار ذات الأوام يإخ ع ف ال امي ال  .ة، إلى م
له  ي أو م ع ة م الأم إلى ال ال م ن قة، تُق ا الات ال ع ال وفي ج

ادة  ة م ال ان ة ال قًا ل الفق ني ت ل  ١٨٣القان اءات، أو إلى ال ن الإج م قان
ة  ا أوردته الفق ع وفقًا ل ني لل ال ادة  ١القان  م ذات ٤٣- ٧٠٦م ال

ن   . القان
ار  إخ ة  اب ال ام قل  قام، الإشارة إلى ال ا ال ال في ه ي  وم ال
ا   ، ا الأخ ات ه ل اب مع  اً لا ي ار القاضي أم عي العام، في حالة إص ال
اذج  لع بها وال ة ال ا اءات الع عة وج لف  ا في ال ً  أن ي القل أ

قً  مة ت ت ال ام الفق ادة  ٦، ٥ا لأح   .سالفة ال ١٨٣م ال
ام  قه ال وض،  أن  ف ب ال ال ق العل  ار أمًا لازمًا ل ان الإخ وذا 
لاً  د للقاضي م اًة أن ُعل و ه ب ، إذ  عل ه قع على عات ش ال مقابل 

ا ن ه في ف ار،م أقال أو في إقل métropole لإقام ادًا على   ما وراء ال اع
ق ه ال ان ال ُ  ل . ال ًا ل ي مال ع ن ال ال ولا ُ أن 

ع ا ال ه على ه افق ى م ن ل م الغ أع ا . الإقامة، فق  ً ا  أ ك
ي أو إعلان ج ه  ل اقام ٍ في م لغ القاضي ع أ تغ ه أن أن ي  على ش ال

لام الاس ار  ل إق لة مع  ار ال . رسالة م ،  إخ الإضافة إلى ذل
أن أ  ال،  از،  الأح ات والاح ق أو ال ا م قاضي ال ً ي أ ع ال
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له، س ُعل م ق ان الأخ ال لاغ في الع ار أو إ اره ق ت ارساله إلى إخ  اع
ه   .)٥٠٩(ش
ا ً اف أم الإ - خام ةاس ائ ة الق قا اع ق ال   : ي

ام  ج أح  ، ه ل ش ال ه م قِ ع  ة لل ائ ة الق قا ع أم ال
ة  ادة  ١الفق ي ت ١٨٦م ال ة، وال ائ اءات ال ن الإج ة –م قان  -رة ص

ادة  ها في ال ص عل ارات ال ن  ١٣٩إلى الأوام والق ا . )٥١٠(م نف القان ك
ع ع في أ أمٍ صادر ع قاضي ز لل ل ال في ال ي العام، ال 

أنف الأ ، أن  ق ةال ائ ة الق قا ال علقة  ام ال   .)٥١١(ح
                                                

تان  - )٥٠٩( ص، ن الفق ا ال ادة  ٧،٨في ه لة  ١١٦م ال ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  ر  ٢٠١٤- ٥٣٥ج القان ل الأول،  " على أن ٢٠١٤ماي  ٢٧خ في ال ة ال في نها

ي انه ال ق ع ان . على ال أن ُعل لقاضي ال له ع ل م ز له أن   ، ومع ذل
ا الأخ افقة ه م م ة إذا ق ع ثائ ال لقي ال لف ب ان . ش م الغ ال قع الع ي م و ت

ق  ان ال ، إذا  عل ق ال ان ال ة، وذا  عة ال قا ة ال ا، في دائ ن ي لف ئ ث في ال ال
ة الإدارة ار، في ه ات . قع في اقل م اقال ما وراء ال ا الإعلان أمام قاضي ال و تق ه

م وضع ال ق  ا الأخ ع ر ه ، إذا ق ق ل قاضي ال ه الأم م ق ل إل از، إذا إح والاح
ازا   .لاح

ي أو  ، ع  إعلان ج ق ة ال ى ت ت ق ح لاغ قاضي ال ه إ ُ ال أنه  عل
عل ان ال لام، ع أ تغ في الع الاس لة مع إشعار  سالة م أن أ . ب ار ال  ا ي إخ ك

ع أنه ق أُرسل إلى ان معل  غ ي إرساله إلى آخ ع ل ار أو ت ه إخ ا الإشعار، . ش ي ذ ه
ان، في ال الع ار  ل الإق ما . و از ع ات والاح ل قاضي ال ه الاشعارات م ق وت ه

از م وضع ال ق الاح ر ع   ". ق
ة  ا ت الفق ادة  ٣ك ن على أن ١٨٣م ال اف "م ذات القان اء إلى أح الأ إج ار  ع أ إخ

اب ًا ع  خ ي أنه وقع ش ع ف ال ل ال ان معل م ق ل ي إرساله إلى آخ ع ". م
ة، في  ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٦/٨/٢٠٢٠راجع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=29C7391D48CBF889
44431986CE89B900.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006167425&ci
dTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(510)- Crim. 27 oct. 1993, no 93-83.670, Bull. crim. no 318; Crim. 16 janv. 1975, 
Bull. crim. no 21; Crim. 23 oct. 1984, no 84-93.847, Bull. crim. no 313. 
(511)- Crim. 19 sept. 1990, no 90-84.140, Bull. crim. no 319. 
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  الفرع الثاني

  إجراءات الإيداع قيد الرقابة القضائية عقب انتهاء التحقيق والإحالة
ار الإحالة -أولاً  ور ق   :ص

ق - ١   :الإحالة م قاضي ال
ب ه ة ما ل ي ائ ة الق قا امات ال ه م ال ب عادة، في )٥١٢(ال هي ال ، ي

ة  ور أم ت ح،  ا ال ا م قاضي  l'ordonnance de règlementق
ق ة . )٥١٣(ال ، وفقًا للفق ا الأخ ز له  ، ادة  ٣ومع ذل ن  ١٧٩م ال م قان

ة و ل ع أم ال ف أم م ة،  ائ اءات ال ة، الإج  خاص م وقائع الق
ة له أمام ال ى م ة ح ائ ة الق قا ه ق ال قاء ش ال قابل، . )٥١٤(إ وفي ال

قًا  ة ت ائ ة الق قا قائه ق ال إ ادر  أنف الأم ال ي أن  ع  لل ال

                                                
ادة  - )٥١٢( ة م ال ة الأخ ن رق م قان  ١- ١٤٣ت الفق القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج

رخ في  ٢٠٠٩- ١٤٣٦ ف  ٢٤ال ي وفقًا " على أن ٢٠٠٩ن ا ال الاح ا الأم  ً ز أ
ها في ص عل و ال ادة   لل ة  ٢- ١٤١ال ائ ة الق قا امات ال ة م ال ا ه  ب ال ه ما ي ع

و  ة الإل ا ة مع ال ةأو الإقامة ال ة، في  ."ن ن عات الف ي لل س قع ال راجع ال
٢٦/٨/٢٠٢٠: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7340581BB964F001
CF12907A7EA53D51.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000021331519&c
idTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 

ادة  - )٥١٣( ة م ال ان ة ال ع ١٧٩ت الفق ة ال ائ اءات ال ن الإج ن رق م قان القان - ١٤٣٦لة 
رخ في  ٢٠٠٩ ة  ٢٤ال ف ة، الإقامة " على أن ٢٠٠٩ن اك اب لل از ال ة الاح هي أم ال ي

ة ائ ة الق قا ة أو ال ون ة الإل ا ة مع ال ف ؛ في . ال لاً لل ل أم ال قا اره،  إذا ت إص
ار أو ا ف أوام الإح قف ت ، ي وره ق حالة ص ار قاضي ال ة إص ان إم اس  ، دون ال ف ل

ه ال على ال ة، في  ."أم  ن عات الف ي لل س قع ال  :٢٦/٨/٢٠٢٠راجع ال
jsessionid=7340581BB964F001;https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do

CF12907A7EA53D51.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000021331519&c
idTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(514)- Crim. 9 mai 1977, Bull. Crim. no 161. 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٥٠ 

ة  ادة  ١ل الفق اف أ أث  ١٨٦م ال ا الأس ن له ن، دون أن  م ذات القان
في     .)٥١٥(suspensifت

د  ع، تع ض ة ال ادر ع م هائي ال ة وال ال ور أم ال ا ب ص و
ادت  ج ال ق  حة إلى قاضي ال ات ال لاح علق ١٤٠و ١٣٩ال ، وال

ضي  امات أو الاعفاء الع يل الإل ة تع ة؛ وسل ائ ة الق قا ب ال اع ق ت ة الإي ل
ادة أو ال ا أوردته ال ة وفقًا ل ة ال ب إلى ال ة إنهاء ال ها؛ وسل ق م
ن رق  ١-١٤١ ج القان افة  ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ  ٧٠-٦٤٣م قان ال
ل ١٧في    .١٩٧٠ي

ق - ٢ فة ال   : الإحالة م غ
ادة  ا أوردته ال لة  ٢١٣وفقًا ل ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ن م قان ج القان

رخ في  ٢٠٠٥-٤٧رق  اي  ٢٦ال ل ٢٠٠٥ي قائع ت ق أن ال فة ال ، إذا رأت غ
الفة، ة أو م ة أو  ج ة ال ح أو م ة ال ة، إلى م إحالة الق فلها أن تأم 
ة ل ة ال ه . ال اح ال لاق س ة، و إ ائ ة الق قا هي ال الة، ت ه ال وفي ه

رال عل ل خاص، . ى الف ج ح م  ر،  ز لها أن تق  ، ومع ذل
ها في  ص عل و ال ة وفقًا لل له أمام ال ى م ة ح ائ ة الق قا اصلة ال م

ادت  ب أ )٥١٦(١٧٩/٣و ١٣٨ال اصلة ال ار م ع في ق ن لل ا أن  ً ، ودون أ
في     .)٥١٧(suspensifأث ت

ات م - ثانًا ةصلاح ائ ة الق قا ب ال ص ت ع في خ ض   : ة ال
ح - ١ ة ال    :الإحالة إلى م

حة  ات ال لاح اء، ال اف، ع الاق ة الاس ح، أو م ة ال ارس م ت
ق ة ال ل نها ق ق اج أو  la clôture de l'information لقاضي ال أن الإف

ة، م  ائ ة الق قا امات ال يل ال ي تع ع ل ال ال اء على  ها، أو ب تلقاء نف
عي العام ادة . أو م ال ها في ال ص عل و ال  ٢-١٤٨وهي ت وفقًا لل

                                                
(515)- Crim. 8 juill. 2004, no 01-80.234 et 04-82.857, Bull. crim. no 179 . 
(516)- Crim. 8 janv. 2003, no 02-86.698. 
(517)- Crim. 8 juill. 2004, no 01-80.234 et 04-82.857, Bull. crim. no 179.  
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ة ائ اءات ال ن الإج اج أو . )٥١٨(م قان أن الإف ة  ار ال اف ق و اس
ادة  قًا لل ن أرع وع ساعة ت ة في غ ائ ة الق قا يل ال ن  ٥٠١تع م قان

ن رق  ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال رخ في  ٢٠٠٩-١٤٣٦الإج ف  ٢٤ال ن
٢٠٠٩ .  

                                                
ادة  - )٥١٨( ن ا ٢- ١٤٨ت ال ن رق م قان ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال  ٢٠٠٤- ٢٠٤لإج

رخ في  ة " على أن ٢٠٠٤مارس  ٩ال ها أن تأ م ل م ادت ُ قاً لل اع ( ١- ١٤١، ت الإي
امات والاعفاء يل الال ة وتع ائ ة الق قا اج( ١- ١٤٨و) ق ال ات الإف لي )ل ل الإعفاء ال أن   ،

ئي م ال  ه أو أو ال عي العام أو ال اع ال ع س ل، ت  ل إخلاء ال ة أو  ائ ة الق قا
اني وأرع ساعة على  ل ث ل ق اب م ه  ام ه غ ال وم عاء ال ه؛ و اس ام م

ة ل ع ال ئ . الأقل م م ز ل  ، ل أقل م أرعة أشه ة ق ان ال ق مُل أمام ال وذا 
ار م غ ه ق ي  ع ي لل ال ل ال ف ال اج، أن ي ل الإف ة، في حالة  ه ال

اف  . قابل للاس
ة  ة ال رجة الأولى،  على ال ه ح في ال اجه ر في م ن ال ق ص ما لا  ع

ادًا على ما  ، اع ل لام ال مًا م تارخ اس ة أو ع ي ن ع اك ال في غ ان م م إذا 
ة ان رجة الأولى أو ال رجة الأولى وه ق . ال ه ح في ال اجه ر في م ان ال ق ص وذا 

ل ن شه م تارخ تق ال ة في غ ة ال اف، ت ال ان ال ق . الاس وذا 
،  عل ق ال عًا  م  ة وق ان رجة ال ًا في ال ه ح اجه ر في م ة ال في ص ة ال ى ال

ل ن أرعة أشه م ال  .غ
اح أو  لاق ال ل ساب لا أن  ، إما  ل لام ال م اس ار، في ي اذ ق ما لا ي ات ، ع ومع ذل
ة  قا اج أو الإعفاء م ال ف الإف ار ساب ب اف ق أن اس ة، أو  ائ ة الق قا للاعفاء م ال

هل أ ال ة، لا ت ائ ة الق ة ال ل ال ار م ق ور الق ع ص ها أعلاه إلا  ص عل في . ال
اب  از ال ة أو الاح ائ ة الق قا ة، ي إنهاء ال م هل ال اء ال ع انق ار  اذ الق م ات حالة ع

ًا ل آخ ه تلقائًا، إذا ل  م اح ال ل س ة، و اك  .لل
ف ة واج ال ار ال ة ن ق از، ت ال ه ق الاح ن ال ما  اف؛ وع رًا رغ الاس اذ ف

ًا لأ س  ، إذا ل  م ه اج تلقائًا ع ال اف، ولا ي الإف مًا م الاس ن ع ي في غ
ة، في ". آخ ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٧/٨/٢٠٢٠راجع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BB61F2B4BDE4EB0
EB648E35A9AE5D919.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000021331519
&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٥٢ 

ة ائ ة الق قا هي ال ة يُ ة ال ادر ع ال امًا، فإن ال ال ومع . وخ
الإدانة  ما تأم  ر خلاف ذل ع ة أن تق ان رجة الأولى أو ال ة ال ز ل  ، ذل

ة ال ار، وفقاً عق ضع ت الاخ ف مع ال قاف ال إ ف أو ال   دون وقف ال
ة  ا أوردته الفق ادة  ٣ل ة ٤٧١م ال ادة  ٢، والفق اءات  ٥٦٩م ال ن الإج م قان

ة ائ امات . )٥١٩(ال ار ال اس احة  ة ص ، أنه إذا ل تأم ال ال ي  وم ال
ة،  أن ت ائ ة الق قا فالة ال رة  cautionnementد ال  indûmentغ ال

ان،  ل ال ال اءً على  رًا ب ةف ض ل الأس ال ل أ نقاش ح    .)٥٢٠(ق
ات - ٢ ا ة ال    :الإحالة إلى م

ل  ات، ت ا ة ال ه أمام م إحالة ش ال ق  أم قاضي ال ما  ع
قًا ل ل ت فع ة سارة ال ائ ة الق قا ة  ال ادة  ٥الفق ن  ١٨١م ال م قان

ة ائ اءات ال ات  . الإج ا ة ال ا إلى م ل ي اح اص ال ة للأش ال أما 
ه  قاء على ه ق الإ ر قاضي ال ق هي، ما ل  ة ت ائ ة الق قا ة، فإن ال ت ح م ج

ة  قًا للفق اب ت ادة ٦ال   .م ذات ال

                                                
ة  - )٥١٩( ادة  ٣ت الفق ة على أن ٤٧١م ال ائ اءات ال ن الإج ة ما " م قان ائ ة الق قا هي ال ت

ف قاف ال ال دون ا ا  ر ح ما ت ة خلاف ذل ع ر ال ضع  ل تق ف مع ال قاف ال ا أو 
ار ادة . ت الاخ ة م ال ان ت الأولى وال ام الفق فالة، ت أح ة  ٢- ١٤٢في حالة تق  والفق

ادة  ة م ال ان   ".٣- ١٤٢ال
ا ت  ة ك ادة  ٢الفق ن رق  ٥٦٩م ال القان لة  ع ن ال رخ في  ٢٠٠٩- ١٤٣٦م ذات القان  ٢٤ال

ف  ر " نعلى أ ٢٠٠٩ن ة، ما ل تق ون ة الإل ا ة مع ال ة والإقامة ال ائ ة الق قا هي ال ت
ف أو مع وقف  قاف ال ا ل  ال غ م ًا  ر ح ما ت ، ع اف خلاف ذل ة الاس م

ار ضع ت الاخ ف مع ال ادة. ال ة م ال ان ت الأولى وال ام الفق ، ت أح  ع تق ش
ادة  ٢- ١٤٢ ة م ال ان ة ال ة، في ". ٣- ١٤٢والفق ن عات الف ي لل س قع ال راجع ال
٢٧/٨/٢٠٢٠:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F1F4BBAE08834128
0AB8960A60469120.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000024459224&ci
dTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(520)- Crim. 20 oct. 1977, Bull. crim. no 316.  
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اج ال ات الاف ل ص  ة وفي خ قا ه أو الاعفاء م ال مة م ش ال ق
ه خلال  ل إذا ت تق ات ب ال ا ة ال ة، فالأصل أن ت م ائ الق
ة  قًا ل الفق ب ت ة ال في ال ق سل فة ال ل غ ة، ولا ت اك ات ال جل

ة  ة م ال ان ج ١-١٤٨ال لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ن رق  م قان القان
رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦ ن  ١٥ال   .٢٠٠٠ي

ه  ز له ات،  ا ة ال اع أمام م ة الاس اء جل ه حًا أث ل ال وذا م
ة  قا ل الفق ة، ت ادة  ٢الأخ اءً  ١-٢٧٢م ال ة، ب ائ اءات ال ن الإج م قان

ة ا قا ه ق ال ضع ال عي العام، أن تأم ب ل ال ره على  ان ح ة ل ائ لق
ه على  يء نف د، و ال ه ا أو ال ا غ على ال ع ال اءات أو م اء الإج أث

ة ت ح م ة  ج ا أمام ال ل ي م ه ال   .ال
رًا،  ه ف اح ال لاق س اءة، ي إ ال ًا  ع ح ض ة ال رت م امًا، إذا أص وخ

ة ح ائ ة الق قا هي ال عي العامى في حاوت اف ال    .)٥٢١(لة اس
  

  المطلب الثاني

  متابعة تنفيذ الرقابة القضائية
ه وتق   :ت

ال  ة صارمة  قا ة ل ائ اجعة الق اضع لل ي ال ال ن ع الف ع ال أخ
اع ار الإي ق دة  اماته ال ه لال ف عة ت ا ، م خلال م ب ف ال ة ت ولا ش ما . ف

ه  ه ه د إل عاد ال ت اص، وا دع ال ق لل ارمة م ت قة وال عة ال ا ال
ف ة ال ال م ة  د إلى ال دًا ل الع اف م ي ع الان ع   . ال

 ، ة أخ ا، بل اك وم ناح ً ًا خال ن ًا ف ب ة ت ائ ة الق قا ب ال ع ت لا 
ن رق  ء نفاذ القان ًا، م ب ا أورو رخ في  ٩٩٣-٢٠١٥عً ، ٢٠١٥أغ  ١٧ال

قع  ق م ع ي، إذ لا  اد الأورو ن الات ة مع قان ائ اءات ال ة الإج ائ عل  ال
اء م  ول الأع ب ال في إح ال ي ق ال ع اع ال ال إي ار الأم  إص

                                                
(521)- Crim. 29 sept. 2004, no 04-84.496, Bull. crim. no 227; D. 2004. IR 2833.  
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ة في دولة ع أخ  ائ ة الق قا عة ال ا ن. رص وم اشًا مع ب اقع، وت امج وفي ال
ادل  اف ال  reconnaissance mutuelle des décisions de justiceالإع

ائًا  ن ق لاحق اص ال ي، ل وضع الأش اد الأورو اك داخل الات ارات ال ق
ة  ائ ة الق قا ب ال ف ت ه م ت ها، م خلال ت ا م ف في دولة ع ل

ج علا ، ح ت ةفي دولة ع أخ ه ه ال ة أو روا    .قاته الأس
ل  ا ال ق ه ، س ب ف ال عة ت ا حلة م اك ل ني ال ام القان ال ة  وللإحا

ع ا. إلى ف ن ب في ف ف ال عة ت ا ا ل اول في أوله ا . ن ه ض في ثان ع ون
ي اد الأورو ف في الات عة ال ا   .ل

  

  الفرع الأول

  بير الرقابة القضائية في فرنسا متابعة تنفيذ تد
ات  اء تغ إج ح للقاضي ال  ة، ت ونة  ة  ائ ة الق قا ام ال ي ن
اجات  افقة مع اح ة م عة ش ا ان م ب في أ وق م أجل ض على ال

ق ث. ال ي ت ونة ال ه ال ل ه قل ة أخ  -ب أنه ل اء،  -م ناح ة الإج على فعال
دع ق ف ع لها ال ال ي  ة ال ا ي إلى تع ال ن ع الف ق سعى ال

ح  ائي أو م ق الإب ة ال أ س عاد ع م ى م الاب ة، دون أن  ائ ة الق قا ال
ع  هاك  اه في ان رك في حالة الاش ات ال ة أو وح ة ال ة لأجه ات ق سل

امات   .الال
ب ا -أولاً  يل ت ةتع ائ ة الق قا   :ل

 ، ي ار ج اذ ق ى ي ات ، ح ي ة، دون حاجة إلى ت ائ ة الق قا ف ال  ت
اء ي الإج ار أوام لاحقة ل ل إص ة ال ي اك اب لل از ال . على ع الاح

ب ورة على ال لات ض اء تع ة إج غ ة ال اق اقف ال ل ال ، ت   .ومع ذل
ة ال - ١ ل لاتال ع اء ال إج   :ة 

ة ائ ة الق قا ب ال ة الأم ب ، سل ق ة . ل قاضي ال ا سل ً ل أ ا  ك
ة  قًا ل الفق ، ت ب في أ وق يل ال ادة  ٢تع اءات  ١٣٩م ال ن الإج م قان
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ع  ل أو  ؛ أو يلغي  ا أو أك يً امًا ج ي ال ع ض على ال ال ف أن  ة؛  ائ ال
ح  امات؛ أو  ه الال ل واح أو أك م ه ع ؛ أو  ب رجة في ال امات ال الال

ها ع ة  ا ق م م ضي أو م اتي . إعفاء ع خل ال ، فإن ال قة الأم وفي ح
قة، لا  رة م ة ح اق يل دون م ع ار ال اذه ق ، وات ا ال ق على ه لقاضي ال

رة  س اد ال عارض مع ال قلال ي ة عادلة واس اك لة في ال في م ة ال قل وال
ة  امات الأن ملائ ار الال ة القاضي في اخ ع ح ة أن ت اد القاضي، ش وح
ي،  ع ف ال ل ال ها م ق الاحالة إل اصها  عق اخ ، ال ق فة ال ة غ قا الة ل لل

ا الال  ا رة، م ة ال اق ع ال  ، ي ت افة، وال رات ال امات أو ال
الي-عوت ي ت -ال ة ال اب ة ال ل اد الأص هاك ال في ناتج ع ان  أ خ تع

ي ع ل ال ال فع بها م ق    .)٥٢٢(ال
ي  ق ت ة ت ها م ف ورة،  ال ق  فة ال ل غ ، ت الإضافة إلى ذل و

ق لة لقاضي ال ات ال ل ة، ال ان رجة ال اد لل ج ال م  ١٤٠إلى  ١٣٨ 
ة ائ اءات ال ن الإج ل. )٥٢٣(قان ا ت ا –ك ً ة -أ ع ال ض ة ال ع  –م

ها ادة  -الإحالة إل ج ال ق  حة لقاضي ال ات ال ل الأم  ١٣٩ال علقة  ال
ادة  ارد في ال اقه، وفقاً لل ال يل ن ة أو تع قا ب ال ات م ذ ١-١٤٨ب

ن     .)٥٢٤(القان
ب - ٢ يل ال ع ل ب   : تق 

ز   ، ب اق ال يل ن ع خل ب ق في ال ة لقاضي ال ات ة ال ل إلى جان ال
ل  ن ال ب أن  ، مع وج ب يل ال ل تع ق  اضع لل ه ال عي العام وال لل

لف أو إ ها ال ال إل ق ال ة ال اب م ع إعلان إلى قل  ض ة م لى ال
ادة  ج ال ة  ة ١-١٤٨ال ائ اءات ال ن الإج ل . م قان ل ال ا ي ت ك

                                                
(522)- Crim. 10 juill. 2013, no 13-82.740, inédit. 
(523)- Crim. 11 avr. 1991, no 91-80.414, Bull. crim. no 176. 

ض - )٥٢٤( ة ال ات م ه، ع صلاح د، ما س ذ ا ال اب راجع في ه ص ت ع في خ
، ص ا ال ل الأول م ه اني م ال ع ال الف اردة  ة، ال ائ ة الق قا  .١٧٧ ال
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قع  ل، وال ي ات أو ال ل ال ه م ق ل أو وتارخ تق م ال ل مق ه و عل
ه ام    .)٥٢٥(م

ة  قا ب ال يل ت ع لًا ب اشًة  م م ق ه أن  امي ش ال ل م ا  ك
ة، دون  ائ ة الق د إقل ة ع . )٥٢٦(ق ا أنف ن رة على أن  الق ل  ع  ا ي ك

ادة  ها في ال ص عل الات ال ق في ال له أوام قاضي ال ن  ١٨٦م م قان
الة خاصة ات و اجة إلى إث ة دون ال ائ اءات ال   .pouvoir special الإج

ه ام ي أو م ع ، إذا ل  ال ال ة  الإضافة إلى ذل اً في دائ م
لة  ات ع  رسالة م ل إلى ال ة، جاز تق ال ة ال اص ال اخ

ة  لام وفقًا ل الفق الاس ار  ل إق ادة  ٣مع  اءات  ٦-١٤٨م ال ن الاج م قان
ة ائ ة  .ال سالة عاد ها ب ي ي تق ات ال ل عاد ال الي، ي اس ال  lettre simpleو
ة أو م  اع م لام )٥٢٧(le dépôt d'un mémoireخلال إي ى إذا ت تأك اس ، ح

ة اس سالة ب ه ال ات ه ل ال ها م ق قع عل قة م   .)٥٢٨(وث
  

                                                
ادة  - )٥٢٥( ن رق  ٦- ١٤٨ت ال القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ في  ٩٣- ٢م قان  ٤ال

اي  ص على أن ١٩٩٣ي ا ال قا"في ه يل ال ل للاعفاء أو تع لاغ أ  ة أو  إ ائ ة الق
ج ة  ة ال لف أو إلى ال ها ال ال إل ق ال ة ال ات م اج أمام             الإف

ادة    .١- ١٤٨ال
ه ام ل أو م م ال ل مق قعه و ات ال ي ل ال ه م ق ات تارخ تق ه واث و وذا ل . و ت

ع، ي ذ ذل م ق ل م ال م ال اتي مق  .ل ال
ز أن ي  ة،  ة ال اص ال اق اخ ه م ض ن ام إذا ل  ال أو م

ل ص عل ال ل  اب م ات ع  خ ح لل ة، في  ".ال ن عات الف ي لل س قع ال راجع ال
٢٨/٨/٢٠٢٠:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4E6BDA2803FEABC
10117EE192C14BBCC.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000021331519&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
(526)- Crim. 6 mars 1979, Bull. crim. no 97; RSC 1979. 861, obs. J. Robert. 
(527)- Crim. 25 sept. 1987, no 86-95.890, Bull. crim. no 314; Crim. 29 mars 
1990, no 90-80.017, Bull. crim. no 138. 
(528)- Crim. 14 mars 1989, no 88-87.626, Bull. crim. no 124. 
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يل أو الاعفاء - ٣ ع ل ال   :ن 
ادة  ض ال د  ١٣٩لا تف ي على القاضي لل ة أ ق زم ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  يل، خلافًا للفق ع ل ال ادة  ٢على  ه على  ١٤٠م ال ي ت ن ال م ذات القان
الاعفاء  ل  ما ي تق  ام ع ة أ ن خ ، إذا . mainlevéeال في غ ل ول

ئي الاعفاء ال ل  م  ق يل ال ع ل ال هى القاضي إلى ت   mainlevéeان
partielle)ادة )٥٢٩ ال ارد  ام الأجل الق ال ه اح ل في ، ١٤٠،  عل ون الف

ق فة ال ة إلى غ اش ه م ل ي م تق  ع ف ال ،  ال د، . ذل ا ال وفي ه
ئي م  ل الاعفاء ال قى إلى  فالة ي لغ ال ل ت م ر الإشارة إلى أن  ت

يل ع ا لل ل ة ول  ائ ة الق قا امات ال ادة  .)٥٣٠(ال ، لا ت ال الإضافة إلى ذل
ة  ، خلافا١٣٩ ادة  ٢للفق ل ١٤٠م ال عل  اره ال م القاضي ب ق ق ، أن 

ل الاعفاء ه ذل في  ا  عل يل، ب ع   .ال
ة  قا يل ال ع عل ب ق ال ار قاضي ال ق ي  ع ف ال لاغ ال امًا،  إ وخ

قًا ل ي ت ع ف ال اف لل ت ح الاس ع م ث ب ي ج ا ال ة، وه ائ ة الق  الفق
ادة  ١ ة ١٨٦م ال ائ اءات ال ن الإج لاغ ش . م قان ق الأم على إ ولا 

ائ ف الق ار ال لًا إخ ع ع ب  يل ال ار تع ، إذ أن ق ه  lesال
contrôleurs judiciaires  اع ق الإي ارها  ي س إخ رك ال ة أو ال مات ال وخ

ب   .ال
اً  هال - ثان ة والعل  ائ ة الق قا ب ال ف ت عة ت ا لة ع م   :هات ال

ائ"الإضافة إلى تع  امات "مف ق ع ال ول ع ت ورص  ، م
اءات،  ار في الإج اص الآخ ال ة ورسال إشعارات إلى الأش ائ ة الق ا ال

ع ا رك،  القاضي في  ات ال ة وق ل ال ة م اف ثال لاغ أ ان إلى إ لأح
ص على  ها، وال اق ، وم ق ع ال ض ة ال ه م قّ لل ب ال اءات ال إج

ق ة ال ر الإخلال  ة ي ي ال   .ت ت

                                                
(529)- Crim. 7 déc. 2004, no 04-85.598, inédit. 
(530)- Crim. 23 oct. 1984, no 84-93.847; Crim. 7 déc. 2004 préc. 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٥٨ 

لة  - ١ هات ال ةال ائ ة الق قا ب ال ف ت عة ت ا   :ع م
ن -)أ( ائ ن الق ف ل  :Contrôleurs judiciairesال ف ال ان ال ل

ض  ف ، أو القاضي ال ب ال ق الآم  م قاضي ال ق ة،  ائ اجعة الق لل
ا  ً ع ش اصه، ب ة اخ ه في دائ ل إقامة ش ال قع م ال 
ة  رك أو أ دائ ة أو ال ة لل ض، أو دائ ا الغ ا مع له ارً ًا أو اع

ة، أ ة أو إدارة م ائ يق ق ش ة، م ائ فة اس  enquêteurو 

de personnalité ا ادة  أوردته، وفقًا ل ن  ١٦.رال ي لقان ء اللائ م ال
م رق  س ال لة  ع ة ال ائ اءات ال ادر في  ٢٠٠٢-٨٠١الإج ماي  ٣ال

ن في ت . ٢٠٠٢ اه اص ال ات أو الأش ل فة ال وت و
ة، وفقًا ل ائ ة الق قا ادة رال ان  م ١-١٦. ال م، في ض س ذات ال

ض  ا الغ وضة، و له ف امات ال ق للال ع ال ق ال خ
عائه أو زارته ء . اس ه في ض ك ال ل لاغ القاضي  الإضافة إلى إ

ة ا امات ال ال دها، وفي حالة الإخلال  ي  و ال اد . ال د ال وت
ق  ١-١٨.إلى ر ١-١٧.ر ة،  ائ اءات ال ن الإج ي لقان ء اللائ م ال

ع  ف  ة ت ة ال ا ة الاج ا ع لل ال ام  الإل امات؛   suiviالال
socio-éducatifة  ؛ عا ال ام  ة obligation de soinأو الإل د قائ ، وت

ة  قا امات ال ال ق  ه قاضي ال ي  أن  اص ال الأش
ةالق    .)٥٣١(ائ

رك- )ب( ة وال مات ال ادة ر :خ ا أوردته ال ي  ١-١٧.وفقًا ل ء اللائ م ال
امات  ه إلى أح ال ع ش ال ما  ة، ع ائ اءات ال ن الإج لقان

د  ها في ال ص عل ة ال ائ ة الق قا ، ١٤، ١٢، ٩، ٨، ٤، ٣، ٢، ١ال

                                                
ة، في  - )٥٣١( ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٨/٨/٢٠٢٠راجع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9FF57DE29888CCB8
DDDC6A200E3FFA37.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006193100&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160527 
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ادة  ١٧و ة م ال ان ة ال ؤساء دوائ ، )٥٣٢(١٣٨م الفق ه اشعار ل ج ي ت
ه  ل إقامة ش ال اصها م ي تقع في دوائ اخ رك ال ة أو ال ال

ه الأوام ة م ه يل أو . ب ع الإلغاء أو ال عل  الإضافة إلى أ أوام ت
امات ه الال   . الإعفاء م ه

ة - ٢ ائ ة الق قا امات ال ال ها  اج احا هات ال   :ال
هال -)أ( قًا لل  :ي عل ، ت ه ما ُ على ال ة  ٩ع م  ٢م الفق

ادة  ه، فإنه   ١٣٨ال ي عل ال ال  ة، الات ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ا أوردته ال ا الأخ  ١-١٣٨وفقًا ل ار ه ن، إخ م ذات القان

ه ام نًا –وم فًا م ان  قه،  -إذا  ة  اءات ال ا  أن  الإج
ام ا الإل ال له م الإم ة ع ع اش لة ال اق ال ا إلى الع ً   .الإشعار أ

ل - )ب( قًا لل  :صاح الع ي ت ا مه اولة ن ه م م ع ال م  ١٢إذا مُ
ة  ادة  ٢الفق ة، فإنه  على قاضي  ١٣٨م ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ادة ر قًا لل ، ت ق اءات ١٨.ال ن الإج ي لقان ء اللائ ار  -م ال إخ
ة  م ة اله ل ة ال ل أو ق ي  l'autorité hiérarchiqueصاح الع ال

ي  ه ام ال ، أو ال ه عها ال ه،  l'ordre professionnelي ي إل ال ي
ه ارسة مه ع لها في م ي  ة ال ل ا . أو ال ال في ه ي  وم ال

ص، إن ع عل ال ات ت ضه لعق ع ام لا  ا الإل ه له ال ال م ام
ضه، ع  ح ال ي ف اء ال ة، وال ن رة غ قان ة ما  ارسة مه
ة ب  اك اب لل از ال اع ال ق الاح ل في إي اء، ي الاق

                                                
ت - )٥٣٢( ال امات هي  ه الال غ ع : ه م ال ع ام  ة، الإل ود الإقل اوز ال م ت ع ام  الإل

ة، الإ هاب إلى أماك مع م ال هاب أو ع ال ام  ل الإقامة، الإل أ ال أو م لاغ القاضي  إ ام  ل
ام  ، الإل اص مع ال أو مقابلة أش ادة، ح اس ام  ال ك، الإل ا في ت م الإن ع

ام  ل سلاح، الإل ازة أو ح م ح ع ام  ة، الإل ا ة أو اج عة مه ة ذات  ة مع ر أن ه م ال ع
اش ار ال وج أو ال أو في ال  .في س ال
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١٢٦٠ 

ادة  ن رق  ٢-١٤١ال القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج - ٧٦٩م قان
رخ في  ٢٠١٠ ل  ٩ال   .٢٠١٠ي

ة-)ج( ة ال س ادة ر :ال ن  ١-١٨.وفقًا لل ي لقان ء اللائ م ال
ة  الة ال ار ال ة،  إخ ائ اءات ال ؛ l'agence bancaireالإج

ة  س مة؛ أو ال ؛ ال ،  l'établissementال ه ات ال ا ي ح ي ت ال
ا ق الإل ض قاضي ال ال إذا ف ارد  ة  ١٣م ال ادة  ٢م الفق  ١٣٨م ال

ات على ش  ار ش عل  إص ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ه  .ال

ه - )د( ن رق : ال ال  معه ال ض القان رخ في  ٤٠٩-٢٠١٢ف ال
ات ٢٠١٢مارس  ٢٧ ف العق نامج ت عل ب قع ) ٥٣٣(ال ة،  ات إضا ا اح

ء ا ة ع ة خ ي ة ج اب ج ق ل ارت اذها على عات قاضي ال ت
ة . )٥٣٤(ل خاص ا أوردته الفق ه، ووفقًا ل ادة  ١وعل م  ٢-١٣٨م ال

ة  ه ج ا ارت ه اتهام  ما ُ إلى ش ال ة، ع ائ اءات ال ن الإج قان
ادة  ال اردة  ائ ال اءات ال ٤٧-٧٠٦م ال ن الإج ةم قان ز )٥٣٥(ائ  ،

ال، م تلقاء  از،  الأح ات والاح ق أو قاضي ال لقاضي ال
ة  قا اع ق ال ر في أم الإي ق عي العام، أن  ل ال اءً على  ه أو ب نف

                                                
(533)- JORF n°0075 du 28 mars 2012 page 5592. 
(534)- J.-H. ROBERT, Secret: est-il bien nécessaire d'ébrécher l'un des principes 
les plus précieux de la justice pénale des mineurs ?, JCP 2012. 150 

ل قاص "- )٥٣٥( اب  assassinat d'un mineuق افقه اغ ة  ؛violقه أو ي ي وح تع
torturesactes de barbarie  ف ال ع ي ؛ agressionsأو أع اء ج ؛ atteintes sexuellesاع

ال  ار  ء إلى دعارة قاص traite des êtres humainsالات ؛ الل  prostitutionض قاص

d'un mineurع ؛ ائ ال ة أو ج ال ال ي أو أع ع ال ن  ق ل ال ل أو الق ة الق ال وح ي أو أع
actes de barbarie ني؛ د قان ة في حالة ع ت ال م ل أو اغ ائ ق ؛ ج ي ع ات ال ا راجع ". ج

ة، في  ن عات الف ي لل س قع ال   :٢٩/٨/٢٠٢٠ال
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000
006071154&idArticle=LEGIARTI000006577680&dateTexte=&categorieLien=
cid 
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اضغ  ه إلى ال ال  معه ال ال ة م ة، ارسال ن ائ الق
ا ل ورً و ض ا الإرسال ي ان ه ب إذا  ةلل ار ال  . ع ت

ة- )ه( عل ة ال س ة  :ال ه الفق ا ن عل ادة  ٢وفقًا ل م  ٢-١٣٨م ال
ف  ا، دون أن  ً اثلة أ ات م ا اذ اح ة، ي ات ائ اءات ال ن الإج قان
اب إح  ارت ه  ن ش ال ما  ، ع ي القاضي م أ هام تق

ادة  ال اردة  ائ ال ة، سالفة ال م ق ٤٧-٧٠٦ال ائ اءات ال ن الإج ان
راسة  ال قًا  ة  scolariséeأعلاه، مل س ه في م اصلة تعل أو ي م
ة، عامة أو خاصة ة م الأم . تعل ق إرسال ن قع على قاضي ال إذا 

ة، ولى رئ  ة الأكاد ل ة إلى ال ائ ة الق قا اع ق ال إلإي ادر  ال
ة ع ة ال س افة الأوام  ال ل  اره  الإضافة إلى إخ اء،  ع الاق

عل أو  ان ال ان لها تأث على م ة إذا  ائ ة الق قا امات ال ل ال ي تع ال
ه ة . ق ي ت  ٣ووفقًا للفق اص ال ادة الأولى،  للأش م ذات ال

ف اردة فق لل مات ال عل ف ع ال ه ال ل  ارسال الأوام إل ال
عة  ا ل ع ال ه ال ة، ولل ع ة ال س ام والأم في ال ع ال

ه لة ع س اف ال لاب في ال ة لل ة وال ا م . الاج ومع ع
ادة  ام ال أح لة  ١٣-٢٢٦الإخلال  ع ي ال ن ات الف ن العق م قان

م رق  س رخ في  ٢٠٠٠-٩١٦ال هاك ال ٢٠٠٠س  ١٩ال ان علقة 
ة م الأم أو ت  ا على ن ل ي ح اص ال عاق الأش ة،  ه ة ال ال

رها  امة ق ال وغ ه  اه  مه لاغه  رو في حالة  ١٥٠٠٠إ ي
مات عل ه ال ل على ه ال ح لها  اف أخ غ م أ ال    .الإت

هاك  عل  ان اؤلاً ي ص ت ا ال اد وق ثار في ه ار ل ا الإخ ه
ة، إذ  ل رة أص ةدس رة ذات أول ألة دس ق م ة ال  questionتلق م

prioritaire  ادة ال عل  ل  ٢-١٣٨ت م ال ة، إذ دفع مق ائ اءات ال ن الإج م قان
ة أو رئ  ة الأكاد ل ة إلى ال ائ ة الق قا اع ق ال الإي عل  أن إحالة الأم ال

س ادت ال ال ارد  اواة ال أ ال هاكًا ل ل ان اء  ة ع الاق عل م  ٦و ١ة ال



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٦٢ 

ادة  ه في ال ص عل اءة ال ة ال اض ق أ اف ان، وم ق الإن ، وال ٩إعلان حق
ادة  ال ن  ي والأخلاقي للق ال عل عافي ال ر  ١٣في ال س اجة ال م دي

ي ن ة . الف ائ ت، إلا أن ال ، ووج ر س ل ال ال إلى ال ة رف إحالة ال ائ ال
ادة  ورة، أن ال اس وال و ال فاء ش ة اس ه ح " ٢-١٣٨ع ملاح لا ت

ق في  اضع لل عاد الق ال ف إلى ا ، لأنها لا ته ع ي وال عل الق ال
ادة  ها في ال ار إل ائ ال ف الإش ٤٥-٧٠٦ال ة ، ول ت ل داخل ال اف الأف

ان شفاءها الي ض ال ة، و رس   .)٥٣٦("ل
اً  انات  - ثال ف وال عة ال ا رك في م ات ال ة ووح مات ال ة ل ات الق ل ال

ة ن   :القان
ف - ١ عة ال ا رك في م ات ال ة ووح مات ال ة ل ات الق ل   :ال
اء ال –)أ( الف: إج ي،  ن ع الف ة أجاز ال ادة  ١ق ن  ٤-١٤١م ال م قان

ن رق  ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ادر في  ٢٠١٩-١٤٨٠الإج ال
رك،٢٠١٩د  ٢٨ ة وال ات ال ح لة  ، ل اب معق د أس د وج

اماته  ال فاء  ل في ال ة ف ائ اجعة الق اضع لل لل في أن ال ال
د  ال ها  ص عل ه، ١٧، و١٤، ٩، ٨، ٣، ٢، ١ال اء ال عل ، إج

ق ات م قاضي ال اء على تعل ها أو ب   .م تلقاء نف
ة - )ب( از ل ،  :ساعة ٢٤الاح ة سالفة ال ى ذات الفق ق ع  أجاز ال

از ال ة –اح ائ ة الق قا امات ال ال م وفائه  ه في ع ت  -ال
ة  رك ل ة أو ال ف ال ق م  ساعات ٢٤ت ى ي ال ، ح على الأك

 ، ق اف قاضي ال اماته، ت إش هاك ال أن ان اعه  ه، وأن ي س حال
ة  اك اب لل ق ال ي أو ال ال ا اثلة لل الاح وف م وفي 

garde à vue.  

                                                
(536)- Crim, 24 avril 2013,no 13-80.996, Inédit. 
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ف -)ج( اء ال ة  :Perquisitionإج ة ال ي لأجه ن ع الف ح ال م
رك إج ات ال ادة ووح ى ال ق  ، ي ن  ٥-١٤١اء ق ج م قان

ن رق  القان افة  ة، ال ائ اءات ال رخ في  ٨٩٦-٢٠١٤الإج  ١٥ال
ل ال٢٠١٤أغ  اء تف ل ة إج ات ال  –، إذ أجاز لق

ة قا ب ال دع ق ت ة في  -ال ق ال ال ازة سلاح،  اضع ل ح ال
اد م  ادة وخلا ٥٨إلى  ٥٦ال ها في ال ص عل اعات ال م  ٥٩ل ال

ه اك دلائل جادة وثاب ن ه ما ت ة، ع ائ اءات ال ن الإج  indices قان
graves et concordants له دة حالًا في م ج ة م و . على أن الأسل

اته اءً على تعل ق أو ب افقة قاضي ال ل على م ع ال ف    .ال
انات الق –٢ ةال ن   :ان
ف-)أ( رك في ال ات ال ة ووح مات ال ات خ ائي على سل اف الق : الإش

ى ق ي  ن ع الف ات  نقل ال ادة  ٧إلى  ٢الفق ، سالفة ٤-١٤١م ال
عي العام  لة عادة لل ة ال ا ات ال ق سل ال أعلاه، إلى قاضي ال

ادت  ال ها  ص عل ة ال ار ح ال ، . ٣-٦٣، ٢-٦٣في إ إذ 
ر  م مأم ق ق أو الإخلال، أن  اه في ال ع الاش اء ال  ة إج ا م ب

ق لاغ قاضي ال إ ائي  عي العام -ال الق ل ال على . ال حل م
ل م  ق إما أن  ل قاضي ال ائيأ حال،  ر ال الق  مأم

ى  ، ح ع لاح مع ال ال ي م ة، ت قا يل أوجه ال ع في تع
ات  ه إلى قاضي ال ، لإحال م الأم اره أمامه، إذا ل إح أم  وما أن 

ة ائ ة الق قا ض إلغاء ال از لغ  .والاح
ة- )ب( از ل ال ق الاح لاغ ال ال على  :ت حق ي إ

ائي  ر ال الق ل مأم ر م ق  Officier de Police Judiciaire(الف

(OPJ افه -أو ة -ت إش ائ ة الق ل ال ل و                       م ق
)agents de policejudiciaire (APJ ة الق ال ها،  فه ، بلغة 

ار أح  ها؛ ال في إخ ه ه في أنه ق ان ي ُ امات ال عة الال ؛  ب لل
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ي؛ ال في  اء الف ال ام؛ أقاره؛ ال في إج ة م م اع تلقي ال
ام ال ى؛ وال في إل اك مق ان ه ج إن  . ال في تع م

اد  ق وفقًا لل ق ه ال افة ه ارس  -٦٣إلى  ١-٣-٦٣، ٣-٦٣، ٢-٦٣وتُ
ة ٣-٤ ائ اءات ال ن الإج ة . م قان ا ت الفق ادة  ٤ك  ٤-١٤١م ال

وف ي  از في  ارسة الاح ب م ًا على وج امة أخ ام  ها اح اعى ف
ع  ز أن  ة، ولا  ورة للغا ة ال اب الأم ارس إلا ال ، ولا ت ال

اخل ق ال ال ي لل ع ركال ال ات ال ة أو وح ل ال   .ي م ق

  

  الفرع الثاني

 متابعة تنفيذ تدبير الرقابة القضائية في الاتحاد الأوروبي
ى ق ي،  ن ع الف اد  أورد ال اءات  ٤٨-٦٩٦ال ن الإج ها م قان وما يل

ن رق  القان ادرة  ة ال ائ رخ في  ٩٩٣-٢٠١٥ال و ٢٠١٥أغ  ١٧ال ، ال
ة  قا ب ال اع ق ت الإي ا  ن ر في ف ائي ص ف أم ق عة ت ا ها م ج ي   ال

ا تل ا ً ي، وأ اد الأورو ة في إقل دولة ع في الات ائ عة الق ا ها م ج ي ي  ل
ي  اد الأورو ولة ع في الات ة ل ات ال ل ادر ع ال ، ال ب ف ذات ال ت

ة ن رة الف ه  .في إقل ال
ة  -أولاً  ائ ة الق قا ال عل  ائي ي ار ق ق ي  ن اف الف ة للإع ات الأساس ل ال

ي اد الأورو ر م إح دول الات  :ص
اورات ب سل -١ ةال ف رة وال ولة ال اد  :ات ال إلى  ٤٨-٦٩٦أوردت ال

عل  ٥٥-٦٩٦ ار ي ق اف  ة للاع اج و ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
أك ي، مع ال اد الأورو ر م إح دول الات ة ص ائ ة الق قا ة -ال ا  - في ال
رة ولة ال ة في ال ات ال ل اورات ب ال ة ال ائي،  على أه ار الق للق

اء ة للإج ف ولة ال ات ال ل . وسل ة، فق ت ل الة ع اك اس وما ل ت ه
ة أو  ائ ة الق قا ار ال اءات إحالة ق اء إج اورات أث ه ال ع ه ي وق ن ع الف ال
ل  ي، ال  ع ن ال ال ما  ها ع ل الإضافة إلى ت ه،  اف  الإع
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ة دولة ع في الا دة ج ولة ال ي، لا  عادة في إقل ال اد الأورو ت
ادة  ا أوردته ال ة وفقًا ل ائ ة الق قا ب ال ف ت عة ت ا ن  ٤٩-٦٩٦ل م قان

ة ائ اءات ال   .)٥٣٧(الإج
ة -٢ ن و القان ق ال ادة  :ت ا أوردته ال اءات  ٥٢-٦٩٦وفقًا ل ن الإج م قان

ز لأ دولة ع في  ة،  ائ اع ق ال الإي ارًا  ل ق ي أن ت اد الأورو الات
اء  بها  اضع للإج ان ال ال ، إذا  ة إلى دولة ع أخ ائ ة الق قا ال

اك دة إلى ه اف على الع اماته . عادة، و ف ال ي ت ع ل ال ال ما  أو ع
الة،   ه ال ي  بها عادة، وفي ه ولة في دولة ع غ تل ال على ال

ها ة إل ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي اف على إحالة ق ، أن ت ة، مع ذل ف  .ال
ة -٣ ات ال ار صادر ع : تق ال ق اف  ل الإع ي ت ولة ال  على ال

ة،  اع ات ال ها ال ل ف  ة أن ت ائ اجعة ق عل  ة ي ائ ها الق سل
ثائ ذات  اسلات وال ادة وال ا أوردته ال لة وفقًا ل ن  ٥٥-٦٩٦ال م قان

ة ائ اءات ال اع ق . الإج ار الإي قة م ق ة  الأصل م الإضافة إلى ن
ب ر شهادة، ت على أح . ال رة أن تُ ولة ال ا على ال ً ا  أ ك

ادة  قًا لل ان  ة ٥٣-٦٩٦ع ب ائ اءات ال ن الإج د . م قان هادة وت ه ال ه
ة  ل ل ال رة و ولة ال ة في ال ائ ة الق قا اع ق ال الإي ت  ي أم ة ال ل ال
ة  ا  أن ت إلى ه ولة؛  ة في نف ال ا عة وال ا ان ال ة  ال
ى في دولة  ة، أو ح ف رة أو ال ولة ال انه في ال ب وع اضع لل ال ال

الإضافة إلى  ؛  ادة أخ ء ال اع في ض ار الإي اب إحالة ق اد أس ؛ ٥٢-٦٩٦إي
ائ  اب ال وف ارت ان و ي؛ وتارخ وم ع ها ال ال فه ي  ل اللغات ال و

ني فها القان قائع وت عة ال الإضافة إلى  ة؛  مات . ال هادة معل م ال ا تق ك
ة، مع الإشارة إلى  ائ ة الق قا ار وضعه ت ال وته ع ق اره وص تارخ إص

                                                
ة، في  راجع - )٥٣٧( ن عات الف ي لل س قع ال   :١/٩/٢٠٢٠ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=587F7144BDC4CE8
A693C8A56693E37BC.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031047773&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20200901  
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ار في  ا الق قامة ض ه ن ال ع اء، الإشارة إلى ال ، ع الاق ل ، و ف لاً لل قا
هادة ور ال ع لها ال . تارخ ص ي  امات ال ًا، ي الإشارة إلى الال وأخ

ها  ن ف ي  أن ت لة ال ة ال ة ال أو ال الإضافة إلى م ي،  ع ال
اء افإج ل الاع ة وق إرسال  وف الق ء  ورة في ض ة ض ا . ات ال

ي  رة، وال ولة ال ة في ال ة ال ل ل ال هادة م ق ع ال ة، ي ت ها وفي ال
ها اردة ف مات ال عل ة ال ادق على ص  .ت

دة -٤ امات م ال ادة  :الأم  ض ال ة، تف ائ ار  ٨م أجل ال ار الإ م الق
رخ في الأورو  ة  ٢٠٠٩أك  ٢٣ي ال ة م اء قائ ول الأع ع ال على ج

ار  ، ع  إخ ها إلى أن ت ل م ة  ة، مع دع ائ ة الق قا امات ال ال
ل  امات  secrétariat général du Conseilالأمانة العامة لل إلى الال

ها  ع ا ها وم ة عل قا ة لل ع ن م ي ق ت ةالأخ ال ف ، . ولة م ل قًا ل وت
ادة  ال ي  ن ع الف امات  ٥٠-٦٩٦ض ال ة الال ائ اءات ال ن الإج م قان

أ تغ في  دة  ة م لاغ سل إ ام  الال علقة  ، وال ار ار الإ ضها الق ف ي  ال
ولة  رة أو ال ولة ال ال دة  ا م ة أو م هاب إلى أماك مع الإقامة؛ ح ال

ام ا دة؛ الإل ات م م الأم خلال ف د، إذا ل ان م قاء في م ال ام  ة؛ الال ف ل
ل أمام  ال ام  ة؛ الال ف ولة ال ة مغادرة إقل ال ان وضة على إم ف د ال الق
اص مع له  ال مع أش ام ب أ ات دة؛ والال ة في أوقات م ال

ائ ال ة أو ال ال ابهاصلة  ع ارت ادة . ي يُ ا ن ال م ذات  ٥١-٦٩٦ك
ادة  اردة في ال امات ال ع الال اع ج ا ات ً ن إلى أنه  أ ن  ١٣٨القان م قان

ة ف ولة م ا  ن ل ذل م ف ما ُ ة ع ائ اءات ال   .الإج
اً  ة في  - ثان ات ال ل ا إلى ال ن ة في ف ائ اجعة ق عل  ار ي دولة إحالة ق

 :ع
ار -١ ات الإحالة والإخ ل اص ب  ادة  :الاخ ا أوردته ال م  56-696وفقًا ل

اع ق  ار أوام الإي إص ة  اك ال ز لل ة،  ائ اءات ال ن الإج قان
، وحالة  ف ذل الأم على أراضي دولة ع أخ ة ال في ت ائ ة الق قا ال
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ة  ل ض إلى ال ا الغ ارها له ةق ف ولة ال ة في ال ا ي لها . ال ك
ادة  ج ال ب  يل أو الإعفاء م ال ال في أ تع ل  اص  الاخ

ن  ٦٥-٦٩٦ ولة . م ذات القان ة في ال ة ال ل ار ال إخ ا ت  ك
ادة  قًا لل ي ت ع ف ال م م ال ق ع ال ة في حالة ال ف م  ٦٥-٦٩٦ال

اءا ن الإج ةقان ائ  .ت ال
اع -٢ ة الات اءات واج ادت : الإج قًا لل ن  ٥٨-٦٩٦، ٥٧-٦٩٦ت م قان

ة  ة ال ائ هات الق م ال ة، تق ائ اءات ال ة إالإج ة ال ل ارة ال س
ب في  ف ال ي ت ع ل ال ال ما  ة، ع ه رة م ة  ف ولة ال في ال

ة ولة الأخ ع على في حالة وج. إقل ال ة، ي ف ولة ال ابي م ال د رد إ
ة  ولة الأخ ة في ال ة ال ل ل إلى ال عي العام أن  ة أو ال ائ ة الق ل ال
رة في  هادة ال ل ال ة، و ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي قة م ق ة م ن

ادة  إح٥٣-٦٩٦ال ة، أو  ف ولة ال ة لل س إح اللغات ال  لغات ، إما 
ولة لها تل ال ي تق ي ال اد الأورو ات الات س  .م

هادة -٣ ة  :س ال ى الفق ق ي  ن ع الف ادة  ١أجاز ال م  ٦١-٦٩٦م ال
ة  قا ب ال ف ت عة ت ا اءات م أ إج ا ل ت ال ة،  ائ اءات ال ن الإج قان

اع ق الإي ة، للقاضي ال أم  ف ولة ال ة في ال ائ ر س  الق ق ب أن  ال
اع ق  ار الإي ف ق ع ت اف و ل الاع ًا ل هادة س ل س ال هادة، و ال

ادة  ه ال ا ن عل ة وفقًا ل ائ ة الق قا ن  ٥٤-٦٩٦ال د . م ذات القان ا ع ك
ادة  ال ا ال  اب ه ع أس ة . ٦٠-٦٩٦ال ل لاغ ال ل في حالة إ ي ت وال

و  ال ة  ة ال ور م ب أنه في حالة ص ال ة  ة الآم ائ ة الق ل ة لل ف لة ال
ة  ة، فإن  mandat d'arrêt européenت أورو قا اب ال ال ل م الام لع

ه ل ال  أن ي رف ولة . ت ه في ال ف ب ل ة ال في م ما لا ت أو ع
ح ي اق لات ال ع اس مع ال ة أو ت ف ةال ولة الأخ ع . ها ال ز للقاضي 
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مات  عل لام ال ام م اس ة أ ى خلال ع ، و أق ب وق م ، في أق ذل
ة ال ل اره، أن  ال ة لق هادةال ة  ال ف ولة ال ال  .)٥٣٨(ة 

اص -٤ اع نقل الاخ ة  :ق ه الفق ا ن عل ادة  ١وفقًا ل م  ٥٩-٦٩٦م ال
ا ن الإج ل قان اجعة م ق ب ال لاغ القاضي ال أم ب د ا ة،  ائ ءات ال

ة  ل اص لل اره، ي نقل الاخ ق اف  الاع ة  ف ولة ال ال ة  ة ال ل ال
ها  ة على إقل ل امات ال ف الال ان ت عة وض ا ة ل ولة الأخ ال ة  ال

اع ار الإي ق دة  ة ال  .للف
ة أخ ة وم ناح ا أوردته الفق ي، وفقًا ل ن ز للقاضي الف ادة  ١،  م ال

ات  ٦٤-٦٩٦ ل ل ال اء على  ه أو ب ة، م تلقاء نف ائ اءات ال ن الإج م قان
ب ة ال ي م أم ب ، أن  ب هاء ال ل ان عة، وق ا لة ع ال ة . ال  ٢ووفقًا للفق

ولة  ات ال ل سل ادة، ت اجة إلى م ذات ال ل م القاضي ت ال ة أن ت ف ال
ب ف ال عة ت ا اصلة م ه . م اء أم القاضي م تلقاء نف ، وس قة الأم وفي ح

ة،  ف ولة ال ال ة  ة ال ل ل م ال اء على  ، أو جاء ذل ب ب ة ال ي م ب
عة الإ ا ها م ن ف ي ت ة ال ي ال ي و ق د ب ف ورة وفقًا فإنه ي ة ض ل اءات ال ج

ادة ة م ذات ال ة الأخ   .للفق
، ة  الإضافة إلى ذل ل ة أخ إلى ال ب م ف ال عة ت ا اص  د الإخ ع

ادة إلى دولة أخ  ع ة ال ن ه القان ي إقام ع قل ال ال ما ي ه ع ة  ة الآم ائ الق
قًا لل  ة ت ف ولة ال ة م ال ١غ ال ادة  ١فق ن  ٦٣-٦٩٦م ال م قان

ة ائ اءات ال عة . الإج ا اص ال هي اخ ة، ي ض ه الف ف ال ع ه و
ا أوردته ، وفقًا ل ل ة  ف ولة ال ة لل ات  ال ادة  ٥، ٣، ١الفق م  ٦٣-٦٩٦م ال

عة وا ا قف ال ة ب ف ولة ال ة في ال ة ال ل ت ال ن، إذا أم ة إذا ذات القان ا ل
لاغه  ع إ ه  لقى أ رد م ما لا ت ، أو ع ب اع ق ال ار الإي ي ق ن ل القاضي الف ع

                                                
ة، في  - )٥٣٨( ن عات الف ي لل س قع ال   :٢/٩/٢٠٢٠راجع ال

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=82374B43321D828C
96C4AD9A1108E20F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031047836&c
idTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20200901  
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ة ا ي ال ورة ت اماته أو  ي لإل ع هاك ال ال ات . ان ل قف ع ا ت ك
عا ب وفقًا ل اع ق ال ار الإي ف ق ة الق ل هي ال ما ت ا ع ً عة أ ا ت ال

ة ف ولة ال  . ال
اً  ي إلى  - ثال اد الأورو ة في إح دول الات ائ اجعة ق عل  ار ي إحالة ق

ا ن ة في ف ات ال ل   :ال
ها -١ ل ف ات والف ل لقي ال ة ب ة ال ل ات  :ال  قاضي ال

ادة  قًا لل از، ت ل في  ٧٠-٦٩٦والاح الف ة،  ائ اءات ال ن الإج م قان
ات  ات ل ل ت بها ال ي أم ة ال ائ ة الق قا اع ق ال ارات الإي ق اف  الإع

ف ل أو ال الق ي  اد الأورو ة في إح دول الات ، في . ال ل و 
ه  ة ه ائ ة،  ائ ة الق قا اءات ال يل إج ع أو تع س ار لاح ب ور ق حالة ص

ادة  اءات وفقاً لل اع ا ٧٥-٦٩٦الإج اق أو رف ات خل في ن ي لا ت اءات ال لإج
اد  اءات ٥١-٦٩٦، ٥٠-٦٩٦ال ن الإج اص . م قان ا ي له الاخ ك

ه ف  ع ة ال قا ب ال قة م ت امات ال عة الإل ا ا  ً ورة . أ ا ي ض وح
ام وسائل  ز له اس ائي، فإنه  اف الق اضع للإش اع ال ال ل

ة وا ل الات ال ه الات ا ن عل لاً  ة الإرسال ع ي ت س ة ال للاسل
ة  ادة  ٣الفق ة ٧٠- ٦٩٦م ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ادة  قًا لل عي العام، ت ا  ال ات  ٦٦-٦٩٦ك ل لقي  ن ب م ذات القان
يل ع ي وال ارات ال افة ق ل  ، و ول سالفة ال ف م تل ال اف وال  الإع

ا ن ه في ف ف  ع ه وال ر  أم ب ال ات ال علقة ب اج ال ، . والإف ل ا   ك
ادة  قًا لل ارات  ٨٣-٦٩٦ت الق ة  ع اء ال ول الأع لاغ ال إ اءات،  ن الإج م قان

ة ن ة الف ائ ات الق ل تها ال ي ات ة ال هائ   .ال
جه  اني، ف اص ال ار الاخ ي م ص ت اف م وفي خ ات الاع ل

ان الإقامة  اني م اصه ال اق اخ قع في ن عي العام ال  رة إلى ال ولة ال ال
ه ل الإقامة  ان ال  ة أو ال ائ ة الق قا اضع لل اد وال لل ال ع . ال

افة  لقي  ة ه ال ب ائ ار الإب ة  عي العام ل ، فإن ال لاف ذل و
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ثائ ادة  ال ها في ال ار إل دة  ٥٨-٦٩٦ال ة، وال ائ اءات ال ن الإج م قان
ة في  ات ال ل ل ال ة م ق ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي ة م ق ع ة ال ال

ادة  ها في ال ص عل هادة ال رة، وال ولة ال ة ٥٣-٦٩٦ال ع ة ال ج ، وال
هادة ه ال قة له ز . وال ا  ولة ك ال ة  ة ال ل اجعة ال عي العام م لل

ة  ام الفق رة، وفقاً لأح ادة  ٢ال ة،  ٦٦-٦٩٦م ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ف ل أو ال ار الق اذ ق ة في ات ة ي أنها مف مات إضا ل على أ معل . لل

رة  ولة ال ال ة  ة ال ل ام لل ة أ ة ع ع ف د ال ا ح ح ك ال أو ت لاس
ادة  ة وفقًا لل ل هادة ال انات ٥٣-٦٩٦ال افة ال ان لا ت على  ، إذا 

ة ائ ة الق قا اع ق ال ل الإي ح مع  ض اف ب اف ت ة أو لا ت ل   .ال
ادة  ا أوردته ال انًا، وفقًا ل عي العام، ال م ا  على ال  ٦٩-٦٩٦ك

اءات  ن الإج ل م قان لام ال ل م تارخ اس ام ع ن ثلاثة أ ة، في غ ائ ال
ادة  ها في ال ص عل ارات ال ات ٦٦-٦٩٦والق ل إلى قاضي ال ل ال ، أن 

اته ل عًا  ف انًا، م از ال م   .والاح
اور ال - ٢ ة  :ال الفق لا  ادة  ٢ع اءات  ٥٢-٦٩٦م ال ن الإج م قان

ة،  ا ائ اور، إذا ال ة ع  ال ن ات الف ل افقة ال ل على م ل
ها  ًا ف ان غ م ا، إذا  ن ب في ف ف ال ، ت ب اضع لل ل ال ال

اد ادة . ل مع ى ال ق ي  ن ع الف ، م ال ة أخ  ٦٨-٦٩٦وم ناح
ان ال ال ادًا على ما إذا  ، اع ن ب حال ل م ذات القان ي  ع

ة أم لا ن ة الف اف على . ال عي العام أن ي الة الأولى،  على ال ففي ال
د ا ال ة في ه ي ة تق أ سل اف له  ، دون الاع ل الة . إحالة ال وفي ال

ة  ل سل ل، ال  ز الع ة ب اش ال م عي العام الات ة،  على ال ان ال
افقة على الإحالة إذا  اال ن ار في ف ف الق ر ت ة ت ائ اب اس اك أس . ان ه

د روا  الة، ووج ق الع ة ت ل ص، م ار، على وجه ال ه في الاع مع أخ
ام  ات لل ا وث اض ا ح اب م ل، و ر الق ا ت ن ة في ف ة وأس ش
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ر . العام ولة ال ة في ال ة ال ل لاغ ال إ عي العام  م ال ق ل أو و ق ة 
ل الإحالة   .رف 

م اتسل –٣ ق ل ال ص ال از في خ ات والاح   :قاضي ال
اجعة -)أ( امات ال ادة  :ت ال اءات  ٧٥-٦٩٦وفقاً لل ن الإج م قان

ة  ائ ة الق قا امات ال از في ت ال ة والاح ع قاضي ال ة،  ائ ال
ة في ا ة ال ل ت بها ال ي أم ها ال ع اف  ما لا ت رة ع ولة ال ل

ي ن ن الف ها في القان ص عل امات ال ه، فإن الأم . مع الإل وعل
ل  ل أف اف  ام ال ي ب مع الإل ل لل ام  ال الإل وك له لاس م
ه  ل ه ه في م ة الأم  ن اك الف ان  لل ة، وال  ام قائع الإج مع ال

ال اء . ةال ل في أن الإج ا ي ً ة ق ل ه ال د على ه ، ي غ م ذل وعلى ال
اًة عل ب ن أش م ذل ال ل لا  أن  ع   .ال

ي - )ب( ة الأورو ائ ة الق قا ار ال اع ق  :رف ق ار الإي اف ق م ت في حالة ع
رة مع الق ولة ال ال ة  ة ال ل ادر ع ال ة ال ائ ة الق قا ن ال ان

ف أوردها  ة لل ام اًا إل ع على القاضي ال أس ض ال ف ي،  ن الف
ادة  ن رق  ٧٣-٦٩٦في ال ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

رخ في  ٢٠١٩-٢٢٢ م ٢٠١٩مارس  ٢٣ال اب في ع ه الأس ، وت ه
اف م م ال اف؛ ع ل الاع ة ل ل و ال ال لل ام العام الام ع ال

م  ة بها، أو ع ام انات الإل هادة، أو نق ال د ال م وج ائي؛ ع الإج
عي العام وفقًا  دها ال ي ح ة ال م هلة ال لاقا أو في غ ال ها إ ت

ة  ادة  ١للفق ؛  ٧٣-٦٩٦م ال ة سالفة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
عي العام أو وز ا ادر م ال ف ال ها ال ص عل الة ال ل في ال لع

ادة  ة  ٥٢-٦٩٦في ال ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي اد ق ؛ اس سالفة ال
اك  ل ال ع م ق ل قا ي  ع ها ال ال ائ س أن ح ع على ج
ولة  لاف ال ي  اد الأورو اك دولة ع في الات ل م ة أو م ق ن الف

رة ونف ال أو جا اد ال ه؛ اس ف اء ت ع م ال إج ه أو ل  ف ر ت
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 ، ي، ومع ذل ن ن الف ج القان ائ  ل ج اع على وقائع لا ت ار الإي ق
ة ال  ا ازدواج ع اش ُdouble incrimination،  ف عل ب ا ي

رة ولة ال ن ال ج قان ة،  ن ال ا ت ي، ح ، أم ت أورو
ادة  رجة في ال ائ ال ة، أو  ٢٣-٦٩٥إح ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ي لا  ن ن الف ف،  أن القان ارك وأسعار ال ائ وال ال عل  ت
رة ولة ال ضها ال ي تف ائ ال ض نف ال   .ف

ادة  ع م ال  ، ة أخ ة أنه  ٧٤-٦٩٦وم ناح ائ اءات ال ن الإج م قان
ة  ائ ة الق قا اع ق ال ار الإي ق اف  از رف الإع ات والاح  لقاضي ال
ور أم  ي في حالة ص ع ل ال ال ما لا  الأم ب ه، ع ف عة ت ا وم
ة  قا ار ال رت في إ ي ص اب ال ال لل م الام ه،  ع اجه ي في م ت أورو

ار إ ما  ق ة أو ع ائ ة س أن ح الق ة على ج ائ اجعة الق اعه لل خ
ي  اد الأورو ًا في الات ولة ل ع ة ل ائ ة ق ل سل أنها م ق ي  ع ال ال

ها ف ع م ال ت ها أو ل  ف ت أو جار ت ة ق نُف   .وأن العق
اف –)ج( ار الاع ار ق ل :إص ام ع عة أ از س ات والاح م  ل قاضي ال

ائ العام  ل ال ة م ق ائ ة الق قا ار ال ق اف  ل الاع تارخ إحالة 
اف ار الإع ار ق ف على أراضي  لإص أنه واج ال م الأم  إذا ل

رة ه ادة . ال رة قاضي  ٨٢-٦٩٦وت ال م ق مع ذل إلى حالة ع
ار ا ق اف  الاع عل  ار ال اذ الق از على ات ات والاح اع ق ال لإي

ع  ل  م ع ة خلال ع ي ل اءات ال عة الإج ا ة وم ائ ة الق قا ال
ة  ل لاغ ال إ ر  عي العام على الف ام ال هادة، وال ار وال لام الق اس
ق الإضافي  أخ وال اب ال اح أس رة، وا ولة ال ة في ال ال

ا ه ال ار، وفي ه اذ الق ورًا لات ع ض ةال  ة إضا ي ف    .لة ي ت
ت و على  قًا للفق از، ت ات والاح ادة  ٢، ١قاضي ال  ٧٨-٦٩٦م ال

ة  قا اضع لل اره إلى ال ال ار ق اء إخ ة، ودون إ ائ اءات ال ن الإج م قان
ة ائ رة، . الق ولة ال ة في ال ة ال ل ا على لف ن ال ً غفل أ دون أن 
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ه في أ وس ادًا إلى سل وضة اس ف امات ال يل الإل ع امه ب ة، في حالة  لة م
ة ائ   .ال

اف –٤ ة  :الاس ا أوردته الفق ادة  ١وفقًا ل اءات  ٧٨-٦٩٦م ال ن الإج م قان
غ  ل از ت ات والاح ل قاض ال سل م ق ار ال الإخ د  ة،  أن ي ائ ال

اجعة ا اضع لل ق خلال ال ال فة ال ع أمام غ قه في ال ة  ائ لق
اب  ه الأس د  ل  ي،  ن ار القاضي الف له ق م ق ام في حالة ع ة أ خ
ام  ة م اس اره، أو ب ام م اخ له م ة أن  ان اعه وم ة ل اق ة أو ال ن القان

ام ة ال ل رئ نقا ًا م ق ار قا. ع رس ع في ق ع ال ضي و
ا ة والاح ادت ال ال اردة  اع ال اءات  ١٨٦و١٨٥ز للق ن الإج م قان

ة  قا اع ق ال ألة الإي ع في م ل ال اف ل ا الاس ة، دون أن  ه ائ ال
قًا  رة ت ولة ال ت بها ال ي أم رات ال امات وال عة الإل ة، أو  ائ الق

ت ادة  ١،٢ ل الفق ة ٧٩-٦٩٦م ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان
اف، اء ن الاس ، أث ق فة ال د غ ، ت ة أخ ة في  وم ناح عق اتها ال ل

اف لل  مًا م م تارخ إعلان الاس أ مهلة ع ي رة، م ح ال فة ال غ
ادة  ار م إنفاذًا ل ال ق اءات ال ٨٠-٦٩٦ه  ن الإج ةم قان وفي حالة . ائ

ادر  ها ال فة خاصة في حالة أم مًا، و ع الع ي فاء  م ال م ال ع
اب  أس ة  ة ال ل ار ال عي العام إخ ة،  على ال قات إضا اء ت إج

ة  ه الفق ا ن عل ار وفقًا ل ار الق ورة لإص ي تع ض ة ال م هلة ال أخ وال  ١ال
ادة  ن  ٨٢-٦٩٦م ال اع إلى ال . م ذات القان ق الاس فة ال ز لغ ا  ك

ادة  رة في ال ة ال ة واللاسل ل الات ال ام وسائل الات اس ان،  ا  ي، أي ع ال
ة، م خلال ش ٧١-٧٠٦ ائ اءات الإدارة الق إج رة  ولة ال اك ال ، وش

ارها  رة، دون اع ولة ال ل ال ض م ق اءاتمف   .فًا في الإج
ادة  ه ال ا ن عل ، ووفقًا ل اءات  ٨١-٦٩٦الإضافة إلى ذل ن الإج م قان

عي  ز لل اء، و ق دون إ فة ال ار غ ق ي فق  ع لغ ال ال ة، يُ ائ ال
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ها  ص عل و ال ج ال ق  ة ال فة أمام م ار الغ ع في ق العام ال
اد م  ة ٢-٥٧٤لى إ ١-٥٦٨ال ائ اءات ال ن الإج  .م قان

عة ونهائها - ٥ ا ل ال ة  :ف ل لاغ ال از لإ ة والاح د الأم إلى قاضي ال ع
ة أو لأ س  قا اب ال هاك ت رة دون تأخ في حالة ان ولة ال ة لل ال

د إلى إعادة ال ب  آخ ق ي يله، أو إصفي ال ار أم أو إلغائه، أو تع
ة  ه الفق ا ن عل ن له ذات الأث وفقًا ل ار آخ  ادة ٢ أو أ ق  م ال

ة ٦٩٦-٨٦ ائ اءات ال ن الإج ادة . م قان قًا لل م ذات  ٨٧-٦٩٦وت
ات  ة م ارها ع ع إخ ة،  ة ال ل د رد فعل م ال م وج ن، في حالة ع القان

ا ات والاح ة الفة ما، فلقاضي ال ة ال ل ع ال ز ال أن ي
د رد في  ، فإن ل ي ل ام ب لاً لل ها وقًا معق اس ع  م ار م اذ ق لات

ة ائ ة الق قا ب ال ر إنهاء ت ق ه أن  د،  هائي ال ع ال ن ال   .غ

  

  المطلب الثالث

 انقضاء تدبير الرقابة القضائية
ه وتق   :ت

قا ب ال هي ت اي ن ف في ف ُ ه أو ال ر  أم ة ال ائ ع  -ة الق اء أو  أث
ق اء  -ال ة  اك ل ال ق ق ال ال ب والأم  إلغاء ال ار الإعفاء، أو  ق

اماته اضع لإل الفة ال ال ائي . على م ق الإب هاء ال هي عق ان ا ي ك
ال ور أم  ح  ا ال ا ة ما ل ي القاضي ال  الأصل في ق

  . خلاف ذل
ة ال وع م ل إلى ثلاثة ف ا ال أتي تق ه ، س ا س اول في أوله . ووفقًا ل ن

ب ل . للإعفاء م ال ق ق ال ال ب والأم  ه لإلغاء ال ض في ثان ع ون
ة اك ق الإب. ال هاء ال ه لأث ان اون في ثال بائي على م ف ال  .عة ت
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  الفرع الأول

 الإعفاء من الرقابة القضائية
ة -أولاً  ائ ة الق قا ق في الإعفاء م ال ة قاضي ال   :سل

ة  ح الفق ادة  ١ت ن رق  ١٤٠م ال القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦ ن  ١٥ال الإعفاء٢٠٠٠ي أم  ق أن  م  ، لقاضي ال

ة  ائ ة الق ا ، م تلقاء  ،Mainlevée du contrôle judiciaireال في أ وق
ع ق  ل ال ق ال اء على  عي العام، أو ب ل ال اء على  ه، أو ب  نف

ة العامة ا   .أخ رأ ال
ة  ه الفق ا ن عل ق أن  ٢إلا أنه وفقًا ل ادة،  على قاضي ال م ذات ال

قر ق  ة ال ت م ًا، وق أك ا  –في ح ق لها –اره م ا الإش أن ه
ة العامة  ا ما ت ال ، أو ع ه مًا م ش ال ل الإعفاء مق ان  ق إذا   leي

ministère public ق قف قاضي ال الفًا ل قفًا م ل، في . )٥٣٩(م ا الق و ل
ة لل ال اغة ال د، أن ال ا ال ا  ه عي ل تعل ت القاضي على اش ال

ل أو  م ال غ ال ع مق ان ال  إت م  ق مُل ه، فإن قاضي ال ، وعل مع
قف الادعاء العام  .م

ق  ان لقاضي ال ة سالفة ال ى ذات الفق ق ع  د ال ، ح ة أخ وم ناح
اضع لل ل ال ال ام لل في  ة أ ة خ ل ف م تق ال خ ي ، ولا ي ق

ة   ائ ة ال لف أو ال ها ال ال إل ق ال ة ال اب م م إلى قل  ق ال
ة  قًا للفق ة ت اب تل الف ار في ح ال في الاع ادة  ١الأح م ذات  ٦-١٤٨م ال

ن    .القان
د ة ال ق خلال ال ، إذا ل  قاضي ال ز الإضافة إلى ذل ة، 

 ، ق فة ال ة إلى غ اش ه م ل ل  ي أن  ع ة لل ال قاً للفق ادة  ٣ت م ال
ت ١٤٠ ادة  ١،٢، والفق ة،  ٦-١٤٨م ال ائ اءات ال ن الإج ر، م قان ي تق ال

                                                
(539)- Crim. 16 janv. 1975, Bull. crim. no 21; Gaz. Pal. 1975. 1. 397; JCP 1976. 
II. 18266, note P. Chambon. 
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مًا م تارخ الإحالة  ة، خلال ع ي ة وال عي العام ال ات ال ل اءً على  ب
ها ة  فإذا ل. إل ائ ة الق قا ب ال دة، ي الإعفاء م ت ة ال ارها خلال ال ر ق

ن  ل ال القان ق م  ال ار الأم  ة الع  .، ما ل ي إص أ ف وت
فة  اب غ ل قل  ل م ق ق م ال ه ال م ال ت  الي لل م ال مًا م ال ي

م الع هي في ال ق وت ارخ ال ل ال الي ل أن . )٥٤٠(ال ل  ه،  الق وعل
ق ي في تقاع  فة ال ة إلى غ اش ج  الإحالة ال ل ح ل ال ال
ة  م ه دة،  لا تُ ة ال م هلة ال اره خلال ال ار ق ق ع إص قاضي ال

ه في  ل ل  ق ار، إذ لا  هلة دون ق ه ال اء ه ل انق ة ق الة، ول مع ال ه ال ه
اره  ع إخ أخًا، إذ أنه  اره م ار القاضي لق افه الإص ل إلا اس ائي، لا  ار الق ق

ق فة ال ة . )٥٤١(أمام غ قًا للفق ، ت ق فة ال ل رئ غ ا  ادة  ٢ك م ال
ن رق  ٨-١٤٨ القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦م قان ال
ن  ١٥ ها ٢٠٠٠ي ي ت تق ة ال ائ ة الق قا ات الإعفاء م ال ل ص  ، في خ

ج حاجة  لها، وأنه لا ت م ق اف، ع أم م غ قابل للإس ة،  ة إلى ال اش م
ها    .لل ف

ه - ثانًا ب أو الاعفاء م يل ال ع علقة ب ق ال ارات قاضي ال اف ق   :إس
ة  ادة م ١ج الفق ة، ي ح  ١٨٦ ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ادت  ها في ال ص عل ق ض الأوام ال اضع لل اف لل ال ، ١٣٩الإس
قًا  ١٤٠ ة العامة ت ا ا ي ذات ال لل ه،  ب والإعفاء م يل ال ع علقة ب ال

ادة  ن  ١٨٥ل ال ا  تق الاس. م ذات القان ام ك ة أ ن ع اف في غ
الي م ال ابها م ال ار، و ح الق ار  ة . )٥٤٢(م تارخ الإخ م هلة ال ل ال وت

                                                
(540)- Crim. 13 nov. 1980, no 80-93.576, Bull. crim. no 297; RSC 1982. 143, obs. 
J. Robert.; Crim. 2 juin 1981, no 81-91.758, Bull. crim. no 182; RSC 1982. 799, 
obs. J. Robert.; Crim. 5 mars 1985, no 84-95.872, Bull. crim. no 100. 
(541)- Crim. 28 mars 1991, no 91-80.090, Bull. crim. no 151; RSC 1992. 118, 
obs. A. Braunschweig 
(542)- Crim. 6 mai 1996, no 96-80.979, Bull. crim. no 539. 



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١٢٧٧ 

لقًا ا نهائًا م عً اف م ي أنه )٥٤٣(للإس ع ها إلا إذا أث ال ال ي ، لا  ت
ة لا تقه ة أو ع ة قاه وف خارجة ع إرادته أو  ق امًا،   ع ت ، م مُ

ارسة ح ةم اف خلال تل الف    .)٥٤٤(قه في الإس
ة  ا أوردته الفق ة، ووفقًا ل ة ثان ادة  ٢وم ناح اءات  ١٨٦م ال ن الإج م قان

ة  قا ال علقة  أنف على أ حال الأوام ال ني، أن  ف ال ة، لا  لل ائ ال
ة ائ ادة. الق ى ال ق ع  ح ال ، فق م غ ذل ن  ١٩٧ و ها م ذات القان وما يل

ق دون أ  فة ال ي ت أمام غ ات ال اق ة في ال ار ني ال في ال ف ال لل
ا از ال ائل الاح ى في م د، ح ةق ائ ة الق قا ة أو ال اك    .)٥٤٥(ب لل

ل  ة، ت ة ثال م في الأوام وم ناح ق اف ال ها للاس ، في ن ق فة ال غ
ادر  ب ال امات ال ع إل ل أو  يل  ة، تع ائ ة الق قا ل الإعفاء م ال ف  ة ب

ي ع ف ال ع لها ال ي  فالة . ال فع  ام ب ص، الإل ل على وجه ال ا ت ك
ام ا الإل ه ل ي على ه ن  ع ان الأم ال ى ول  ة، ح ائ ز . )٥٤٦(ج ولا 

ع في الأم ال أنف، ال  عل لل ال ئي ال ل الإعفاء ال ف  ادر ب
ها  ور ح ، في وق ص ق فة ال ل م غ ه، أن  وضة عل ف امات ال أح الإل

ام آخفي ذل ا اف، الإعفاء م ال    .)٥٤٧(لاس
ح  ض ال ة الغ اف قاع ا الاس عة،  ه ة را ، l'unique objetوم ناح

ه ز لل ي أنه لا  ي تع أنف وال ات  ال ف إلى اث اجات ته ة اس م أ ق أن 
اءة  ع  ،une mesure de non-lieuال ض ة على ال ألة تع غ ه ال إذ أن ه

ر ل ال ح لل اف . )٥٤٨(ال ي ت الاس ، ال ق فة ال ل، لا  لغ ال و
ق في أم رف الاعفاء، أن ت في اضع لل مه ال ال ات  ال ق ل ال

                                                
(543)- Crim. 1er déc. 1970, Bull. crim. no 318; D. 1971. Somm. 37.  
(544)- Crim. 7 juin 1966, Bull. crim. no 105; D. 1966. Somm. 99. 
(545)- Crim. 27 juill. 1964, Bull. crim. no 250; Crim. 25 oct. 1966, D. 1967. 47; 
Crim. 19 févr. 1985, no 84-95.594, Bull. crim. no 77. 
(546)- Crim. 11 avr. 1991, no 91-80.414, Bull. crim. no 176. 
(547)- Crim. 6 févr. 1992, no 91-86.282, Bull. crim. no 58. 
(548)- Crim. 24 oct. 1978, Bull. crim. no 286. 



  مجلة علمية محكمة )        مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(المجلة القانونية 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٧٨ 

ادة  اف وأن ت ال ا الاس ع ه ض علقة  ة ال اءات  ٢٠٤الأج ن الإج م قان
ه الاتهام إل ج علقة ب ة، وال ائ هاال ا إل ال ي ل  اص ال    .)٥٤٩(ى الأش

ئي  لي أو ال ات الإعفاء ال ل أن   ، عى لل ة تُ ة م امًا،  على أ وخ
ة  قا امات ال ة، أنم ال ائ ق أو  الق عي العام وال ق ال ع إلى ال ت

ا  ة وأرع ساعة على الأقل وفقًا ل ان ة ب ل ع ال ل م عى ق ه، ال ُ ام م
ة  ه الفق ادة  ١ن عل ة ٢-١٤٨م ال ائ اءات ال ن الإج وأن ت . م قان

ارها ة -ق ان رجة الأولى أو ال نها م ال مًا  -رهًا  ام أو ع ي ة أ ن ع في غ
قًا  ن ت ة  القان ائ ة الق قا ، ي إنهاء ال غ ذل ، و ل لام ال م تارخ اس

ة  ادة  ٢للفق ن  ٢- ١٤٨م ال   .م ذات القان
  

  الفرع الثاني

 إلغاء التدبير والأمر بالحبس المؤقت قبل المحاكمة كجزاء
، إنفاذًا للف ق ة ز لقاضي ال ادة  ١ق اءات  2-141م ال ن الإج م قان

ر أمًا في  ة، أن  ائ ة الق قا امات ال عًا م ال ه  ب ال ة، إذا ته ائ ال
ار أو ال الإح ه  اجه ات . م ألة إلى قاضي ال ز له إحالة ال ا  ك

ق ه ق ال ال اع ال إي وره أمًا  ر ب از، ال ق ُ ة، والاح اك ل ال  ق
ادة  ال اردة  دة ال ات ال اعاة الف ة، ومع م ة ال ار العق ف ال ع مق

ن  ٣-١٤١    .م ذات القان
ة -أولاً  ائ ة الق قا امات ال ب م ال ه   :ال

ق - ١ حلة ال امات في م ب م الإل ه   :ال
ة قا ب ال ار أم إلغاء ت ل لإص ا ال لى الاش ة ي ائ  mesure deالق

révocation  ي ل ع ت ق ال ال ة في ث اك اب لل از ال الاح والأم 
امات  ب م الال ه ، في ال  Soustraction aux obligationsالقاضي ال

                                                
(549)- Crim. 12 janv. 1972, Bull. crim. no 16; D. 1972, somm. 45. 
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ه وضة عل ف ع)٥٥٠(ال ال –، وال  ة أو  -عة ال ة القاه في حالات الق
ي لا   هاكات ال ةالان ع ي الإرادة ال ها ت انه، فإن . ف ا س ب قًا ل وت

ت ق  امات دون ث هاك للإل وث ان ة، أو ح ائ ة الق قا امات ال ال لال الإم
ة اك اب لل از ال الاح ع م الأم  ب  ه ة اتهام)٥٥١(ال فع لائ ، ق ت  ، ومع ذل

réquisitoire اع ل اي ق ل ة قاضي ال ب  إضا اضع ل ه ال ش ال
ة على أ اك اب لل از ال ة في الاح ائ ة الق قا ة ال ة ال ي ه ال ساس ال

ه    .)٥٥٢(إل
ة  اك اب لل از ال اع ق الاح ار الإي ، فإنه لا  في ق الإضافة إلى ذل

ادة  قًا ل ال ة ت ائ ة الق قا امات ال الفة ال اء على م ن  ٢-١٤١ك م قان
ادة  ات ال ل ة و ل ن ارات قان اع ًا  ن م ة أن  ائ اءات ال  ١٤٤الإج

ة اك اب لل از ال اض الاح أن أغ ن  اء )٥٥٣(م ذات القان ار أن الإج اع  ،
ه  ض  اءً أولًا ُف اجعة، ول إج ب ال امات ت الفة ال اءًا على م ل ج الأخ 

اف قه ت ات ت ل    .م
امات  - ٢ ب م الال ه   :ع الإحالةال

ار  ور ق ع ص ة  ائ ة الق قا امات ال ه لال ال ش ال م ام في حالة ع
ة  قًا ل الفق عي العام، ت ز لل ع،  ض اء ال ه إلى ق ادة  ٢إحال م ال

ن ر  ٢-١٤١ ج القان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج  ٢٠١٠-٧٦٩ق م قان
رخ في  ل  ٩ال اء ٢٠١٠ي ة أث ائ ة الق قا ب ال امات ت هاك ال اء حالة ان إس ، و

ادة  ال ها  ص عل اع ال ة الاس ة، إحالة  ١-٢٧٢جل ائ اءات ال ن الإج م قان
ار أو ال أو  الاح ر أمًا  ى  از ح ات والاح ألة إلى قاضي ال ال

                                                
(550)- Crim. 19 juin 1979, préc; Crim. 20 déc. 1983, no 83-94.128, Bull. Crim. no 
349; D. 1984. IR 349, note J.-M. R.; Crim. 15 avr. 1991, no 91-80.650, Bull. 
crim. no 178; Crim. 2 juill. 1991, no91-82.620, Bull. Crim. no 289. 
(551)- Basse-Terre, 29 juin 1974, JCP 1975. II. 18199, note P. Chambon. 
(552)- Douai, 5 janv. 1992, Gaz. Pal. 1993. 1. Somm. 235, obs. Doucet. 
(553)- Crim. 13 oct. 1998, Bull. crim. no 258; Dr. pénal 1999. Chron. 11, Marsat. 
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از ال ةالاح اك ات . اب لل ل انه، ال ا س ب عي العام، وفقًا ل ارس ال و
ق لة لقاضي ال   . ال

ر  - ٣ ل الف ج م أو ال عاء  ع الإس امات  ب م الال ه  :ال
ها  ي ت ة ال ائ ة الق قا امات ال ال لال م الإم ة ع ا عق ً ةت أ م  ٢الفق

ادة  ن الإ ٢-١٤١ال رت م قان ي ص ة ال ائ ة الق قا ة، في حالة ال ائ اءات ال ج
ج م  عاء  اق اس أو  )٥٥٤(Convocation par procès-verbalفي س

ر  ل ف اد )٥٥٥(Comparution immédiateم ى ال ق ؛ ٣٩٦؛ ٣٩٤، ال 
ن  ٣-٣٩٧و   .م ذات القان

  
                                                

ة مأ" ح - )٥٥٤( اس عاء ب ة " م الاس ن ف ة في غ ه في ج ة ال اك عي العام  لل
ازه ة أشه م تارخ اح اوز س ة . لا ت ام اء في الأفعال الإج ا الإج م الادعاء العام ه و

ق اجة إلى ت عة دون ال ها  ي  ال ف ة ال أم الإدعا. ال اء،  ا الإج ء العام ووفقًا له
ه بها قائع ال ال لغه  ازه، و ه واح ر ال عل ه أمامه ف قه في الإدلاء . ل ال لغه  ا ي ك

ان لا  ج إن  ة م اع ل على م ه، وأن له ال في ال وحة عل لة ال ة على الأس اله والإجا أق
ة ن اره. فه الف ام م اخ ع  ه أن  ز لل ا  ل ك ض م ق ا الغ ع له ام  ، أو 

ه فع أتعا ة ل ا ارد ال ه ال ام إذا ل  ل ة ال عي العام . رئ نقا أم ال ة،  ل ة ال في نها
ه ع  ال اك ة ل اع أمام ال ة اس ل ر ل ال فه  ل ة، ق . ب اك ار ال في ان

ا ة الق قا ب ال ه ل ةع ال ة، في . ئ ن ي للإدارة الف س قع ال ل، راجع ال فاص ل م ال
٨/٩/٢٠٢٠:  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33849  

ل ع - )٥٥٥( ر  ال اءً  الف عًا إج ع  مُ ة، لل ائ ن  ج ه وق ال ي القان ن - ٨١ رق الف
ادر ٨٢ اي ٢ في ال وف ١٩٨١ ف ع ن " اس وال ة الأم قان ى وال ،"وال اد ق  ٣٩٣ ال
ن  م ٧- ٣٩٧ إلى اءات قان ة الإج ائ ه وق .ال فه الفقه ع ات ع اء" أنه ل اءات م إج  إج

عة ا ي ال ها ال ة ت ا ها وفقاً  لعامةا ال ل ة في ل لائ ة ال ائ ار في الإج ة إخ ة ال  ع الق
ل  ه م رًا ال ض أمامها ف اءات ت غ ة إج اك ح  ا ال ل ال ي بها، ال  لا وال
اج اء إلى ت ق إج ائي ت اءات أو ق ق إج ام .أ :أن ".خاصة ت ل  ،ز ح اءات ال إج
ر  ء الأم رق   الف د ١٥/٠٢على ض ، الع ائ ، ال امي، س لة ال ، ٢٠١٥، د ٢٥، م
  .٧٠ص 
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ة - ثانًا اك اب لل از ال ة الاح  :م
ا ادة وفقًا لأح ن رق  ٣-١٤١م ال ج القان ة  ائ اءات ال ن الإج افة لقان ال

رخ في  ٢٠٠٠-٥١٦ ن  ١٥ال ة ٢٠٠٠ي اك ة ال اوز ال  durée، لا  أن ت
cumulée ة اك ل ال ق ق از ال ة  –للاح قا امات ال هاك ال اء على ان

ة ائ ى ل -الق ها في أك م أرعة أشه لل الأق ص عل از ال ة الاح
ادت  ة أقل م تل  ٢- ١٤٥و ١-١٤٥ال ة ال ان العق الي؛ وذا  على ال

ادة  ها في ال ص عل اوز ١-١٤٣ال ز أن ت ات، فلا  لة في ثلاث س ، وال
از أرعة أشه ة للاح ال ة الإج ن . ال ى قان ق ع  ا أضاف ال ن  ١٥ك ي

ادة  ٢٠٠٠ م رق  ١-١١ال س رخ  ١٧٤-٤٥إلى ال اي  ٢ال عل  ١٩٤٥ف ال
ة  ة، فإن ال ائ ة الق قا ي ن على أنه في حالة إلغاء ال ، وال ان فال ال الأ
ة  اوز أك م شه لل ها لا  أن ت قائع نف ات ال ة ل ال از  ة للاح اك ال

ادة ها في ال ص عل م ١١ الق ال س   .م ذات ال
اً  ة - ثال ائ ة الق قا امات ال ع لال الفة ال ال ت على م اء ال  :ال

الفة ال  اء في حالة م ة  اك اب لل از ال ة الاح م صلاح ًا لع ن
ة  ة الأخ ى الفق ق ي  ن ع الف ة، فق أحال ال ائ ة الق قا امات ال ع لال ال

اد ة ٤٥-٧٠٦ة م ال ائ اءات ال ن الإج ن رق  –م قان ج القان لة  ع -٢٠٤ال
رخ في  ٢٠٠٤ ادت -٢٠٠٤مارس  ٩ال ن  ٤٧-٤٣٤و ٤٣-٤٣٤ إلى ال م قان

ات ادة . العق ا أوردته ال عاق ال  ٤٣-٤٣٤ووفقًا ل ات،  ن العق م قان
وضة على ال الاع ف امات ال ه للال عي ال ة س ال ال ل ار 

رها  امة ق رو ٣٠,٠٠٠وغ ع ذاته، وفقًا . ي عاق ال ال  ، الإضافة إلى ذل
ادة  ه ال ا ن عل ادة  ٤٧-٤٣٤ل ال اردة  ق ال قًا لل امة  الغ ات  ن العق م قان

رة في ٣٨-١٣١ ات ال ادة  ٧و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢؛ إح العق  ٣٩-١٣١م ال
ة خ ة ل قا اع ق ال ، الإي ا ارسة ن لة في ح م ، ال ات على الأك  س

ح  ة أو  ال اول الأوراق ال د العامة، ح ت عاد م العق ة، الاغلاق، الاس ائ الق
ادرة؛ إعلان أو ن ح  ات؛ ال ار ال ، وح إص ق ال أوراقها في ال

ا ال اردة  و ال ج ال ل٣٥-١٣١دة الإدانة   .؛ وال
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  الفرع الثالث

 أثر انتهاء التحقيق الإبتدائي على متابعة تنفيذ تدبير الرقابة القضائية
ة  ه الفق ا ن عل ادة  ٥وفقًا ل لة  ١٨١م ال ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ن رق  رخ في  ٢٠٠٩-١٤٣٦القان ف  ٢٤ال ة في ٢٠٠٩ن ائ ة الق قا ، ت ال
ات إح قل صلاح ات، وت ا ة ال الإحالة إلى م ور أم  اث آثارها في حالة ص

ه  ا ن عل قًا ل ة ذاتها ت صها إلى ال ق في خ م  ١-١٤١قاضي ال
ن  ت  .ذات القان ه الفق ا ن عل ادة  ٢و١ووفقًا ل ن،  ١٧٩م ال م ذات القان

ة  إحالة الق ق  أم قاضي ال ما  ة ع ح، فإن أم ال ة ال إلى م
l'ordonnance de règlement  ز ة، ومع ذل  ائ اجعة الق ا لل ع حً

ة  ائ ة الق قا ه ره ال قي ال دة، أن ي اب م ل ولأس ف أم م  ، ق لقاضي ال
ة له أمام ال ى م ة . ح ه الفق ا ن عل ادة  ٣ووفقًا ل ن  ٢١٣م ال م قان

ن رق الإ القان لة  ع ة ال ائ اءات ال رخ في  ٢٠٠٥-٤٧ج اي ٢٦ال هي ٢٠٠٥ي ، ت
الفة  ل م قائع ت ق أن ال فة ال ، إذا رأت غ ه اح ال ل س ة وُ ائ ة الق قا ال

ة  ة ال ة إلى م رت إحالة الق   .le tribunal de policeوق
ا ،،،،وآخ دع   ه أن ال  رب العال

  

  الخاتمة
ن وواضعي  ام  م فقهاء القان ح اه ائ ال ب ج ة، ج ات الأخ في ال
ة  ة  ل ن نها ت ات، ول ا رة م ال ائ أقل خ ها ج ف ة،  ائ اسات ال ال

ائي اء ال وضة أمام الق ع ا ال ا د الق أ . م ع ام م ا الإه ة ه ووما زاد م وت
اءة، اض ال از اف ه، ون الاح اج ع ه في الإف ه م ح ال ت عل رغ  –وما ت

اءً  اره اس اض –إق ا الإف ا له ً اه علقة . أتي م ة ال خ الإضافة إلى آثاره ال
ة  أتي على رأسها ال في ال ي  ، وال ة لل ال ق الأساس ق ال اسه 

ا لل  ه م اك د إل ة، وما ي ي ال وفة، وال فقات ال ن وزادة في ال
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ة ات الأم لا ع ال ا في ال –فاق في  ض ة  –ا ع فقات ال ال
عل   .لل

ق أو  از ال ام الإح اولة إصلاح ن خل ل ام، إما إلى ال ا الإه أد ه
ي؛ أو ق  ا اع ق ال الاح غ في معاي الإي ي؛  ا ال الاح

ها إلى الا ء ف ي  الل ات ال د العق ائ مع رفع م ة م ال از على قائ ح
ق، وما  ، أو غ ذل م ال ق از ال ة للاح م د ال از؛ أو ت ال الاح

الفعل دة  ج سائل ال اولة اصلاح ال از أو م ا الاح يلة له ار وسائل ب   .إق
ا،  ي عاوق ث ل اض ال ع يلة اس اب ال قارنة، إلى أن ال از، ت ال للاح

ة  قا ة أو ال ا اب ال ائي، وت ان ال ال ن  ق ق ال اج ال ل في الإف ت
ة ة وال اب ة ال ون ة الإل ا ة، وال ائ ض . الق ع نا ال على ال وق ق

ة قا ة وال ائ فالة ال امي ال ام ن اس ق  اج ال ة للإف ائ ي . الق ا ال ع ه و
أساس مع  ة  ائ فالة ال ام ال اره ق أق ن إع ع ال ذاته،  قف ال م م
ة في  ائ ة الق قا اب ال ع ت ه ل ، وتق از ق ال اج ال في  م حالات الإف

   .حالات أخ 
ه  م ملاحق ني ال وع د ال القان ال ل رة في ول  ات ال غ لل

ة،  اك ل ال د ال ق ه لع ة وثاب د أرقام واض م وج ة، ولع ائ الة ال ل الع أص
فالة  ص ال ي في خ ن ي والف رالي الأم ع الف ه ال ه ا دراسة ما ان فق ارتأي

ا ة له ة ال عال ر ال ا وت مه ة لق ائ ة الق قا ة وال ائ   .ال
ه القائ على و  ه قارنةال  ة ال ل ل ة ال ص راسة ال على دراسة  ال

ح ب ائ ال ة في ج اك ل ال ق ق اج ال ة الإف اه لآل ضع ال فالة  ال امي ال ن
ي ن ة الف ائ ة الق قا ي وال فالة . الأم ام ال اه ل ضع ال نا على وصف ال إذ اع

ع الف ة في ال ائ يال ن ع الف ة في ال ائ ة الق قا ام ال ي، ون ث . رالي الأم
غ  لالة وال ائج ذات ال اجات وال اج الاس مات واس عل ه ال ل ه ل ا ب ق
اؤل الغائي لل  ة ع ال ، للإجا امل لهات الآل ل إلي فه وتق  ص لل
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ل في اج ق ال ذج عادل للإف ل إلى ن ص ة تق أ م ال ان ة، وم اك ل ال
ه ة في فل ائ ة ال اؤلات الف ، وال ائي ال ام الإج   . الآل في ال

اف م خلال تق ال ذاته  ه الأه ق ه ا ت ل رئوق حاول . إلى ف
ا في  ض ل الأولتع فالة في ا الف ام ال ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف ن إلى ق لقان

ل إلي م ا الف ا أث ذل ه ي، وق فالة في . الأم اج  ا للإف ا في أوله اول ت
ائ  اج ب ج اع الإف ح ق ا ل ه ا في ثان ض ع از، واس ح وآثار الاح ائ ال ج

ة ائ فالة ال اكل ال ه في تفاق م ات وأث ا ح وال ا . ال انيوخ ل ال اع  الف لق
ا الإف ا ه ي، وق ن ن الف ة في القان ائ ة الق قا ام ال ة وفقًا ل اك ل ال اج ق

وره إلي م ل ب ا في . الف ض ة، وتع ائ ة الق قا امات ال ا لال ا في أوله اول ت
ة ائ ة الق قا اجعة أو لل ة لل ام ال ا للأح ه   . ثان
ة ال ع وخ هج ال ا م خلال ال ه ائج وق ان اقه إلى ال دة ل  ال

ة ات الآت ص   :وال

 
ً
  :النتائج –أولا

ي -١ ن الأم فالة في القان ام ال ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف    :ق
 ح ائ ال ه م زم ل ف  ي مع فالة ح تار اج  الي، فإن . ع الإف ال و

اك ل ال اج ق ح في الإف ه في ال ي ح ال امل تق ات الع ة ب
ي ار ا ال ال هاكًا له ل ان ات  ا ة لل عي . ال الأم ال 

ار  اذ ق ح م أجل ات ائ ال ة ع تق ج ائ اك ال ام ال ب اه وج
ه أمام  ل ال ان م ا ل ً سائل تق اد أقل ال إ ة،  اك ل ال اج ق الإف

ة   . ال
 اولات إصلاح ا ها ب اءت م ل ال ل ل،  الف ة  ة ال ائ فالة ال ل

ي م  ا أد إلى وضع الع ات، م ا ح وال ل م ال اج ل معاي الإف
ل  ة ت اه ة  فالات مال ض  از أو ف ح في الاح ائ ال ه في ج ال

الات ٢٠٠٠٠إلى  ع ال ات تع على . دولار في  لا ي م ال ا زال الع ك
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ف ا جعل م ال ات، م ا ح وال ل م ال اج ل ار أساسي للإف ة  ال الة ال
اج ات الإف ل ق م اء ت ه الفق ل على مع ال  . ال

  رًا هاكًا دس ع ان فالة  لغ ال رته على دفع م د على أساس ق از ف ت أن اح
ة ال ا د ال ة و اج ة ال ن اءات القان اع الإج ةلق ا أن رف ح . او ك

ة  اب اءة ال اض ال ة اف هاكًا لق ا ان ً ع أ اج  ح في الإف ه في ال ال
لة ة  ق . م ف ق ة لل ات الأم لا ا م تق مع ال ح ل وه ما ات

اء  اس ح،  ه في ال اج ع ال ي ت الإف رة ال س ة وال ن القان
الات غ ال ةال   .عاد

  لات إدانة أعلى ثلاثة د إلى مع ة ي اك ل ال از ق ضح الأدلة أن الاح ت
ة،  لغ ضعف ال ات ت ، وعق ن ال ار  ام اتفاقات اق لات أعلى لإب ات، ومع م

ام  دة إلى الإج لات ع ام  recidivismومع عة أ اء  ع ق ى  أعلى ح
ان   .خلف الق

 ف ال م الاح ا أن ه ي ل ث ل ف قح  ا م ق م ام ل نًا ب از مق
د إلى إصلاح  ات م شأنه أن ي ا ح وال ل م ال اج ل ب معاي الإف

الفعل فالة  فالة . ال د إصلاح ال از، س جه ف ال م الاح ون ه و
هائي ف ال غ اله ل في بل ف ها س امل والأسال ل ون . في تغ الع و

ه ال  ج ع ف ة لل اد الفعل ف زادة الأع رة الهامة وه س ق ال ق على ال
 ، لات ال ل مع ل في تقل ة في الف ائ الة ال ة الع فعلًا، س أن

ن  ا ال لة اك ، وتفاق م ه ق ال  . وت حق
  ة، وه ما دفع ة ج ائ اسة ج ل س ة لا ت ال فالة ال ا أن ال ي ج ل  م ن

ا ات ال ق الها ب ات إلى اس لا ي . ال ا ال ات ال ومع ذل فإن تق
ات ا ح وال ل في ال ب ال ات تف لا مها ال ات إلى . ت لا اج ال وت

ح  ه وال على الأقل ب ال ا ه ات ال ف في تق إعادة ال
ات ع ال في الاتهامات ا ا لات الإدانةوال ة وس ال  . ل
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ي - ٢ ن ن الف ة في القان ائ ة الق قا ام ال ة وفقًا ل اك ل ال اج ق اع الإف   :ق
  يلة ات ال امًا خاصًا ب العق ي اه ن ع الف  peinesأب ال

alternatives  ات لات العق ائل  ،aménagements de peineوتع و
از ام . الاح ه ذل الاه م، م و ن ال ات الق ع أ م س ال ب

ادر في  ن ال اض القان ع ام  ٢٠٠٤مارس  ٩خلال اس ة ن ائ عل  ال
ة  اب وتق ه ال ف ه ل ت ه ة، الهادف إلى ت رات في ال الة مع ال الع
ة  ارد ال ات، وال ات قاضي ت العق ها، وزادة سل اق م

ة  عا ها) SPIP(اللاحقة للإدماج وال ف ولة ع ت  .ال
  ضه ا تف ان،  ق الإن اد حق ه مع م ل قة م ا ي إلى م ن ع الف سعى ال

عل  ة، ما ل ت اك اب لل از ال ه ق الاح غي وضع أ م م أنه لا ي
ورة ق  از ض ا الاح وف م ه اب . ال از ال ل الاح ل  ول

اسة  ة في ال اك م، مع لل ائًا غ مل اءً اس ه إج ف ة  ن ة الف ائ ال
ة اض عقاب امه لأغ از اس م ج  .ع

  ن ج قان ي  ن ع الف ل  ١٧ق ال ة،  ١٩٧٠ي ائ ة الق قا ة ال آل
ة  د ة الف ف ب ال ف ال ة ) ع  ت ال(به ا وال

ة  ا ة على ال(الاج ض ال امات أو ع  ف ه م خلال الال
ة وضة على ال ف د ال ة،  ل تع )الق ائ فالة ال لة ال ، مع إعادة 

ة  اه ة لإدارة ال ي أح الأدوات الع ال، بل  أداة لل م خلال ال ه  ت
ة ائ ة الق قا ال ال ل م أش وتها ش اسع،  ى ال ع ال ة  ام  .الإج

 ة قا ام ال اج ع  ع ن ق و الإف ًا ب ال ال امًا وس ة ن ائ الق
اعه  ق مع إخ اضع لل ه ال اح ال لاق س ، ح  إلى إ ه ال

امات اح أو أك م الإل  .ل
  ال ها  عاق عل ح ال ائ ال ة  ائ ة الق قا عي لل ض اق ال د ال ي

ج ا  الفات،  ات دون ال ا ائ  وال افة وال ائ ال وال اقها ج ع ن
ة  .الع



  رقابة القضائية الفرنسيبين نظامي الكفالة الأمريكي وال الإفراج المؤقت قبل المحاكمة في جرائم الجنح

  طارق أحمد ماهر زغلول. د

 

١٢٨٧ 

  ل ام، ت عة ع ال ي س ن ع الف ة في ال ائ ة الق قا ام ال ي ن
لاً ع  ، ف ق اجات ال ع ال م اح لفة  أن ت ان م ج
ق  دع ق ال ة لل ال ا ة والاج ف ة ال ان ال اعاة ج م

قوالعا ة لقاضي ال ه اء . دات ال امات ان ه الإل ل ه ل ج ع ت وق ن
ها رج  ع ا ت ةـ  ة أو العلاج قائ اب ال عة أو لل ا اف وال اب الإش ل

ها قلة م ائفة م ة في  ال انات ال فالات وال اب . ال ع ت ا خ ال ك
ة والق ع اص ال دة للإش  .خاصة م

 ح ال حلة م م ، في أ م ق ة لقاضي ال ائ ة الق قا ال ة الأم  ع سل
عي العام ات ال ل ع تلقي  اره  ، وال ي ق ق احل ال ل قاضي . م و

ادت  ألة وفقًا لل ه ال ل إل ا أح از، ح ة والاح  ١٣٨/١، ١٣٧/٢ال
ق فة ال ل غ ة، أو م ق ائ اءات ال ن الإج ة م قان ة ال  أو ال

اج ل الإف  .ب 
  ز ا   ، ه ل ش ال ه م قِ ع  ة لل ائ ة الق قا ع أم ال

ع في أ أم صادر ع قاضي  ه ال في ال عي العام، ال ل لل
ة ائ ة الق قا ال علقة  ام ال أنف الأح ، أن  ق  .ال

 ا ة الاس ح، أو م ة ال ارس م ات ت لاح اء، ال ف، ع الاق
ق ة ال ل نها ق ق حة لقاضي ال امات  ال يل ال اج أو تع أن الإف

ي أو م  ع ل ال ال اء على  ها، أو ب ة، م تلقاء نف ائ ة الق قا ال
عي العام ة  .ال قا يل ال اج أو تع أن الإف ة  ار ال اف ق ا  اس ك
ة في  ائ ن أرع وع ساعةالق   . غ

 ة ائ ة الق قا ة ال ة ال ادر ع ال عي ال ض هي ال ال ومع . ي
ما تأم  ر خلاف ذل ع ة أن تق ان رجة الأولى أو ال ة ال ز ل  ، ذل
ضع ت  ف مع ال قاف ال ف أو إ ة ال دون وقف ال عق الإدانة 

ار ال. الاخ ي  ار وم ال اس احة  ة ص ، أنه إذا ل تأم ال
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ل  اءً على  رًا ب رة ف فالة غ ال د ال ة،  أن ت ائ ة الق قا امات ال ال
ة ض ل الأس ال ل أ نقاش ح ان، ق  .ال ال

  ، ة في أ وق ائ ة الق قا ب ال يل ت ع ة الأم ب ، سل ق ل قاضي ال
ض على ال ف ع أن  ل أو  ؛ أو يلغي  ا أو أك يً امًا ج ي ال ع  ال

امات؛ أو  ه الال ل واح أو أك م ه ع ؛ أو  ب رجة في ال امات ال الال
ها ع ة  ا ق م م ضي أو م ار قاضي . ح إعفاء ع ا أن ق ي وق ث ل

عارض مع قة، لا ي رة م ة ح اق يل دون م ع ال عل  ق ال اد  ال ال
اد  قلال وح ة عادلة واس اك لة في ال في م ة ال قل رة وال س ال
ة  امات الأن ملائ ار الال ة القاضي في اخ ع ح ة أن ت القاضي، ش
ف  ل ال ها م ق الاحالة إل اصها  عق اخ ، ال ق فة ال ة غ قا الة ل لل

ة ال اق ع ال  ، ي ت ي، وال ع عال ، وت اب ا ال ا الي –رة، م  -ال
ل  رع بها م ق ي ت ال ة ال اب ة ال ل اد الأص هاك لل في وان أ خ تع

ي ع  .ال ال
  ًا، م ا أورو عً ا، بل اك  ً ًا خال ن ًا ف ب ة ت ائ ة الق قا ب ال ع ت لا 

ن رق  ء نفاذ القان رخ في  ٩٩٣-٢٠١٥ب عل ٢٠١٥ أغ ١٧ال ، ال
اذ  قع ات ق م ع ي، إذ لا  اد الأورو ن الات ة مع قان ائ اءات ال ة الإج ائ
اء م رص  ول الأع ب في إح ال ي ق ال ع اع ال ال ار إي ق

ة في دولة ع أخ  ائ ة الق قا عة ال ا   .وم
 ف في ف ه أو ال ر  أم ة ال ائ ة الق قا ب ال هي ت اي ع  - ن اء أو  أث

ق ة  -ال اك ل ال ق ق ال ال ب والأم  إلغاء ال ار الإعفاء، أو  ق
اماته اضع لإل الفة ال ال اء على م ق . ك هاء ال هي عق ان ا ي ك

ة ما ل ي  ال ور أم  ح  ا ال ا ائي  الأصل في ق الإب
 .القاضي ال خلاف ذل
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 ثا
ً
  :التوصيات –نيا

ة - ١ ص ن ال    :م
فة  ة  ائ فالة ال ائي أو ال ان ال إعادة ت ال ع ال  صي ال ن
ائي،  ام الإج ة في ال ائ ة الق قا اب ال سع في تق ت الإضافة إلى ال عامة، 

ي ا يل ع ال الاح    .ك
راتها - ٢ ة وم ص و ال   :ج

ر ال ل س ى ال ة  ٩٦في مادته  ٢٠١٤عام ع اك ان ال في ال على ض
ه م أن  ا ن عل فة  ة ا"ال ن ة قان اك ه في م ى ت إدان ه ب ح ل

ه فاع ع نف انات ال ها ض فل له ف اد ". عادلة، ت ضه م ة وتف ه الف ل وه ح ت
لام  لاة وال ه ال له عل ة في ق عة الإسلام و "ال ل ما ادرءوا ال د ع ال

ئ في العف خ م  له فإن الإمام لأن  ا س ل جًا ف ل م ت لل ع فإن وج اس
ة ئ في العق ق . )٥٥٦("أن  ق ي ل ها الإعلان العال ة ن عل ع قاع وهي 

ه  ان في مادت ا ١١و ١٠الإن ر أولاه ي تق اواة "، وال م ال ان على ق ل إن إن ل
امة مع الآخ فاً ال اً م ة ن اي قلة وم ة م ه م ، ال في أن ت ق

ه جه إل ة ت ائ ة ج اماته وفي أ ته قه وال ل في حق اً للف ا في ". وعل ه دد ثان وت
تها الأولى  اءته إلى أن ت "فق ض ب ة أن تف ائ ة ج ه ته ل ش وجه إل ح 

ها ال ف له ف ة ت ة عل اك ه في م فاعهإدان ورة ل ه . انات ال ي ه وتق
ا في  ي، أو الإف ا از ره ال الاح انات الاح ة تق إم ل ة الأص القاع
ائ  ه في ج ق ع ال اج ال ان الإف ائله ل سع في ب ر، وال امه غ ال اس

الح ازنة ب ال ار م ال ح في إ   . ال
  
  

                                                
ي رق  - )٥٥٦( ِ أَوْسٍ، ح لَ بْ ُ شَُحِْ ي ودِ، وَأَمَّا حَِ ُ ُ َابُ الْ ِ  ، رك على ال . ٨٢٧٦ال

، في  ن ة الإن   :٢٥/٩/٢٠٢٠راجع على ش
http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=8276&book=37  
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ة - ٣ ص لات ال   :م
فة عامةإع -)أ( ة  ائ فالة ال ائي او ال ان ال   :ادة ت ال

اب  لة م الأس افها ل ق أه ة في ت ائ فالة ال ل ال ة، ف ة الأم اث ال
قة ف م ال الها في ع ات  إج ا ح وال ائ ال اج ب ج ة في معاي الإف . ال

ص ال ال ، فإن ف ت الإضافة إلى ذل ة ل ت اب ة ال ال فالة ال اول ال لة في ج
فالة لغ ال ي م ة ل ائ ة الق ي ق ة ال ل ة ال اع م . نفعًا، إذ أزال م ناح ول ت

لغ  ر ل ق ه دفع ال الأدنى ال ز وال لا  ع ه ال ة لل ال الة ال ة أخ ال ناح
فالة امج تق. ال ام ب ، فإن اس ي وعلى ال ل رق ل اء ت إج علقة  ، وال ا  ال

مات  عل اة  و الق لة، والهادفة إلى ت ة ال ائ ا ال ا انات ملاي الق ل
ة م شأنه  اك ل ال اج ق ارات الإف اذ ق ه لات ة لل ا ال ل ال ة ح ض م

قة ب معاي الإ ف ة و ال ائ فالة ال اكل ال اء على م ح الق اج ب ال ف
ات ا   .وال

ا  عامل معها،  ًا في ال عًا شائ ض ة تع م ائ فالة ال ، فإن ال قة الأم وفي ح
اءة اض ال ل اف ة م اد أول ض ل ع ه م ال ج  la présomptionت

d’innocence، ة عادلة اك ا ،procès équitable وال في م ا . أو ح ال
ض ال ف ه وه الأم ال  ام ه امل في اس ق الإصلاح ال اولة ت عي ن م

د إلى  اف ي ًا، ذل أن أدنى أو أقل ان فة دائ ل عادلة وم ي  أن ت الأداة ال
ة م الفعال ع ها  ضها ووس فالة ع غ ف ال ي . ص ئ ف ال ه أن اله ا لا ش  وم

ة ة ال ائ اسة ال ق ،في ال عي ل لا ش ال الةه    . الع
اج ال  اع الإف ص ق ع ال في خ صي ال ، ن ء ما س وفي ض

ة ائ فالة ال   :إلى ال
ص  .١ ات، إذ أن ال ا ح وال ائ ال اج في ج ة ب معاي الإف ا أن  ب

ا ه ة ل ت ب ال   .ال
ة .٢ ف فالات ال ض ال احة ف ه: أن  ص ل ال ان ع وه ذات ال ه ال

ى ي  فالة ال لغ ال ي م الغة في تق ، لأن ال ام يل ال ع ال ي  ر الأم س ال
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لها  ل و ان ال ار ض ج ع إ ح  ا ال ا ه فى ق لها م ال ت
ى ون مق ه ب ه وذو ف إرهاق ال ه ة ال ت اه ة  عة م ة مق . إلى عق

ا أورده ا د على ذل  ادة ولا ي ال ع  ة  ١٤٩ل اءات م سل ن الإج م قان
ل في  ه ل ال ق نف ه ب ام ال إل فالة  ال ال ق في اس قاضي ال
ح  ه لا ت ان حالة ال اصة إذا  وفه ال اعاة  دها له مع م ي  الأوقات ال

ا ة غ إل ي ة تق حة هي م ة ال ل فالة، إذا أن ال ق  ة لهب   . م
فالة .٣ رات تع ال ة : ال على مق ج الفق  ، ع ال د ال م  ١ل 

ادة  فالة ت  ١٤٦ال ي ال ة ل ن امل قان رات أو ع اءات، مق ن الإج م قان
ح  ة ال ق أو م ل لقاضي ال ا او ات، ون ا ح أو ال ائ ال ب ج

ر  فة ال ة في غ عق أنفة م هاال ي ي  .ة ت ع الأم ه ال اد ما ق ون اع
ة  ى الفق ادة  Gق رالي، م  ٣١٤٢م ال ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

ج  ه  اح ال لاق س امل ع إ عة م الع ار م ورة الأخ في الاع ض
فة خاصة في  لة  ة؛ وزن الأكفالة، وال ت ة ال وف ال دلة ض عة و

ة ل  ض ة وال ا ة والاج ال ة وال ة والعائل وف ال ؛ ال ال
اح ال  لاق س له إ عة ودرجة ال ال  امي؛  له الإج ه وس ال

ع امل . على أ ش أو ال امل ب ع ه الع اق ه قة في ن ف و ال
ا ة ل ح وتل ال ائ ال ة ل اج ال اتالإف ا   .ئ ال

ة .٤ م فالة ال ارد : ال ها مع م اس ة، ت ائ فالة ال الة ال ق ع و ت ع م أه ش
ق ذل ون ت ، و ق ة ب  ،ونفقات ال ق ال فالة أداة ت ح ال ت

ه فالة . )٥٥٧(ال اء ال ق إج ع ال ب صي ال ص، ن ا ال وفي ه

                                                
ًا في ح ذاته - )٥٥٧( ة ت ائ فالة ال د ال ي في وج ن ع الفقه الف ، ي  ل . ومع ذل إذ ي م

ان  ي ج اج Michel DANTI-JUANدان ض ال الة  أن الغ ة إلى ال اض ة ال ع الإشارة ال
آخ ل أو  اواة  أ ال ق م د ب ه يه ة لل اد فالة. الاق ي ال ل "ووفقًا له، فع ت م ق

ق أن  ع ء إلا أن  ع ال ، لا  ه ارد ال ص م ار على وجه ال ق مع الأخ في الاع قاضي ال
ارد ال د ال م وج ًاضعف أو ع اء أك ق اد إج القاضي إلى اع د    :أن. "رة م شأنه أن ي
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ل ق ال ة، ب م قات، في حالة قلة ال قعة لإنهاء ال ة ال غ ال على الف
ه اب لل رد ال   .ال

ت .٥ ون : ال على ال فالة ب لغ ال ل م ة ل لة ح ا ال وس و ه ي
ضه  ع ادها، الأم ال ق  ع ع س الغ ق  ز م ع ه ال ل ال ت

از ال وه ذاته ال ال ناد . للإح اد ة  Jean PRADELه جان ب
ه . )٥٥٨(١٩٧٢الغة في عام  ل م ي،  ن ع الف اهل ال ، ومع ت ومع ذل

م ى ال ة ح ا و . دون اس ة، و ا ح ا ، فإن ال على الأج له م ومع ذل
الي ارها أداة لل ال اع فالة،  رة ال امه ي أس م اس ة . أن ع ال

ز  ج م ت ، Hugues PERINET-MARQUETب مار له فإن ع
ه  قي ال اعف، إذ يُ ع أمًا غ عادلاً على ن م ت  ألة ال على ال م

ازه ان ق ت اح ها ل  ل عل الغ ل  ل ة أو م ا م فائ ف وه . )٥٥٩(م
ة ال ق آل ع ال ب اء ال ت في  الأم ال ن معه ا على ال

ادة  ال اردة  ة ال ود ال ارة رق  ٣٠٩ح ة وال ن افعات ال ن ال  ١٣م قان
ة  فالة ١٩٨٦ل الغ ال ل م لة ل   .س

ا .٦ ق ال ي ل نامج تق اد ب ي : اع نامج تق اد ب اع ع ال  صي ال ن
اك ة العامة وال ا ة ال اع لة ل س ا  ق ال ار ل اذ الق ة لات  ال

مه ة م ع ائ فالة ال ال ة . أن الأم  اج ارب ال ة إلى ال ص ه ال وت ه
ة ات الأم لا ع ال ها في ال –ل ض إل ع اب ال ة  –ال غاي ورة ال مع ض

ات ا ح وال ائ ال امل ب ج اجح . في الع ازج ال قة ال ة ح ص ه ال ز ه وت
ام ب ا عي اه ة، وه أم  أن  ي ا ال ج ل ة وال ائ اع الإج لق

افة  امل ل ق ال اءات ال ورة ال في إج عه ذل م ض ا   ، اح ال
ة قل ة ال ائ   .ال الإج

                                                                                                                  
Michel Danti-Juan, «L’égalité en procédure pénale», Rev. Sc. Crim. 1985, pp. 
507-515, spéc. p. 511; Joseph Vernet, «Les substituts de l’emprisonnement 
préventif», Gaz. Pal. 1969 II Doctr. pp. 147-150, spéc. p. 149. 
(558)- Jean Pradel, op. cit., p. 4. 
(559)- Hugues Perinet-Marquet, op. cit., p. 152. 
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ة - )ب( ائ ة الق قا اب ال سع في تق ت   :ال
قا اب ال اح ت ة، ن ن ة الف لة في اث ال افها ال ق أه ة في ت ائ ة الق

اض  أ اف ائًا على م قًا اس اره  اع ي  ا ج  ال الاح ه ول ت ال
اءته اءات . ب م تف الإج فه ًا ل ذجًا ح ة ن ائ ة الق قا ، تع ال قة الأم وفي ح

ة ف ائ ة الق ل ال لل ح ال ارها ت اع ة،  ائ ه ال ة ال لائ ش ار ما  ي اخ
الإضافة إلى ما  ة،  ة لل ة أو سال اب مق ة ذاتها م ت وف ال وفه و و
ي  ا ان لل الاح فال ال ة ت الأ ص، م م مه، على وجه ال تق

  .وآثاره
ل س ه ال ل ه اءات، فل ت الأرقام والإح ه  ل عل اح، ال ا ال غ ه ة م و

ق ادر . أوجه ال ها ال ان في تق ق الإن ق ة ل ارة ال ة الاس ت الل ا ع ف
از ائل الاح ا و ن ن في ف اب )٥٦٠(ع ال ه ال ة له ئ قات ال ع ، فإن ال

الإضافة إلى أن  ي،  ل رئ ة  ان ال عل  اب ت ة لأس ا قادها لل لي في اف ت
ها ي غالً  ف ل ت امات، و ة الفعالة للال ا ل م ال ، مع القل أخ ا في وق م

ارد اعي  نق ال ع الاج ل . نق ال قادات لا ت ه الان اقع، فإن ه وفي ال
ة ان ارد وال ألة ال ا م ة، لا س ا . م ص ف الفعال له ه أن ال ا لا ش  إذ م

ارد،  رًا م ال ل ق يل ي ارئة، ال افة ال اك الاس اء م ال في إن ا ه ال
اء  اك الإي اعي، أو م ل وعادة الإدماج الاج أه اك ال اعي أو م عل الإج ور ال ك

ة ة ال ا ة الاج ائ ة الق قا ات ال فالة . أو ج ة ال ق ه ال ق في ه ف وت
ًا، بل ولة ش انة ال لف خ ارها لا ت اع ة،  ائ ع  ال ، وه الأم ال  على الع

فالة أو  ة ال ة لآل اء إصلاحات ح ة في إج ائ الة ال ة الع ع أن ة  م ر ع
ائل ها م ال غ الها  قات، . اس ع ه ال غل على ه الة، لل ه ال ان  في ه ون 

اصة غ ا ات ال س ا ال ني، لا س ع ال ات ال س خل م اح ب ة ال ل

                                                
(560)- Commission nationale consultative des droits de l’homme, Les prisons en 
France Volume 2 Alternatives à la détention: du contrôle judiciaire à la 
detention, Étude réalisée par Sarah Dindo, Paris, 2007, p 38. 
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مات  عام وال أو وال ع وال ة وال قا ة وال ا ة والاج ف ات ال اع ق ال ل
ل أن  ي م ال ة ال امج الأن مات أو ب ع ال الإضافة ل  ، ه الأخ لل

اعي ة الإدماج الإج ل ه في ع اع قادات لا  .ت ه الان أن ه ل  ه،  الق وعل
ة  اش رة م عل  ب ذاتهت ق -ال از ال الي للإح يل م اره ب ا  –اع ون

قه انات اللازمة ل سائل والام يل . ال ا ال ا غل على م قادات لا ت ه الان ا أن ه ك
فقات  اً لل ة، وح ات العقاب س س ال لة ت سًا ل م حلاً مل ق نه  ة، في  ال

ل ح ول في س ه ال ة وال ال ات ال لة وحق م ال ات، وه  س اسة تل ال
ارها ة، لا  إغفالها أو إن الغة الأه ة  اد   .اق

اضع لها، إذ  ه ال ة ع ال ن د ال ة رفع الق ائ ة الق قا ام ال ي ت ن ع ولا 
قل  ه في ال مان ال م ح ف إلي ح اس ج يه قه م ه وم ه أنه في ج

ات  ال أنه خلال ف ل ما ه ة،  ة أو مه ة أو علاج امات وقائ عه لال ة، أو خ مع
ه  اءته أو ح اض ب أ اف اس  ة، أو ال ا لة الاج اضع له الع س ال

ه اج ع ة ال   .ال
ة ائ ة الق قا امات ال سع في تق ال ال ع ال  صي ال ه، ن و . وعل

ص ت ا ال ن في ه ام قان ة ض أح ائ ة الق قا ح لل ق ني ال  ال القان
ام  ار أح فال، ض إ ن الأ قان لة،  ان الأخ ذات ال ة والق ائ اءات ال الإج
ن  اق القان ي ت في ن ام العامة ال اع والأح ل الق ،  ت ق اج ال الإف

ة ال ائ ة ال ائ ان الإج ائي والق قلالاً في الإج ها اس اجة إلي ال عل اصة، دون ال
ن خاص ة أو إدارة . كل قان اخل زارة ال عة ل ة عامة تا اء ه ح إن اق ُق ا ال وفي ه

امات مع  ف الإل عة ت ا ام وم ا ال اف علي ت ه الإش عامة بها ت 
ع الأم  ال في ال ا ه ال لة،  ة ذات ال ائ ات الق ل يال ن رالي والف   .ي الف
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  المراجع
ة اللغة الع اجع    :أولاً ـ ال

اجع العامة -١   :ال
 ة . د ة الع ل ائي في ال ام الإج قارنة وال ة ال ائ اءات ال لال، الإج ض  أح ع

ة،  ة الع ه ة، دار ال د ع   .١٩٩٠ال
 ات، دار . د ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س وق، أح ف   .٢٠٠٠، ٢ال
 وق، . د ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س   .٢٠٠٢، ٢أح ف
 ة، . د ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س ، ٦أح ف

١٩٨٥.  
 ة، .د ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اسة ال ل ال ور، أص ي س   .١٩٨٢أح ف
 ف ت . د ةأش ائ اءات ال ن الإج ، قان ي ء الأول –ف ش ال ل : ال حلة ما ق م

 ، ون جهة ن ة، ب اك   . ٢٠١٢ال
 ة، . د ة الع ه ائي، دار ال ات ال ة العامة للإث ، ال ال محمد ح ال

٢٠٠٢.  
 ة، . د ي، القاه ة، دار الف الع عاص ة ال ائ اسة ال ، ال اس   .١٩٧٣، ١ال 
 رة، . د عارف، الاس أة ال ة، م ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو ح صادق ال

١٩٩٦.  
 ة، . د امعات ال ائي، دار ال لل ن ال ان والقان ق الإن ل، حق ح ج

١٩٩٦. 
 ة، . د ة، القاه ام عات ال ائي، دار ال ق ال ل ال ، أص او ع ال ال

٢٠٠٤.  
 ة، ع. د عارف، القاه ، دار ال عاص ة في العال ال ائ اسة ال قي، ال ح ص ، ١ ال

١٩٨٦.  
 ة، ج. د ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش ، ال ة، ١ع محمد سال ة الع ه ، دار ال

٢٠١٠.  
 ج. د ، ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج ة ١مأم ه ، دار ال

ة،    .٢٠٠٠الع
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 د . ، ر ة وال راسات الأم ي لل ة، ال الع عاص ة ال ائ اسة ال ، ال ا ز محمد اب
ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال   .١٩٩٤ال

 ة العامة للأوام. د ، ال ل ة محمد علي س ائ اءات ال ة في الإج ف دراسة مقارنة –ال
عات ال ة، دار ال ة ال رة، على ال ة، الإس   .٢٠٠٩ام

 راسات . د ي لل ة، ال الع ائ اسة ال ات في ال اض ض، م ي ع ي ال محمد م
ة،  د ع ة ال ة الع ل اض، ال ، ال ر ة وال  .١٩٩٥الأم

 ة، . د ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ، ٢م
١٩٨٨.  

 ان، ال. د ح رم عات م ، م اد ة الات ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش
ة،  ة ال  .١٩٩٩جامعة الإمارات الع

 ان، . د وت، ل فل، ب ة ن س ة، م ة وال لل ائ اسة ال جي، ال فى الع م
١٩٨٧، ٢.  

 ي ال . د فى فه ةم ائ ة ال اني لل جه ال ، ال اءة" -ه ة ال قافة "ق ، دار ال
ة،  ام   .١٩٩٠ال

 ة، . د ول اث ال ال ول  ام ال ن وم ال ة في ال اسة العقاب ، أس ال ل الع ن
ة،١ ن ارات القان ني للإص  . ٢٠١٥، ال القان
 
ة -٢ اجع ال   : ال

 د . ، او ا حام  يإب ا ي  - ال الإح ن ع ال والف ص ال دراسة ل
ون تارخ ن رة، ب امعي، الإس ة، دار الف ال عات الع ع ال   .و

 ء آخ . د ة في ض د ة الف ة ال ا ي وح ا ، ال الاح اد ب ادر ع ال
ي امعة ال ة، دار ال ائ اءات ال ان الإج لات في ق ع رة، ال  .٢٠٠٨ة، الإس

 ة. د ون ة الإل ائ ة ال ا ، ال ة ١دراسة مقارنة،  –اسامة ح ع ه ، دار ال
ة،   .٢٠٠٩الع

 ه. د ع ع ده وال ي ب ق ا لات ال الاح فى محمد، م دراسة  -أم م
ة ن ون س ة، ب ة الع ه   .مقارنة، دار ال
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 لي القاضي، ن. د لة رامي م قارن، م ي وال ن ن الف ة في القان ون ة الإل ا ام ال
ن، ع  عة والقان ل ٢٩، س ٦٣ال ة، ي ة ال ن، جامعة الإمارات الع ة القان ل  ،

٢٠١٥.  
 ةصفاء أوتاني، . د ون ة الإل ا ضع ت ال وني" ال ار الإل اسة " ال في ال

لة جامعة د ة، م ن ة الف ة، مالعقاب ن ة والقان اد م الاق   .٢٠٠٩، ١، ع٢٥م للعل
 عارف، . د أة ال ، م ق حلة ال ه في م انات ال اري، ض ع ال ال

ة ن ون س رة، ب  .الإس
 ي. د ا ، ال الاح الله محمد ال امعي،  -محمد ع دراسة مقارنة، دار الف ال

رة،   .٢٠٠٦الإس
  
ة -٣ سائل العل   :ال

 ة، . د ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ه اءة ال اض ب ، إف أح إدر
١٩٨٤.  

 ي، رسالة . أ ة الفل ائ اءات ال ن الإج فالة في قان ال اج  ، الإف ر زاه أب ح أن
ا راسات العل ة ال ل  ، ،  -ماج ة، فل اح ال  .٢٠١٦جامعة ال

 لي، ال اع ة س ، رسالة ب ائ ع ال ائله في ال ق و ة لل ال ائ عة الاس
 ، ائ اقي، ال ي ب مه أم ال ة، جامعة الع اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ماج

٢٠١٨.  
 وني ار الإل ة لل ن ام القان ة، الأح فة مل ة  - ب ل  ، دراسة مقارنة، رسالة ماج

م ال ق والعل ق ، ال ائ ، ال غان اد م ة، جامعة ع ال ب    .٢٠١٩اس
 ة . أ ائ اءات ال ن الإج ء قان اءة على ض ة ال ق وق ر، ال ال فة م ل ب

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ ،  -ال اد جامعة ع ال اب 
 ، ائ  .٢٠١٧ال

 ة . أ قا ل، ال ة سامي بهل ل  ، ، رسالة ماج ق يل ع ال ال اء ب إج ة  ائ الق
ة اس م ال ق والعل ق ،  - ال ائ اف، ال  .٢٠١٦جامعة محمد ب ض
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 ق العامة. أ ائل ال ال ال، ب ني ج از ( -شاب اج ال ة والإف ائ ة الق قا ، )ال
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، جامعة ع ال  - رسالة ماج ائ ة، ال ان م ح

٢٠١٦. 
 ة. أ الي ف اءة، رسالة  .أ -و –ع ة ال ق اس  ق م ة، ال ال ار  ت

ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ،  - ماج ائ د مع ت وزو، ال ل جامعة م
٢٠١٤. 

 ة ال. د ل راه،  ة، رسالة د ي ة ح ات عقاب س از علي، ن م ي ال ق، علي ع ال ق
رة،    .٢٠١٤جامعة ال

 ة . أ ائ اءات ال ن الإج يل قان ل تع ائله في  ق و ة، ال ال معاش سام
ة اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ لا - ال اه م ر ال  -جامعة ال

 ، ائ ة، ال  .٢٠١٥سع
 ق في ال. أ ني لل ال ام القان ال، ال ه  ق ه ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج ائ

ة اس م ال ،  -والعل ائ ة، ال  .٢٠١٥جامعة محمد خ 
 ة . أ ل  ، ي، رسالة ماج ع الفل فالة في ال ال اج  ، الإف وسام محمد ن

ق  ق ة،  - ال ، غ  .٢٠١٠جامعة الأزه
  
قالات -٤ اث وال   :الأ

 ة ال. أ قا ر، ال ة، ال ع القادر م ائ لة الق ي، ال ا يل لل الاح ة  ائ ق
د الأول،  ، الع ائ ا، ال ة العل  .١٩٩٥ال

 سي. د ه،  .أ-و - ارعة الق ة وم فعال ائ ة الق ا ام ال ام ن ، أح ي ى غاز ال
ل  ، ال ، جامعة دم ع لة جامعة ال د ، ٣٧م  .٢٠١٥، ٧الع

 ، اح ا الع ال اء اب ي ج ا يل ع ال الاح ة  ائ ة الق ا دراسة  - ال
ل  ة، ال ن م القان ارقة للعل لة جامعة ال د ١٦مقارنة، م  .٢٠١٩، د ٢، الع

 ة. د ن اءة وآثارها القان اض ال ة اف ، ق اني وآخ ال ه ال ة  -ح محمد  ن دراسة قان
ان وال سات والق ء ال ولي مقارنة على ض ت ال ر ض ال ة،  م ول اث ال

ن  ة القان ل ة،  ا القان ا ع للق ا ل - جامعة ا -ال اق،  -ار   .٣٠/٤/٢٠١٩الع
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 ء الأم رق . أ ر على ض ل الف اءات ال ام، إج امي، ١٥/٠٢ز ح لة ال ، م
د  ، الع ائ ، ال   .٢٠١٥، د ٢٥س

 جه ال. أ ، ال ان شاعة أم اءة في الإن ة ال ل لق ة تفع ون ة الإل ائ ة ال قا ي لل
وني" ار الإل ام ال ة "ن ل ة،  اس ة وال ن راسات القان ث وال لة ال ر  ،  م

ق  ق ة  ،ال ل ام٢جامعة ال د ال ، الع ائ   .، ال
 ق. د اع ال ة للإي ام ال ل، الأح ي ال  ارق أح ماه زغل س ال في ال

وني ار الإل ام ال ة" -اس اب ة ال ون ة الإل ا ة في  -"ال ل ل ة ت دراسة وص
ق، ج ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن م القان لة العل ي، م ن ن الف ن . القان ، ي ع ش

٢٠٢٠.  
 و ال. د ة وش ا ة ل ن ة القان عال د العارف، تق ال ي في ايل م ا  الاح

ي،  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة الإماراتي والأردني مقارنة مع قان ائ اءات ال ن الإج قان
ل  ، ال ق، جامعة ال ق لة ال د ١١م   .٢٠١٤، ٢، الع

 ق . د ل حق لة ج ات، م ق وال ق ة لل ائ ة ال ا ، ال ف الله ال فل علي ع ن
ان ان، ل د ابل -الإن ، الع ام اي ٢٧، العام ال  .٢٠١٨، ف

  
ات -٥ ت   :ال

  ائي ع ن ال ة للقان ة ال اني لل ت ال اءات "ال ان في الإج ق الإن حق
ة ن ة والف ة والأم ة ال ة في الأن ائ رة م "ال عق في الإس  ١٢- ٩، ال

ل  ة١٩٨٨أب ائ م ال ولي العالي للعل عه ال ات، ، ال ن العق ة لقان ول ة ال ، ال
١٩٨٩. 

  
ة -ثانًا اللغة الأج اجع    :ال

ة -١ ن اجع الف  :ال
(A)- Ouvrages généraux: 

 Boitard, Leçons sur les Codes Pénaux et d’Instruction Criminelle, 
éd. Gustave Thorel, Paris, 1835. 

 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, (1764), traduction M. 
Chevallier pour Droz, Genève, 1965; Flammarion, coll. G.-F., Paris, 
1991. 
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L’Harmattan, coll. Sciences Criminelles, Paris, 2000.  

 J. PRADEL, Droit pénal comparé, Dalloz, 1995. 
 Jean Larguier, Procédure pénale, Dalloz, coll. Memento, 17e éd., 
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